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  الإهداء
  

   قدما لي الكثيرنياللذَإلى والدي الحبيب ـ رحمه االله ـ وأمي الحنونة 
  الأطروحةوإلى زوجتي الغالية أهدي هذه 

  راجياً من االله التوفيق والسداد



و  

  وتقديرٍرٍكْكلمة شُ
  

بعد أنم بإتمام هذه الأطروحن ة، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكري، وبالغ  االله علي
باسم فيصل الجوابرة، المشرف على هذه الأطروحة، : تقديري، إلى العالم الجليل الأستاذ الدكتور

 في إبداء توجيهاته وملاحظاته السديدة، وقراءته لجزئيات الأطروحة، فجزاه الذي لم يدخر جهداً
   .االله خير الجزاء ومتعنا االله بعلمه ومعرفته

 في المشاركة، الذين تفضلوا بقبول للعلماء الأجلاء والأساتذة الكرامأتقدم بالشكر الجزيل و
ح، وأعتذر لهم عن كل خطأ أو مناقشة هذه الأطروحة ونقدها، بما يكفل لها التكميل والتصحي

ووجدوه؛ فهو مني ومن الشيطان، وأبثُّمٍه م اعتزازي برأيهم وإجلالي له؛ فهو مِهلأطروحتي داد 
  .لترقى عن منازل النقص إلى مراقي القبول والرضا

 عوناً ونصحاً وإرشاداً من الأساتذة الكرام، والأصدقاء الأوفياء يم لِ من قدكما وأشكر كلَّ
ن الذي أفادني يمينْي الدكتور الفاضل أسامة عدنان الغُحِو ريفِصأخص بالذكر زميلي وو

  .بملحوظاته السديدة
 على عونها  ـ الجامعة الأردنية الشامخ ـة العظيمة، والصرحهذه المؤسسوأشكر 

  .المتواصل لطلبتها، وكليتي السعيدة بعلمائها وأساتذتها الكرام
  

والحمد الله رالعالمينب   
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  اختصار المتن
  ومنهج الإمام البخاري فيه من خلال كتابه

 )الجامع الصحيح(
  دإعدا

  الحنبرجي" محمد صابر"محمد عبد الكريم 
  المشرف

  الأستاذ الدكتور باسم فيصل الجوابرة

  ملخَّص
  

الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ المبعوث رحمة 
  .للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين

  :وبعد
هي دراسة ، )اختصار المتن ومنهج الإمام البخاري فيه( فإن أطروحتي هذه والموسومة بـ

ديث ونقاده في إطلاق أحكامهم على المتون استعملها أئمة الححديثية تأصيلية تطبيقية لقواعد 
  .بالاختصار والتقطيع في الأبواب

وتأتي هذه الأطروحة مستندة إلى ما سبق من دراسات، مستفيدة منها، وبانية عليهـا، فـي      
محاولـة حثيثـة لاستخراج منهج الإمام البخاري في اختصار المتن، من خلال كتابـه الجـامع           

 وتوظيفها مصدراً صحيحاً لاختـصار المـتن،        ،مة يمكن الإفادة منها   الصحيح؛ لتكون نظرية عا   
  .واستخراج الأحكام الشرعية منه، وبيان نكته، وفوائده

والأطروحة تضيف إلى ما سبق من جهود، تحرير معنى اختصار المتن، وشروطه، وبيان             
ف عن مسالك الإمـام   بينه وبين الرواية بالمعنى، والفرق بينه وبين إجمال الحديث، والكش العلاقة

  .البخاري في التنبيه إلى المتون المختصرة، ودوافعه لهذا النوع من التصرف في المتون
كما أنها تعرض لشروط جواز اختصار المتن بشيء من التفصيل، مراعيـة ذكـر أمثلـة           

 وإظهار وسائل الكشف عن المتـون المختـصرة، وتحديـد فاعـل             جديدة للاختصار الممنوع،  
  .أثر الاختصار على الراوي والمرويما وتبين الاختصار، ك

إضافة لمناقشتها لبعض الانتقادات الموجهة إلى منهجية الإمام البخاري في اختصار 
  . في المعلقاتالمتنالمتون، ودوافعه فيها، ومناقشة بعض النظريات حول منهجه في اختصار 



ل  

عيه وأسبابه عند الإمام اختصار المتن كان له دوا أنوأخيراً فإن الأطروحة تؤكد على 
، كما أنه قد صرح في البخاري، وأنه تحرى فيه عدم الإخلال بمعنى الحديث، والتزم بشروطه

مواطن كثيرة إلى اختصاره لبعض المتون، وأشار بعبارات لطيفة، ومنهجية واضحة إلى جملة 
  .أخرى منها

  
   الله على توفيقه وعونه جلَّ وعلاوالحمد

  
  



 ١

  المقدمة
  

الحمد  الله ر ب الع  المين، والص لاة والس  لام على سي دنا محم  د خاتم النبي ين والمرلين، وعلى  س
  آله وأصحابه الغر المي    امين، وعلى تابعيهم حلَقَونَة الآثار،   لَمة الأخبار عن سيد المرـس  ذين لين، الَّ

بإحسانٍلَّتهبعوا مِه واتَّتنَّحفظوا س ضِ رااللهُي عنه م أجعِمين، وبعد:  
 ـ االله ـ عـز  ن مِيوحة ة النبويفق عليه بين المسلمين عامة، أن السنَّمن المتَّفإن  ل ـ    وج

  أهـم  مـن  اختصاراً، وأنهـا      له الكلام  رصِم، واختُ لِع الكَ امِوذي أوتي ج   الَّ eعلى لسان رسوله    
مشريعر التَّادِص.  

التي تتبوؤها السنة النبوية المطهرة، فقد كانت ولا تزال محل عناية           ولهذه المنزلة العظيمة    
كبيرة من علماء المسلمين عموماً، ومن المحدثين على وجه الخصوص، حيث لم يدخروا وسعاً،              

ميزوا صحيحها من سقيمها؛ فيعمل بالصحيح ويتـرك  يولم يألوا جهداً في سبيل المحافظة عليها، ل    
  .ه المعرفة إلا باجتماع شروط الصحة وانتفاء موانعهاالضعيف، ولا يتوصل إلى هذ

وكان من أدق هذه الموانع وأكثرها غموضاً وقوع العلة في المتون، فكم من حديث إسناده               
من هذه العلل التـي   اطلع في متنه على علة منعت من صحته، وحالت دون العمل به، و             ،صحيح

  .المراد منه، ويصرفه عن وجههيل المعنى  اختصار الراوي متن الحديث بوجه يحيعل بها المتن
 كان علمه كالإلهـام لا يدركـه إلا فرسـان هـذا             ،ولدقة هذا الجنس من العلل وغموضه     

  ".هذا حديث اختصر من حديث فلان: "المضمار، حتى يقولوا
 إلا لـم يتناولـه   ،ولكون هذا العلم من أدق علوم الحديث، وأعزها مطلباً، وأغمضها مسلكاً 

وتتبـع   ، الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم لطلب هذا العلم الجليـل          ، فحول العلماء  الأفذاذ من 
ومطلقه  مجمله لمفسره،    واردفقهه ومعانيه، ف  فبذلوا الغالي والنفيس للوقوف على      طرقه وألفاظه،   

  )٢(.)١(اهصقَتَ، وعمومه لخصوصه، ومختصره لملمقيده
 فريداً، كان هو المعيار الذي تـوزن بـه الأخبـار،        وقد وضعوا لذلك منهجاً علمياً متميزاً     

وكان هذا المنهج نتاجاً لجهود عظيمة، بذلها أئمة الحديث ـ حفّاظه وفقهاؤه ـ من لدن الصحابة   

                                                
ابـن  . ن في المسألة وتقصى بمعنـاً واحـد  تَتَبعه، وتقصيت الأمر واستقصيته، واستقصى فلا  :  تَقَصى الشيء  )1(

عبد االله علـي الكبيـر،     : ، تحقيق لسان العرب ،  )م١٣١/هـ٧١١ت(منظور، محمد بن مكرم بن علي الإفريقىي        
 .)قَصا(: ، مادة١٨٣، ص١٥ومحمد أحمد حسب االله، وهاشم محمد الشاذلي، القاهرة، دار المعارف، ج

كتاب التوحيد وإثبات صـفات الـرب   ، )م٩٢٣هـ،٣١١ت(سابوري، ابن خزيمة، محمد بن إسحاق الني:  انظر )2(
، ٢م،ج١٩٨٨هــ  ١٤٠٨ )١ط(عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، الريـاض، دار الرشـيد،   : ، تحقيقعز وجـلَّ  

  .٦٩٣ص



 ٢

إلى أن استقرت قواعده، ورست أركانه، واتضحت معالمه، وأينعت ثماره فـي القـرن الثالـث                
  .الهجري

الإمام الكبير، أمير المحـدثين،     : د دعائم هذا المنهج   وكان من الأئمة الذين أسهموا في تشيي      
محمد ابن إسماعيل البخاري ـ رحمه االله تعالى ـ من خلال كتبه، وأجوبته على أسئلة تلاميذه،   

، ففي هذا الكتاب،    )الجامع الصحيح (ولعل أبرز كتبه التي ظهرت فيها منهجية اختصار المتن هو           
  .تن وشروطهتطبيق عملي ودقيق لقواعد اختصار الم

وإنني منذ عامين يجول في فكري دراسة إطلاق كثير من المتأخرين أن الإمام البخـاري               
يذهب إلى جواز اختصار المتن دون أن ينبه إليه، وأنه استعمله كثيراً في كتابه الجامع الصحيح،                

 أسئلة كثيـرة  حتى بدا معلماً ظاهراً، وفارقاً مميزاً بينه وبين صحيح الإمام مسلم، فتثور في عقلي 
حول هذه النسبة، ودليلها، والفائدة من اختصاره للمتن ودوافعه إليه، ومسالكه فيه، وكيف يمكـن               
أن نستفيد من منهجه في دراساتنا المعاصرة عند تناولنا للأحكام الشرعية، والمـسائل العقديـة،               

  .مرعيةوالنكت الفقهية؛ لتكون اختصاراتنا للمتون منضبطة بضوابط منهجية، وأصول 
وكان من الدواعي التي شجعتني للكتابة في هذا الموضوع بحث قدمته لفـضيلة الـدكتور               

ـ في مادة مناهج المحدثين أثناء تحضيري لمتطلبات نيل         ــ حفظه االله    ـعبد الكريم الوريكات    
درجة الدكتوراه في الحديث النبوي الشريف من الجامعة الأردنية، حول منهج الإمام البخاري في              

ختصار الحديث؛ فانصرفت لجمع أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بالموضـوع، مـن خـلال               ا
قراءات مستفيضة فيما توافر لدي من مصادر ومراجع قديمة وحديثة، حتى تَجمـع لـدي مـادة              

  .علمية كافية يمكن الاعتماد عليها في كتابة هذه الأطروحة، داعيا االله تعالى التوفيق والسداد
  .لدراسة وأهميتها وأهدافهامشكلة ا

  :مشكلة الدراسة
تكمن إشكالية هذا الدراسة في إطلاق القول بجواز اختصار المـتن عنـد جماعـة مـن                 
المحدثين، دون شرط أو قيد، مع ظهور اللبس عند كثير من الباحثين في مفهوم اختصار المـتن،        

  .الأبوابوالتداخل بينه وبين الرواية بالمعنى، وتقطيع المتن الواحد في 
وتظهر هذه الإشكالية أيضاً في نسبة اختصار متون الأحاديـث إلـى الإمـام البخـاري،                

  :واستعماله له في جامعه الصحيح، مما أثار بعض التساؤلات عند الباحثين ومن هذه التساؤلات
 ما مفهوم اختصار المتن وهل هناك علاقة بينه وبين الرواية بالمعنى؟ .١
  العلماء وما موقف الإمام البخاري منه؟ما حكم اختصار المتن عند .٢
 ما شروط اختصار المتن وما موقف الإمام البخاري منها؟ .٣
 ما المنهج الذي اتبعه الإمام البخاري في اختصاره للمتون؟ .٤
  هل لاختصار البخاري للمتن فائدة تدعو لسلوكه، وما الانتقادات الموجه إليها؟ .٥



 ٣

  .أهمية الدراسة وأهدافها
  : الدراسة فيما يأتيتظهر أهمية هذه

أنها تحرر مفهوم اختصار المتن عند المحدثين، وعلاقته بالرواية بـالمعنى وتقطيـع              .١
 .الحديث الواحد في الأبواب

 .أنها تبين شروط جواز اختصار المتن، ومدى التزام الإمام البخاري فيها .٢
علـى  أنها توضح حكم اختصار المتن، ومذاهب العلماء فيه ومذهب الإمام البخـاري              .٣

 .وجه الخصوص، وبيان أثره على الراوي والمروي
 .أنها تبين دواعي اختصار البخاري للمتون، ومناقشة الانتقادات الموجه لتلك الدواعي .٤
أنها تعطي أمثلة وافية لكيفية اختصار المتن، وبيان المنهجية التي يفتـرض أن يـسير        .٥

لأصالة التي امتـازت بهـا      عليها هذا النوع من الدراسات الحديثية؛ رجوعا بها إلى ا         
 .دراسات المتقدمين من أئمة الحديث

  :وتهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي
 .تحرير مفهوم اختصار المتن وعلاقته بالرواية بالمعنى .١
 .بيان حكم اختصار المتن عند العلماء، وموقف الإمام البخاري منه .٢
 .توضح شروط جواز اختصار المتن، وموقف الإمام البخاري منها .٣
 .براز المنهجية التي سار عليها الإمام ابخاري في اختصار المتون، ومسالكه فيهاإ .٤
الاجتهاد في بيان دواعي الإمام البخاري لاختصار المتن وفوائده، ومناقشة الانتقادات             .٥

 .الموجه إليها
  :الدراسات السابقة، تحليلها، وبيان موقع الأطروحة منها

لمتن أو لمنهج الإمام البخاري فيه مستقلة في بحثهـا          لم تكن الدراسات السابقة لاختصار ا     
وقد كان هذا الجـزء متـصفاً بالإيجـاز     ، وإنما كان ذلك جزءاً من موضوعاتها     ، لهذا الموضوع 

، مـع تحليـل لهـا     ، وفيما يلي عرض لأهم الدراسات السابقة لبعض جزئيات الموضوع        ، الشديد
  .وبيان موقع الأطروحة منها

. ) في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال الجـامع الـصحيح          منهج الإمام البخاري  ( .١
 .للباحث أبي بكر كافي



 ٤

إلا أنه لم يتناول أثـر اختـصار   ، )١(وقد ذكر موقف الإمام البخاري من المتون المختصرة 
البخاري للمتون، ولم يوضح منهجه فيه، كما أنه لم يحرر مفهوم اختصار المتن وعلاقتـه            

  .الحديث في الأبواببالرواية بالمعنى وتقطيع 
 في كتابـه الجـامع الـصحيح دراسـة نظريـة             البخاري عن شيوخه    الإمام تعليق( .٢

 . بواعنه عليللدكتور سعيد). وتطبيقية
وقد ذكر أن من أغراض الاختصار عند البخاري مناسبة الحديث ومقام التصنيف، وتيسير             

قية دواعي الإمام البخـاري    ، إلا أنه لم يذكر ب     )٢(وضوح فقه الحديث فيه، وذكر أمثلة لذلك      
تناول الأحاديث التي علقها البخاري عن شيوخه دون تلك التـي           لاختصار المتن، كما أنه     

اختصرها وعلقها عن غير شيوخه، كما أنه لم يتناول دواعي اختصار البخـاري للمتـون              
  .التي أخرجها مسندة

لى وقوع الاختصار في     إ أن الإمام البخاري يعلق عن شيوخه إشارة      وصل إلى نتيجة ب   وقد  
، غير أنه لم يتناول منهج الإمام البخاري في الإشارة إلـى المتـون المختـصرة                الحديث

 .لمسندة، أو المعلقة عن غير شيوخه، كما أنه لم يوضح الفرق بين التقطيع والاختصارا
  :وأما بالنسبة للمصادر القديمة

مـن أهـم    ظ ابن حجـر، فهـو       للحاف )فتح الباري بشرح صحيح البخاري     (فأوفاها كتاب 
المصادر التي عنيت ببيان جوانب من منهج الإمام البخاري في اختصار المتن، وأوفاها عرضـاً              

لما وقع فيه من الأحاديث المختصرة، وبيان مواضع الاختصار فيها، مع ذكر المتون             واستقصاءاً  
الاختصارات الواقعة فـي    المتقصاة لتلك الألفاظ المختصرة، إلا أنه جنح إلى كون كثير من هذه             

المتون هي من تصرف الإمام البخاري، مستنداً لطائفة من الأدلة تشيد ما ذهب إليه، غير أن هذه                 
الأدلة بحاجة إلى مراجعة، ودراسة ليحكم من خلالها بنسبة تلك الاختصارات للإمام البخـاري،              

م محمد بـن طـاهر المقدسـي        والأسباب التي دعته لسلوك هذا المنهج، لا سيما وقد أشار الإما          
، أن الإمام البخـاري ـ فـي    )جواب المتعنت على البخاري(المعروف بابن القيسراني في جزء 

الغالب ـ لا يختصر المتون ثم لا يذكرها في موضع آخر من صحيحه إلا إن كانت موقوفة ليس  

                                                
، بيروت، دار منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال الجامع الصحيح كافي، أبو بكر، )1(

  .٣١٩ ـ ٣١٢، ص)١ط(م، ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١حزم، ابن 
تعليق الإمام البخاري عن شيوخه في كتابه الجامع الصحيح، دراسـة نظريـة              بواعنه، سعيد محمد علي،      )2(

م، ٢٠٠٩الجامعة الأردنية، عمـان، المملكـة الأردنيـة الهاشـمية،           ) غير منشورة (، رسالة دكتوراة،    تطبيقية
  .ـ٢٣٦ـــ٢٢٧ص



 ٥

طبوعاً، ولا مخطوطـاً،  ، إلا أن هذا الجزء طوته يد الحدثان، فلم يعثر عليه لا م   )١(لها حكم الرفع  
 .وقد أشار إلى هذا الجزء ابن حجر في مقدمة الفتح

وهناك عشرات المصادر والمراجع الحديثية والأصولية الحديثة والقديمة التي أشارت إلـى   
حكم اختصار المتن، إلا أنها لم تعن بتحرير مفهومه وعلاقته بالرواية بالمعنى وتقطيع الحـديث               

ولم توضح وسائل الكشف عن المتـون المختـصرة          الراوي والمروي،    وأثره على في الأبواب،   
  .مام البخاري فيه على وجه الخصوصكما أنها لم توضح منهج الإوتحديد فاعل الاختصار، 

وتأتي هذه الأطروحة مستندة إلى ما سبق من دراسات، مستفيدة منها، وبانية عليهـا، فـي      
اري في اختصار المتن، من خلال كتابـه الجـامع      محاولـة حثيثـة لاستخراج منهج الإمام البخ     

الصحيح؛ لتكون نظرية عامة يمكن الإفادة منها وتوظيفها مصدراً صـحيحاً لاختـصار المـتن،          
  .واستخراج الأحكام الشرعية منه، وبيان نكته، وفوائده

والأطروحة تضيف إلى ما سبق من جهود، تحرير معنى اختصار المتن، وبيـان العلافـة       
بين الرواية بالمعنى، والفرق بينه وبين إجمال الحديث، والكـشف عـن مـسالك الإمـام                بينه و 

  .البخاري في التنبيه إلى المتون المختصرة، ودوافعه لهذا النوع من التصرف في المتون
كما أنها تعرض لشروط جواز اختصار المتن بشيء من التفصيل، مراعيـة ذكـر أمثلـة           

  . أثر الاختصار على الراوي والمرويجديدة للاختصار الممنوع، وبيان
  :منهج البحث

  :المنهجية المراد إتباعها في هذه الأطروحة
o   وذلك من خلال استقراء آراء العلماء لحكم اختصار المتن،          :المنهج الوصفي التحليلي 

مع عرض أدلة أقوالهم، واستقراء المتون المختصرة في المصنفات الحديثية على وجه            
 البخاري على وجه الخصوص وتحليلها، وبيان دواعي البخـاري  العموم، وفي صحيح  

في اختصارها، ومسالكه في تخريجها والتنبيه إليها، وذلك من خـلال فهـم قـضايا               
الأطروحة، وتحرير مفهوم اختصار المتن، وتأصيل الشروط والضوابط التـي يجـب          

 أمثلة تطبيقية   مراعاتها عند الاختصار، وتدعيمها بنصوص السادة العلماء، مع إعطاء        
للاختصار الممنوع، مع الإفادة من مناهج أئمة الحديث في اختصار المـتن، حـسبما              

  .تقتضيه قضايا الأطروحة
o  وذلك من خلال الموازنة بين مذاهب العلماء فـي حكـم اختـصار              :المنهج المقارن 

المتن، مع عرض ومناقشة تلك الآراء، مقدماً في ترتيب العرض رأي صاحب الحكـم        

                                                
هدي الساري مقدمة فتح البـاري بـشرح   ، )م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت( بن علي الكناني العسقلاني   ابن حجر، أحمد   )1(

  .١٦م، ص١٩٩٦هـ،١٤١٦عبد العزيز بن عبد االله بن باز، بيروت، دار الفكر، : ، تحقيقصحيح البخاري



 ٦

وى ترتيبا من مراتب الحكم التكليفي، فأقدم القول بالمنع على القول بالجواز ولـو              الأق
 .كان الراجح هو الجواز

  :وأحب هنا أن أبين بعضاً من طرائق منهجيتي العامة في هذه الدراسة في النقاط الآتية
 .عزو الآيات القرآنية الكريمة بذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية )١
ديث النبوية من مصادرها الأصلية، فإذا ورد الحديث في صحيح تخريج الأحا )٢

البخاري أو مسلم أو في كليهما اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما؛ إذ الصحة 
 . تحصل بذلك

نقل نصوص العلماء في تصحيح بعض الأحاديث من المتقدمين أو المتأخرين أو  )٣
 .المعاصرين والحكم على بعضها الآخر عند الحاجة

 .ح غريب الحديثشر )٤
ربما أحلت على أول الأطروحة أو آخرها تجنباً لتكرار الأمثلة؛ لأن المثال الواحد قد  )٥

يستدل به على أكثر من مسألة، فإن أعدته بهيئته، أو ذكرت ما يماثله ويشابهه لطالت 
 .الأطروحة وخرجت عن حدها المقرر حسب تعليمات الجامعة الأردنية

  : خطة الأطروحة
  :ت أطروحتي إلى خمسة فصولوقد قسم

والثاني في بيان علاقة . الأول في مفهوم اختصار المتن:  فجاء في مبحثين:الفصل الأول
  .اختصار المتن بالرواية بالمعنى وتقطيع الحديث

جاء الأول في   :  فقد تناولت فيه حكم اختصار المتن وشروطه ضمن مبحثين         :الفصل الثاني 
  .تصار المتن، والثاني في بيان شروط اختصار المتنبيان مذاهب العلماء في حكم اخ

 مفهوم المتن المختصر، وأثره على الراوي والمروي ضمن ثلاثة مباحـث            :الفصل الثالث 
تناولت في الأول مفهوم المتن المختصر، والفرق بينه وبين المتن المجمل، كما تناولـت طـرق                

  .الكشف عن المتون المختصرة
. تصار المتن على الراوي في عدالته، وضبطه، وترجيح مروياته        وجاء الثاني لبيان أثر اخ    

  .بينما جاء الثالث في بيان أثر الاختصار على المروي من حيث إعلاله والاحتجاج به
 لبيان دواعي اختصار البخاري للمتون ضمن مبحثين، أولهما تناولت فيـه            :الفصل الرابع 

ة، ودواعيه لاختصار المتـون مـع عـدم         دواعي اختصار البخاري للمتون مع إخراجه لها تام       
  .إخراجه لها تامة في صحيحه

 فقد تناولت فيه إشارات الإمام البخاري إلى المتون المختـصرة ضـمن             :الفصل الخامس 
ثلاثة مباحث، الأول ذكرت فيه دواعي إخراج الإمام البخاري للمتون المختصرة، والثاني تناولت             



 ٧

تناولت فيه تنبيهات الإمام البخـاري     : ون المختصرة، والثالث  فيه تنبيهات الإمام البخاري إلى المت     
  . إلى المتون التي اختصرها

  .ثم اختتمت الأطروحة بخاتمة أبرزت فيها أهم النتائج والتوصيات



 ٨

  
  
  
  

  الفصل الأول

  مفهوم اختصار المتن

  علاقته بالرواية بالمعنى وتقطيع الحديثو
  

  :مبحثانوفيه 
  .اختصار المتن لغة واصطلاحاًمفهوم : المبحث الأول

  .العلاقة بين اختصار المتن وروايته بالمعنى وتقطيعه: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  مفهوم اختصار المتن لغة واصطلاحاً
  

  المطلب الأول

   لغة)اختصار المتن(مفهوم 
  

متـين   مـن كل   اً مكون اًسنتاول في هذا المطلب مفهوم اختصار المتن باعتباره مركباً إضافي         
، همومن ثم الخلوص إلى تعريفه باعتباره لقباً لهذا الفـن عنـد  عند أهل اللغة،  )متن( و   )اختصار(

،  لغـة )المـتن ( معنـى فـي   ، والثاني    لغة )الاختصار( الأول في معنى     :وذلك ضمن ثلاثة فروع   
  . كلقب للفن عند أهل اللغة)اختصار المتن( مفهوموالثالث في 

  
  : لغة)صارالاخت(معنى : الفرع الأول

البـرد،  : الاختصار باعتباره لفظاً مفرداً يرجع في استعماله عند أهل اللغة إلى أصلين هما            
  )١(.ووسط الشيء

ومن هذين الأصلين اشتقت الكلمات المستعملة عند العرب للاختصار، فمن الأصـل الأول        
، وخَصِر يومنا خَصراً، أي اشتد      خَصِر الإنسان يخْصر خَصراً، إذا آلَمه البرد في أطرافه        : قولهم
  )٢(.برده

  .)٤(الأخذ في أقربه: ، ومنه الاختصار في الطريق وهو)٣(وسط الشيء: وأما الثاني

                                                
، دار  )عبـد الـسلام محمـد     : تحقيق(،   معجم مقاييس اللغة   ،)م١٠٠٤/هـ٣٩٥(  ابن فارس، أحمد بن فارس     )1(

كتـاب  ،  )م٧٨٦/هـ١٧٠(الفراهيدي، الخليل بن أحمد     . )خَصر(: ، مادة ١٨٨، ص ٢م، ج ١٩٧٩هـ،١٣٩٩فكر،ال
  .٣٠٣، ص ١، ج)خَصر(: ، مادة)١ط(م٢٠٠٣، بيروت، دار الكتب العلمية، )عبد الحميد هنداوي: تحقيق(، العين

 .)خَصر(: ، مادة١٨٨، ص٢، جمعجم قاييس اللغة ابن فارس، )2(
  .٣٠٣، ج، ص)خَصر(: ، مادةالعينوالفراهيدي، . )خَصر(: ، مادة١٨٨، ص٢، جسهالمصدر نف )3(
محمد باسـل   : تحقيق(،  أساس البلاغة ،  )م١١٤٣/هـ٥٣٨( الزمخشري، محمود بن عمر بن أحمد أبو القاسم          )4(

 .٢٤٩، ص١ ج)خَصر(: ، مادة)١ط(م، ١٩٩٨هـ، ١٤١٩، بيروت، دار الكتب العلمية، )عيون السود



 ١٠

  :معنى المتن لغة: الفرع الثاني
  .أصل واحد، اشتقت منه بقية معانيهللمتن في عرف أهل اللغة 

م والتاء والنون أصلٌ صحيح واحد يدلُّ       المي: متَن: " فارس وفي بيان هذا الأصل يقول ابن     
  )١(.على صلابةٍ في الشيء مع امتدادٍ وطول

 )٢(،)مـتن الكتـب  (:  عند أهل اللغة على الكلام المنصوص، ومنه قولهم  )المتن(ويطلق لفظ   
المتن مـا انتهـى إليـه الـسند مـن       : أي نص كلام مؤلفه، ومنه أيضاً قول بعض أهل الحديث         

 عند أهل اللغة من قبيل المجاز؛ لأن المتن فـي الأصـل             )الكلام( بمعنى   )المتن(واستعمال    ) ٣(.الكلام
  )٤(.كل ما دل على صلابةٍ في الشيء مع امتدادٍ وطول: هو

  :عند أهل اللغةلقباً  باعتباره )اختصار المتن(مفهوم : الفرع الثالث
اختـصار  (دهم   عند أهل اللغة، وإنما المعروف عن      )اختصار المتن (لا يعرف هذا التركيب     

 المتن قـد اسـتعمل      نوذلك أَ كلام المتكلم؛   :  على شيء واحد وهو    ، والمتن والكلام يدلان   )الكلام
  .عند أهل اللغة بمعنى نص كلام المتكلممجازاً 

 اختصار الكلام ( أهل اللغة    فَوقد عر( بِه  " : بأنَّهشُـع كاطِ الكلامِ وتَرسأخْذُ أو.")ونحـوه   )٥
   )٦(."ترك الفضول، واستيجاز ما يأتي على المعنى: " هي بأنَّتعريف الفراهيد

  )٧(. كلقب للفن عند أهل اللغة يرجع إلى تقليل اللفظ دون المعنىفحقيقة اختصار المتن

                                                
  .٢٩٤، ص٥، جمقاييس اللغةابن فارس،  )1(
 .٥٨١، ص١، جأساس البلاغة الزمخشري، )2(
المنهل الروي في مختصر علـوم الحـديث   ، )م١٣٣٣/هـ٧٣٣ت( ابن جماعة، محمد بن إبراهيم بن جماعة      )3(

والسيوطي، . ٢٩، ص )٢ط(هـ،  ١٤٠٦، دمشق، دار الفكر،     )محي الدين عبد الرحمن رمضان    : تحقيق(،  النبوي
، ١م، ط٢٠٠٢، الزرقـاء، دار الـسلام،  الألفية في علوم الحديث  ،  )م١٥٠٥/هـ٩١١ت( الرحمن بن أبي بكر    عبد
  .٤ص

  .٢٩٥ـ٢٩٤ج، ص٥، مقاييس اللغة ابن فارس، )4(
: تحقيـق (،  أساس البلاغة ،  )م١١٤٣/هـ٥٣٨(الزمخشري، محمود بن عمر     . ١٥٦، ص ١، ج المصدر نفسه  )5(

 .٢٤٩، ص١ ج)خَصر(: ، مادة)١ط(م، ١٩٩٨ر الكتب العلمية،، بيروت، دا)محمد باسل عيون السود
  .٤١٢،ص١، ج)خَصر(، العين الفراهيدي، )6(
، المصباح المنِير في غريب الشرح الكبير     ،  )م١٣٦٨/هـ٧٧٠ ت ( الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري         )7(

 .٢٣٣، ص١، ج)خَصر(، مادة )٥ط(م، ١٩٢٢القاهرة، المطبعة الأميرية، 



 ١١

 مبنَى كلام العرب على الإيجاز والاختصار بأداء المقصود من الكلام بأقل عبارة             نوذلك أَ 
١(.الأمة العربية أمة ذكية فابتنى كلامها على مراعاة سبق أفهامها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً؛ لأن(  

 وقد فصلوا القول في بيان ما يجوز حذفه من الألفاظ           ،وهو فَن قائم بذاته عند أهل البلاغة      
  .)٢(إيجاز قِصر، وإيجاز حذْف: وما لا يجوز على ضربين

 الاختـصار هـو إلقـاء       بأن) ٣(،عند المحققين من أهل اللغة    يفترقان  الإيجاز  والاختصار و 
قد اختصر فلان كتـب     : فضول الألفاظ من الكلام المؤلف من غير إخلال بمعانيه، ولهذا يقولون          

الكوفيين أو غيرها، إذا ألقى فضول ألفاظهم وأدى معانيهم في أقل مما أدوها فيه مـن الألفـاظ،                  
أن يبنى الكلام على قلـة اللفـظ    فالاختصار يكون في كلام قد سبق حدوثه وتأليفه، والإيجاز هو           

أوجز الرجل في كلامه إذا جعله على هذا السبيل، واختصر كلامه أو كلام             : وكثرة المعاني، يقال  
 )٤(.غيره إذا قصره بعد إطالة، فإن استعمل أحدهما موضع الآخر فلتقارب معنييهما
جراء يقـع علـى     فالإيجاز أسلوب يوصف به كلام المتكلم، بخلاف الاختصار الذي يعد إ          

  . المراد اختصاره، وإن استعمل أحدهما موضع الآخر فهو لتقارب معنييهما )الكلام(المتن 
 موضوعه على الاختصار، وذلك إنما يكون بحـذف          الإيجاز مداره على الحذف؛ لأن     نفإِ

  )٥(.مالا يخِلُّ بالمعنى، ولا ينقص من البلاغة
:  يرجع إلى اعتبار اللفظ والمعنى، فالإيجاز هـو        وهناك فرق آخر بين الاختصار والإيجاز     

تَجريد اللفـظ اليـسير مـن    : تحرير المعنى من غير رعاية للفظ الأصل بلفظ يسير، والاختصار    
  )٦(.اللفظ الكَثير مع بقاءِ المعنَى

                                                
: شرح،  خزانة الأدب وغاية الأَرب   ،  )م١٤٣٣/هـ٨٣٧(علي بن عبد االله الحموي الأزراري       الحموي،  :  انظر )1(

ابـن عاشـور، محمـد طـاهر      . ٢٧٤، ص ٢ج،  )١ط(هـ،  ١٩٨٧بيروت، دار ومكتبة الهلال،     ،  عصام شعيتو 
المكتبـة العلميـة لـصاحبيها      ، تونس، المطبعة التونسية، طبع على نفقـة         موجز البلاغة ،  )م١٩٧٣/هـ١٣٩٣(

 .٣١، ص)١ط(محمد الأمين وأخيه الطاهر، : السيدين
يكون بحذف كلمـة    :  وإيجاز الحذف  . القصيرة معاني قصيرة من غير حذف      تضمين العبارات :  إيجاز القصر  )2(

ف، ، بيـروت، دار المعـار     البلاغة الواضحة الجارم، علي،   : انظر. أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف       
  .٢٤٢م، ص١٩٩٩

  .١١٧١، ص١٣ ج)خَصر(: ، مادةلسان العربابن منظور، . ١٧٣،ص ١١،جتاج العروسالزبيدي، :  انظر)3(
مؤسـسة النـشر   : ، تحقيق معجم الفروق اللغوية،)م١٠٠٥/هـ٣٩٥( الحسن بن عبد االله بن سهل  العسكري،   )4(

 .٢٧، ص )١ط(هـ ١٤١٢لامي، الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قٌم، مؤسسة النشر الإس
 الطِراز المتضمن لأسـرار  ،)م١٣٤٤/هـ٧٤٩( المؤيد، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلوي         )5(

هــ،  ١٤٢٣عبد الحميد هنداوي، بيـروت، دار المكتبـة العـصرية،     : ، تحقيق البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز   
 .٥١، ص٢ف، جفي الإيجاز والحذ: ، الفصل السادس)١ط(م ٢٠٠٢

  .١٧٣، ص١١، جتاج العروس الزبيدي، )6(



 ١٢

فالإيجاز بنقل كلام المتكلم هو هضم للمعنى وتعبير عنه بلفظ يسير لا يراعـى فيـه لفـظ      
  .ا يكون الاختصار باجتزاء بعض كلام المتكلم وحذف بعضه الآخر مع بقاء المعنىالأصل، بينم

والعرب تعمد إلى الاختصار والإيجاز لأن الألفاظ غير مقصودة في نفسها، وإنما المقصود             
 .هي المعاني التي احتيج إلى العبارة عنها بالكلام، فصار اللفظ بمنزلة الطريق إلى تلك المعاني

ريقان يوصل كل منها إلى المقصود على سواء فـي الـسهولة إلا أن أحـدهما     فإذا كان ط  
أخصر من الآخر، فلا بد أن يكون أخصرهما أقرب إلى المقصود، ومن هنا نلمح أطلاق بعـض           

   )١(.أهل اللغة الاختصار على الإيجاز، وذلك لكونه أخصر، أي أقرب طريقاً لإيصال المعاني
جاز والاختصار بأداء المقصود من الكلام بأقـل عبـارة مـا             على الإي  مبنيفكلام العرب   

  )٢(.وجدوا إلى ذلك سبيلاً؛ لأن الأمة العربية أمة ذكية فابتنى كلامها على مراعاة سبق أفهامها
  

                                                
، بيـروت،   سِر الفصاحة ،  )م١٠٧٣/هـ٤٦٦ت(الخفاجي، عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان الحلبي           : انظر )1(

  .٢١٤، ص)١ط(م، ١٩٨٢هـ١٤٠٢دار الكتب العلمية، 
عـصام  : شرح،  لأدب وغاية الأَرب  خزانة ا ،  )م١٤٣٣/هـ٨٣٧(علي بن عبد االله الأزراري      الحموي،  :  انظر )2(

 .٢٧٤، ص٢ج، )١ط(هـ، ١٩٨٧بيروت، دار ومكتبة الهلال، ، شعيتو



 ١٣

  المطلب الثاني
   اصطلاحاً)اختصار المتن(مفهوم 

  
 من كلمتـين    اًكون م اً باعتباره مركباً إضافي   )اختصار المتن (سنتاول في هذا المطلب مفهوم      

، همومن ثم الخلوص إلى تعريفه باعتباره لقباً لهذا الفن عند         عند أهل الحديث،     )متن( و   )اختصار(
 )المـتن (معنـى   فـي   ، والثاني   اصطلاحاً )الاختصار(الأول في معنى    : وذلك ضمن ثلاثة فروع   

  .الحديث كلقب للفن عند أهل )اختصار المتن(، والثالث في مفهوم اصطلاحاً
  :معنى الاختصار اصطلاحاً: فرع الأولال

  : من التصرف في اصطلاح المحدثين مستعملة للدلالة على نوعين)الاختصار(كلمة 
، أو مـن وسـطه   )التعليـق ( وذلك بحذفه كله أو بعضه، إما من أوله وهو :نوع في السند  

  .)الإرسال(، أو من آخره وهو )الانقطاع(: وهو
، وهـو   )اختـصار الحـديث   (:  ينصرف إطلاقهم لعبـارة     في المتن، وإليه   :والنوع الثاني 

  .موضوع هذه الدراسة
وهل يدخل فيه حذف جميع المتن والاقتصار على إحالة لفظه على متن آخر، كأن يقـول                

  :حيث قال ؟ هذا ما يقتضيه كلام رشيد الدين العطار)مثله(:  أو)نحوه(: المحدث
: يع له ولا اختصار؛ إذا لم يقـل فيـه         من مذهب مسلم إيراد الحديث بكماله من غير تقط        " 

  )١(".نحوه : مثل حديث فلان أو

  :معنى المتن اصطلاحاً: الفرع الثاني
مـا  :  في اصطلاح المحدثين على ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني، فهـو         )المتن(يطلق  

  )٢(.انتهى إليه السند من الكلام
التابعي أو من بعده، وسواء كان قولاً أو         أو إلى    eسواء كان هذا الكلام مضافاً إلى النبي        

   )٣(. لكنهما قول الصحابي أو من بعدهeفعلاً أو تقريراً؛ لأنهما وإن لم يكونا قوله 

                                                
 بيان مـا    غرر الفوائد المجموعة في   ،  )م١٢٦٤/هـ٦٦٢( الرشيد العطار، يحيى بن علي بن عبد االله العطار           )1(

، الرياض، مكتبـة المعـارف،   سعد بن عبد االله آل حميد   : ، تحقيق سانيد المقطوعة وقع في صحيح مسلم من الأ     
  .٥٤، ص)١ط(م، ٢٠٠١هـ،١٤٢١

قواعد التحـديث   ،  )م١٩٤١/هـ١٣٣٢ت(والقاسمي، محمد جمال الدين     . ٢٩، ص المنهل الروي  ابن جماعة،    )2(
  .٢٠٣، بيروت، دار الكتب العلمية، صمن فنون مصطلح الحديث

منهج ذوي النظر شرح منظومة     ،  )م١٩١١/هـ١٣٢٩ت( الترمسي، محمد محفوظ بن عبد االله بن عبد المنان           )3(
  . ٨م، ص٢٠٠٣هـ،١٤٢٤، بيروت، دار الكتب العلمية، علم الأثر



 ١٤

ولهذا المعنى الاصطلاحي للمتن عند المحدثين علاقة بالمعنى اللغوي، وقـد ذكـر ابـن               
  )١( : استعراض هذه المعانيجماعة هذه المعاني وعلاقتها بالمعنى الاصطلاحي للمتن، وفيما يلي

 وعلاقـة هـذا المعنـى    ،لمماتنة، وهي المباعدة في الغاية المتن مشتق من ا:المعنى الأول 
  .أن المتن هو غاية السند: اللغوي بالاصطلاحي
 مشتق من قولهم متنت الكبش، إذا شققت جلدة بيضته، واستخرجتها، فكـأن       :المعنى الثاني 

  .الراوي استخرج المتن بسنده
 من المتن، وهو ما صلب وارتفع من الأرض؛ لأن الراوي يقوي الحـديث              :لمعنى الثالث ا

  .بالسند، ويرفعه إلى قائله
  .شدها بالعصب؛ لأن الراوي يقوي المتن، ويشده بالسند:  من تمتن القوس:المعنى الرابع

اللغـوي  فكل كلام يعد متناً عند أهل الحديث، فهو داخل في عموم المعنى  : وبناء على ذلك  
  .للكلام

 المتن هو محل الاختصار، فهو مـن بـاب          أن: وأما بالنسبة لعلاقة المتن بالاختصار فهي     
  .إضافة الصفة إلى موصوفها

  
  : باعتباره لقباً عند أهل الحديث)اختصار المتن(تعريف : الفرع الثالث

  :لاختصار المتن عند المحدثين صورتان
  .تيان ببعضه الآخر على المعنىحذف بعض المتن والإ :الصورة الأولى
  . حذف بعض المتن والاقتصار على بعضه الآخر بلفظه:الصورة الثانية

ويمكن أن يفهم هذان المعنيان بناء على ما ذكره القاضي عياض من اختلاف العلماء فـي                
اختلف المحدثون والفقهاء والأصوليون في اختصار الحـديث        : " ، حيث قال  )حكم اختصار المتن  (

  )٢(".تحديث به على المعنى، وفي الحديث بفصل منه دون كماله وال
   :فمثال الصورة الأولى

ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عـن                 :أولاً
"  :فقـال البخاري  الإمام  فقد سئل عنه    ) ٣(.))ثْنَح ي م لَ  االلهُ اء شَ نإِ: الَقَ فَ فَلَ ح نم(( : قال eالنبي  

                                                
  .٢٩، صالمنهل الروي ابن جماعة، )1(
: ، تحقيـق  إكمال المعلم بفوائد مـسلم    ،  )م١١٤٩/هـ٥٤٤ت  ( القاضي عياض، عياض بن موسى اليحصبي        )2(

  ،)١ط(م١٩٩٨هـ، ١٤١٩الدكتور يحيى إسماعيل، المنصورة، دار الوفاء، 
حبيب الرحمن الأعظمي، بيـروت،     : ، تحقيق المصنَّف،  )م٨٢٧/هـ٢١١ت( الصنعاني، عبد الرزاق بن همام       )3(

، )١٦١١٨(: الاستثناء في اليمين، حديث رقـم     : كتاب الأيمان والنذور، باب    ،)٢ط(هـ١٤٠٣المكتب الإسلامي،   
 .وإسناده صحيح



 ١٥

، عـن    عبد الرزاق من حديث معمر     اختصرهإنما  . جاء مثل هذا من قبل عبد الرزاق، وهو غلط        
 (( : في قصة سليمان بـن داود حيـث قـال          e، عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي         ابن طاوس 

  )٣(. وكذا قال يحيى بن معين)٢(".)١()) ةٍأَر امنيعِبى سلَ عةَلَي اللَّنفَوطُلأَ

حذف بعض المتن وأتى ببعـضه الآخـر         الراوي قد    أن من هذا الحديث  وضع الشاهد   وم
  .بأنه اختصر للمتنتصرف هذا النوع من الالبخاري على وقد أطلق الإمام بالمعنى الذي فهمه، 

ما رواه مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن كَيسان، عن أبي حازم، عن أبـي                 :ثانياً
  )٤(.))  نام عن ركعتيِ الفجرِ، فقَضاهما بعد ما طَلَعتِ الشمسtبي أن النَّ (( tهريرة

 ئل عنه أبو حاتم الرازي فقال     فقد س : "        فِي اختِصارِهِ؛ إِنّما كان النّبِي غَلِطَ مروانe   فِـي 
ام النّبِي وقد   أنا، فغلبه النّوم حتّى طلعتِ الشّمس، فق      : من يكلؤُنا اللّيلة؟ فقال   ((: سفرٍ، فقال لِبلالٍ  

                   صـلّى بِهِـم صلُّوا ركعتيِ الفجـرِ، ثُـمؤذِّن، وأمر النّاس أن يفأمر بِلالاً أن ي ،طلعتِ الشّمس
ر٥(.))الفَج( ِنّة والفرِيضة بعد طُلوعِ الشّمسفقد صلّى الس .")٦(   

                                                
، حديث  }ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب      {: قول اله تعالى  : باب، كتاب الأنبياء،    الصحيح البخاري،   )1(

لَأَطُوفَن اللَّيلَةَ علَى سبعِين امرأَةً تَحمِلُ كُلُّ امرأَةٍ فَارِساً يجاهِـد         : قَالَ سلَيمان بن داود   ((: ، ولفظه )٣٢٤٢(: رقم
     احِبص بِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهفِي سه :            هِ، فَقَالَ النَّبِيشِقَّي داقِطًا أَحا ساحِدئًا إِلَّا ومِلْ شَيتَح لَمقُلْ، وي فَلَم ،اللَّه شَاء إِن

e      بِيلِ اللَّهوا فِي سداها لَجقَالَه صحيح مـسلم  ،  )م٨٧٥/هـ٢٦١ت(ومسلم، مسلم بن الحجاج القشيري،      . )) لَو ،
: باقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، كتاب الأيمان، باب الاستثناء، حـديث رقـم            محمد فؤاد عبد ال   : تحقيق

)١٦٥٤(.  
صبحي السامرائي وآخرون،   : ، تحقيق العلل الكبير ،  )م٨٩٢/هـ٢٧٩ت( الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة        )2(

 اليمـين، حـديث   ، أبواب النذور والأيمان، ما جاء فـي الاسـتثناء فـي    )١ط (هـ،١٤٠٩بيروت، عالم الكتب،    
  .)٤٥٦(:رقم

صلاح بن فتحي هلل، القـاهرة،      : ، تحقيق التاريخ الكبير ،  )م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(ابن أبي خيثمة، أحمد بن زهير      )3(
  .)١٢٢٣(:  رقم٣٣٠، ص١م، ج٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، ١دار الفاروق، ط

، )١ط(معـارف،   ، الرياض، مكتبة ال   سنن ابن ماجه  ،  )م٨٨٧/هـ٢٧٣ت( ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني        )4(
، وصـححه   )١١٥٥(: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل الفجر متى يقـضيهما، حـديث               

  .الألباني
مـن  . )٦٨٠(: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث      : ، كتاب المساجد، باب   الصحيح مسلم،   )5(

 فَلَم نَستَيقِظْ حتَّـى  e عرسنَا مع نَبِى اللَّهِ ((: السابق، ولفظهطريق يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان بالإسناد     
 فَقَالَ النَّبِى ستِ الشَّمطَلَعe :طَاننَا فِيهِ الشَّيرضنْزِلٌ حذَا مه احِلَتِهِ فَإِنأْسِ رلٍ بِرجأْخُذْ كُلُّ رقَالَ. لِي : لْنَا ثُمفَفَع

ا بِالْمعنِ دتَيدجس دجس أَ ثُمضنِ -اءِ فَتَوتَيدجلَّى سص ثُم قُوبعقَالَ ياةَ - ولَّى الْغَدلاَةُ فَصتِ الصأُقِيم ثُم ((.  
  .)٢٤٤(: ، حديثالعللابن أبي حاتم،  )6(



 ١٦

  مـتن  تصرف الراوي في    على  أطلق لفظ الاختصار     الإمام أبا حاتم قد      وموضع الشاهد أن
الحديث بالإتيان بالمعنى الذي فهمه الراوي بعبارة وجيزة، مع كونه قد أخطأ في هذا الاختـصار             

  .حيث أفهم معنى غير مراد
، )٤(، والحـاكم  )٣(، وابـن حبـان    )٢(، وابـن حزيمـة    )١(أبـو داود  : وكذلك استعمله الأئمة  

لفاظـه وتـصرف    ، وغيرهم من أهل الحديث في الإشارة إلى ما حذف منه بعـض أ             )٥(والبيهقي
  .ببعضه الآخر بالمعنى دون اللفظ

  :ومثال الصورة الثانية
حدثَنَا همام، حدثَنَا قَتَادةُ عن أَنَسٍ،      : حجاج بنِ مِنْهِال قال    البخاري عن     الإمام ما رواه  :أولاً

       النَّبِي نامِتِ، عنِ الصةَ بادبع نعe َلِ   (( : قَال بأَح نم    هلِقَاء اللَّه باللَّهِ أَح قَاء،    لِقَاء كَرِه نمو 
هلِقَاء اللَّه اجِهِ. اللَّهِ كَرِهوأَز ضعب ائِشَةُ أَوـ  قَالَتْ ع َننْهتَ :  ـ رضي االله عـوالْم هإِنَّا لَنَكْر، 

وتُ بشِّر بِرِضوانِ اللَّهِ وكَرامتِهِ، فَلَيس شَيء أَحب         ولَكِن الْمؤْمِن إِذَا حضره الْم     ،لَيس ذَاكِ : قَالَ
إِلَيهِ مِما أَمامه، فَأَحب لِقَاء اللَّهِ وأَحب اللَّه لِقَاءه، وإِن الْكَافِر إِذَا حـضِر بـشِّر بِعـذَابِ اللَّـهِ                    

وقد قال البخاري  )٦(.)) يهِ مِما أَمامه كَرِه لِقَاء اللَّهِ وكَرِه اللَّه لِقَاءه     وعقُوبتِهِ، فَلَيس شَيء أَكْره إِلَ    
  ".اخْتَصره أَبو داود، وعمرو عن شُعبةَ : " عقبه

فنَبه البخاري إلى أن أبا داود الطيالسي، وعمرو بن مرزوق الباهلي رويـاه عـن شـعبة                
 :eقال رسـول االله  :  على الطرف الأول من الحديث بلفظه حيث قالا فيه    مختصراً، مقتصراً فيه  

))هلِقَاء اللَّه اللَّهِ كَرِه لِقَاء كَرِه نمو هلِقَاء اللَّه باللَّهِ أَح لِقَاء بأَح ن٧()) م(.  

                                                
دار الكتاب العربـي،  ، بيروت، سنن أبي داود، )م٨٨٩/هـ٢٧٥ت( أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني   )1(

  .)٧٤٨(: من لم يذكر الرفع عند الركوع، حديث: كتاب الصلاة، باب
  .)٢٧(: ذكر خبر روي مختصراً عن رسول االله، حديث: ، كتاب الوضوء، باب الصحيح ابن خزيمة،)2(
يب شـع : ، تحقيق صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان     ،  )م٩٦٥/هـ٣٥٤ت( ابن حبان، محمد بن حبان البستي      )3(

  .)١١٣٤(: نواقض الوضوء، حديث: ، كتاب الطهارة، باب)٢ط(م، ١٩٩٣الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
، تحقيـق   مختصر الخلافيات للبيهقي  ،  )م١٣٠٠/هـ٦٩٩ت(الإشبيلي، أحمد بن فرح اللخمي الشافعي       :  انظر )4(

  .٧٥، ص٢، ج)٧٩(: ، مسألة)١ط(م ١٩٩٧هـ،١٤١٧ذياب عبد الكريم عقل، الرياض، مكتبة الرشيد، : ودراسة
دائـرة المعـارف النظاميـة،    ، حيدر آبـاد،   السنن الكبرى ،  )م١٠٦٦/هـ٤٥٨ت( البيهقي، أحمد بن الحسين      )5(

: من استحب أن يكون انصراف المـأموم بانـصراف الإمـام، حـديث            :  كتاب الصلاة، باب   ،)١ط(هـ،  ١٣٤٤
)٣١٨٠(.  
، الصحيحومسلم، . )٦٥٠٧( :ب لقاء االله أحب االله لقاءه، حديثمن أح: ، كتاب الرقاق، باب الصحيح البخاري،   )6(

  .)٦٩٩٦(: كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب من أحب لقاء االله، حديث
إبراهيم عطوه عـوض، مـصر،      : ، تحقيق السنن،  )م٨٩٢/هـ٢٧٩ت( الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة        )7(

، كتاب الزهد، باب ما جاء من أحب لقاء االله          )١ط(م،  ١٩٦٢هـ،  ١٣٨٢شركة ومطبعة مصطفى إلبابي الحالبي،      



 ١٧

 ـ     ": قال ابن حجـر   .  لها eـ وجواب النبي    ـ رضي االله عنها     ـولم يذكرا قول عائشة 
  )١(. ")) فقَالَتْ عائِشَةُ إِلَخْ ((: أنه اقتصر على أصل الحديث دون قوله: ومعنى اختصاره

حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، حدثَنَا لَيثٌ، عن معاوِيةَ ابنِ         :  ما اختصره الإمام مسلم حيث قال      :ثانياً
 ـ فَذَكَر الْحدِيثَ  eسأَلْتُ عائِشَةَ عن وِتْرِ رسولِ اللَّهِ  (( :لَصالِحٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي قَيسٍ قَا

كُلُّ : كَيفَ كَان يصنَع فِي الْجنَابةِ؟ أَكَان يغْتَسِلُ قَبلَ أَن ينَام أَم ينَام قَبلَ أَن يغْتَسِلَ؟ قَالَتْ               : ـ قُلْتُ 
الْحمد لِلَّهِ الَّذِى جعـلَ فِـي الأَمـرِ         : قُلْتُ. غْتَسلَ فَنَام وربما تَوضأَ فَنَام    ذَلِك قَد كَان يفْعلُ ربما ا     

كر  فـذ (: فقد نبه الإمام مسلم إلى أنه اختصر الحديث واقتصر علـى طرفـه فقـال     )٢(.))سـعةً 
  .)٣(، ولم يذكره في موضع آخر تاماً)الحديث

بعـدة تعريفـات     ،)اختصار المـتن  (خرين والمعاصرين   وقد عرف بعض العلماء من المتأ     
 استعراض تلك التعريفات ومناقشتها ومن ثم اختيار أحـدها وبيـان أسـباب         يأتيوفيما  متقاربة،  

  .اختياره
   :التعريف الأول

  ."حذْف بعضه والاقتصار في الرواية على بعضه ":المتن هواختصار 
  )٤(.بد المحسن العباد، والشيخ عوبهذا التعريف قال طاهر الجزائري

                                                                                                                                          
أحمد بن علي بـن  وأبو يعلى، .  وإسناده صحيح،من طريق أبي داود الطيالسي    . )٢٣٠٩(: أحب االله لقاءه، حديث   

حـسين سـليم أسـد، دمـشق، دار المـأمون للتـراث،             : ، تحقيـق  المسند ،)م٩٢٠هـ،٣٠٧ت(المثنى التميمي 
والشاشي، الهيثم  . ، من طريق حجاج بن محمد مثله، وإسناده صحيح        )٣٢٣٥(: حديث ،)١ط(م،  ١٩٨٤هـ،١٤٠٤

محفوظ الرحمن زين االله، المدينة المنورة، مكتبة العلوم        : ، تحقيق المسند،  )م٩٤٦هـ٣٣٥ت(بن كليب بن شريح     
، المـسند وأحمـد،   . ، من طريق عمرو بن مرزوق مثله      )١١٦٥(: ، حديث )١ط(م،  ١٩٩٣هـ،  ١٤١٤والحكم،  

، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، بـاب  الصحيح، من طريق محمد بن جعفر مثله، وكذلك مسلم،          )٢٢٧٤٨(: حديث
، ولم يسق لفظه بل أحال على رواية هداب بن خالد، كلهم عن شـعبة عـن                 )٢٦٨٣(: من أحب لقاء االله، حديث    

  .قتادة بالإسناد نفسه
: ، تحقيق بشرح صحيح البخاري   تح الباري ف،  )م١٤٤٨/هـ٨٥٢(ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني       :  انظر )1(

  .٣٦٠، ص١١هـ، ج١٣٧٩عبد العزيز بن عبد االله بن باز، بيروت، دار المعرفة،
  .)٣٠٧(: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، حديث: ، كتاب الحيض، بابالصحيح مسلم، )2(
 .١٩٤ ، ص٧، جإكمال المعلمالقاضي عياض، :  انظر)3(
، توجيه النظر إلـى أصـول الأثـر       ،  )م١٩٢٠/هـ١٣٣٨ت(ن صالح بن أحمد الدمشقي       الجزائري، طاهر ب   )4(

. ٧٠٣، ص٢، ج)١ط(م، ١٩٩٥هــ،  ١٤١٦عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتبة المطبوعات الإسـلامية،     : تحقيق
رة، ، المدينـة المنـو  رواية ودراية.." نضر االله امرءاً سمع مقالتي"دراسة حديث  العباد، عبد المحسن بن حمد،      

 . ٢١٥، ص)١ط(هـ، ١٤٠١مطابع الرشيد، 



 ١٨

دون الاختصار على ما كان في الرواية،       مصطلح  ومما يؤخذ على هذا التعريف أنه قصر        
     لق إلى قائله بلا رواية كما يفعله أصـحاب الأطـراف وغيـرهم             ما حذف منه بعض ألفاظه وع

  .استشهاداً ببعض الحديث دون أن يسوقوا إسناده إلى قائله
 حجر قد قيد الخلاف في حكم اختصار المتن بما كان فـي             وربما اعترض بأن الحافظ ابن    

  . وهذا يقتضي أن تعريف اختصار المتن يجب أن يذكر فيه هذا الاحتراز)١(الرواية،
 أن الحافظ إنما ذكر ذلك تحريراً لموضع الاتفاق والاختلاف في جواز            :والجواب عن ذلك  

ين لهذا المصطلح مقصوراً علـى مـا        اختصار المتن، وهذا لا يقتضي أن يكون استعمال المحدث        
كان في الرواية، بل قد استعمل أيضاً في الإشارة إلى ما اختصر في المعلقات التي تـذكر علـى        

  .سبيل الاستشهاد
وقـال  :  حيث قال)رفع الأيدي في الدعاء(ومثاله ما علقه الإمام البخاري استشهاداً في باب   

هو : "قال المزي  )٢(.)) ثُم رفَع يديهِ ورأَيتُ بياض إِبطَيه      eدعا النَّبِيt: ))     أبو موسى الأشعري  
  )٤(".)٣(مختصر من حديث الاستسقاء

البخاري الإمام  مصطلح الاختصار فيما علقه     قد استعمل   الحافظ المزي   وموضع الشاهد أن    
فيمـا  ا المـصطلح  استعماله هذ على  ، ولم يقتصر    ) رفع اليدين في الدعاء    (: به في باب  مستشهداً  
  .البخاري وساقه مسنداً محتجاً به في الأصولالإمام اختصره 

البخاري الأحاديث في الأبواب ويختصرها، وقد نبه ابن حجر على          الإمام  وكثيراً ما يعلق    
  : ومن ذلك تعليق الإمام البخاري عن الإمام مالك لحديث)تغليق التعليق(كثير منها في 

)) بالْع لَمإِذَا أَسهلَامإِس نسفَح ٥(.))د(  

                                                
رسـالة  تحقيق النكت الوفية بما في شرح الألفية للبقاعي،         الزهراني، جمعان بن أحمد بن غرم االله،        :  انظر )1(

والـسخاوي،  . ٦٢، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية الـسعودية، ص      )غير منشورة (ماجستير  
، تحقيـق أبـو     الغاية في شرح الهداية في علم الرواية      ،  )م١٤٩٧هـ،٩٠٢(عبد الرحمن شمس الدين محمد بن     

  .٤٧م، ص٢٠٠١عائش عبد المنعم إبراهيم، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، 
الـدكتور  : ، تحقيق صحيح البخاري ،  )م٨٧٠/هـ٢٥٦ت( البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداالله          )2(

رفـع الأيـدي فـي     : ، كتاب الدعوات، باب   )٣ط(م١٩٨٧هـ  ١٤٠٧دار ابن كثير،  مصطفى ديب البغا، بيروت،     
  .٣٣٥، ص٥الدعاء، ج

 .)٤٠٦٨(: غزوة أوطاس، حديث: ، كتاب المغازي، بابالمصدر نفسه البخاري، )3(
: ، تحقيـق   تُحفة الأشراف بمعرفة الأطراف    ،)م١٣٤١/هـ٧٤٢ت( المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف       )4(

 .)٩١٠(:، حديث)٢ط(،م١٩٨٣هـ،١٤٠٣ف الدين، بيروت، المكتب الإسلامي، والدار القيمة، عبد الصمد شر
إِذَا أَسلَم الْعبد فَحـسن     ((: ، ولفظه )٤١(: حسن إسلام المرء، حديث   : ، كتاب الإيمان، باب   الصحيح البخاري،   )5(

ها، وكَان بعد ذَلِك الْقِصاص الْحسنَةُ بِعشْرِ أَمثَالِها إِلَـى سـبعِ مِائَـةِ             إِسلَامه يكَفِّر اللَّه عنْه كُلَّ سيئَةٍ كَان زلَفَ       
  .))ضِعفٍ، والسيئَةُ بِمِثْلِها إِلَّا أَن يتَجاوز اللَّه عنْها
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  )١(".هكذا علقه واختصر منه ألفاظاً: "فقد قال فيه الحافظ ابن حجر

 قد استعمل مصطلح الاختصار إشـارة إلـى حـذف    وموضع الشاهد أن الحافظ ابن حجر     
البخاري بعض ألفاظ المتن، ولم يمنعه تقييده السابق للخلاف بما كان فـي الروايـة مـن                 الإمام  

  .ذا المصطلح على ما لم يكن اختصاره على سبيل الروايةإطلاق ه
  : الثانيالتعريف 

وبهـذا التعريـف قـال الأسـتاذ         ". رواية جزء من الحديث بلفظه     : "هواختصار المتن   
  )٢(.الدكتور شرف القضاة

قَيد رواية ذلك الجزء المقتصر عليه بأن يؤتى به على لفظه، ولـيس             أنه   ومما يؤخذ عليه  
؛ لأن من يحذف شيئاً من الحديث اختصاراً ربما أتى ببعضه الآخر على المعنـى، إذ                ذلك بلازم 

موضوع الاختصار على الحذف، فكل متن وقع فيه حذف لبعض ألفاظـه فهـو مختـصر لغـة      
ج للآخر عن مقتـضى تعريـف       واصطلاحاً، سواء كان باللفظ أو بالمعنى، فتقييده بأحدهما إخرا        

  .الاختصار
، )٣("العـدة "ل ممن عاصروا الخطيب البغدادي منهم أبـو يعلـى فـي      كما أن أئمة الأصو   

  )٤("اللمع"والشيرازي في 
، قد ذكروا هذه المسألة بعينهـا،   )٦("إحكام الفصول "، والباجي في    )٥("البرهان"والجويني في   

  .ولم يقل أحد منهم بتقييدها بالتزام نقل اللفظ، ولا هم نقلوه عن غيرهم من المتقدمين
لحال بالنسبة لأئمة الحديث ممن سبق أن ذكرنـا أقـوالهم مـنهم ابـن الـصلاح،                 وكذا ا 

والعراقي، والسخاوي، والسيوطي، وغيرهم؛ وذلك أنهم لم يتناولوا هذه المسألة لبيان الخلاف في             
رواية ذلك الجزء المقتصر عليه باللفظ أو بالمعنى، بل ذكروها لبيان الخلاف فـي نقـل بعـض          

                                                
بخـاري،  تغليق التعليق على صحيح ال    ،  )م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت( ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني          )1(

 .٤٤، ص)١ط(هـ١٤٠٥سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، بيروت، المكتب الإسلامي، : تحقيق
 .٥٠هـ، ص٢٠٠٤، عمان، الأكاديميون، المنهاج الحديث في علوم الحديث القضاة، شرف محمود، )2(
،  أصول الفقـه العدة في، )م١٠٦٦/هـ٤٥٨(القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء    :  انظر )3(

  .١٠١٥، ص٣، ج)٢ط(م، ١٩٩٠هـ، ١٤١٠أحمد بن علي بن سير المباركي، دون ناشر، : تحقيق
، اللُّمع في أصول الفقه، )م١٠٨٣/هـ٤٧٦ت( الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي        )4(

 دمـشق، دار ابـن كثيـر،        محيي الدين ديب مستو ويوسف علي بدوي، بيروت، دار الكلـم الطيـب،            : تحقيق
  .١٦٩، ص)١ط(م، ١٩٩٥هـ، ١٤١٦

، البرهان فـي أصـول الفقـه      ،  )م١٠٨٥/هـ٤٧٨( إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني          )5(
  .٦٥٨، ص١، ج)١ط(هـ، ١٣٩٩عبد العظيم الديب، دون ناشر، : تحقيق

عبد المجيد تركـي،    : ، تحقيق في أحكام الأصول  إحكام الفصول    الباجي، سليمان بن خلف بن سعيد القرطبي،         )6(
  .٣٨٩، ص١، ج)٢ط(م، ١٩٩٥هـ، ١٤١٥بيروت، دار الغرب الإسلامي، 
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 سيما أنهم قد تكلموا قبلها عن الخلاف في رواية الحديث بالمعنى وفـصلوا        الخبر دون بعضه، لا   
ثـم إن   . )١(يجوز أن ينْقُل بعضه ويتْرك بعضه     : القول فيه، فمن أجاز الرواية بالمعنى قال ها هنا        

  .قولهم هذا لا يستلزم أنهم لن يتصرفوا في المقتصر عليه بالمعنى
أطلقوا هذا المصطلح على متون حذِفَ منهـا بعـض   بل إن المتقدمين من أئمة الحديث قد     

  .تعمالهم له فيما روي بعضه بلفظهألفاظها وأديت على المعنى، كاس
  :التعريف الثالث

 وبهـذا قـال الـشيخ ابـن         ".أن يحذف راويه، أو ناقله شيئاً منه        : " اختصار المتن هو  
  . وهو وما يميل الباحث إلى ترجيحه)٢(،عثيمين

ذا التعريف أنه جامع لأفراد المعرف، مانع من دخول غيـره فيـه، لأن            وسبب اختيارنا له  
  .)رواية( وليس )حذف( فيه دلالة واضحة على أن الاختصار هو )أن يحذف(: قوله

 يشمل ما حذف منه بعض ألفاظه وروي مسنداً إلـى قائلـه، كمـا          )راويه أو ناقله  (: وقوله
  . قائله بلا روايةيشمل ما نقل من المصنفات والكتب أو علِّقَ إلى

  . يشمل ما حذف منه حرف، أو كلمة، أو جملة)شيئاً منه(: وقوله
وبناء على ما سبق فإن المحدثين يستعملون هذا المصطح في الإشارة إلى مـا اختـصره                
الراوي فحذف منه بعض ألفاظه واقتصر على بعضه الآخر بلفظه أو بمعناه، وهذا مـا تقتـضيه       

اللغة، ولعل ذلك هو السبب في عدم تعـرض المتقـدمين مـن أهـل      عند أهل  )الاختصار(لفظة  
الحديث لتعريف اختصار الحديث؛ لأن استعمالهم لهذا المصطلح جرى على مقتضى الاسـتعمال             

  .اللغوي
إضافة إلى أن ما ذكره أولئك العلماء لم يكن تعريفاً لاختصار المتن، وإنما كـان وصـفاً                 

النقصان من الحديث ورواية بعضه دون بعض، والتـي لا       للمسألة التي جرى حولها الخلاف في       
  .تستلزم أن يكون المقتصر عليه مروياً بلفظه
وضع الاختـصار    لفظة الاقتصار م   )٤( والسخاوي )٣(وأما بالنسبة لاستعمال الحافظ العراقي    

للتلازم بينهما، فإن الاقتصار علـى بعـض    ؛ أحدهما على الآخر  إطلاقلتجوز في   فهو من باب ا   

                                                
  .١٩٢، صالكفايةوالخطيب البغدادي، . ١٠١٩، ص٣، جالعدةالقاضي أبو يعلى، :  انظر)1(
  .٣١، ص)ةدون طبع(م ٢٠٠٦هـ،١٤٢٧، دون ناشر، علم مصطلح الحديث ابن عثيمين، محمد بن صالح، )2(
محمد بن الحـسين    : ، تحقيق ، شرح التبصرة والتذكرة   )م١٤٢٣/هـ٨٠٦ت( العراقي، عبد الرحيم بن الحسين       )3(

 .١٧١، ص٢العراقي الحسيني، بيروت، دار الكتب العملية، دون سنة نشر، دون طبعة، ج
عبـد  : ، تحقيـق  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث    ،  )م١٤٩٧/هـ٠٩٠٢ت( السخاوي، محمد بن عبد الرحمن       )4(

  .١٤١، ص٣،ج)١ط(هـ١٤٢٦الكريم الخضير، الرياض، مكتبة دار المنهاج،
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 بعـض المـتن يـستلزم       )اختـصار ( بعضه الآخر، كما أن حذف       )اختصار(ن يستلزم حذف    المت
  .الاقتصار على بعضه الآخر

فلفظ الاقتصار يدل على الجزء المأتي به بدلالة المطابقة، بينما يدل على الجزء المحذوف              
ق واحـد   للفظتين فـي سـيا  ولذا نلحظ استعمال المحدثين   بدلالة اللزوم، وأما الاختصار فعكسه؛      

  )١ (.هذا المتن اختصره فلان واقتصر على كذا وكذ: فيقال

  
  :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: الفرع الثالث

عرفنا فيما سبق أن الاختصار باعتباره لفظاً مفرداً يرجع في استعماله عند أهل اللغة إلـى            
  .البرد، ووسط الشيء: أصلين هما

 أن البـرد إذا أصـاب   :صار المصطلح عليه عنـد المحـدثين  بالاختالأصل الأول فعلاقة  
 كانبالنسبة لما   الأجسام انكمشت وتقلصت، وكذلك الاختصار إذا وقع على المتن أدى إلى قصره             

  . قبل الاختصارعليه
معنى التوسط فـي نقـل ألفـاظ         تضمنه   :وأما علاقة الأصل الثاني بالاختصار اصطلاحاً     

  .لقدر المحتاج إليه منها، دون الإطالة في ذكر بقيتها على ارصتَقْ، بحيث يالمتن
، وبـين المعنـى      بعتباره لقباً للفن   وأما بالنسبة للعلاقة بين المعنى اللغوي لاختصار المتن       

 والاقتصار على بعضه    )الكلام( كليهما يستلزم حذف بعض المتن        أن : عند المحدثين  الاصطلاحي
  .يعد اختصاراً لغة واصطلاحاًالآخر، إذ إن كل حذف لألفاظ المتن 

  

                                                
فـرض  : ، كتاب الإيمان، باب   الصحيحاستعمال ابن حبان لهاتين اللفظتين في سياق واحد، ابن حبان،           :  انظر )1(

  .)١٦٧(: الإيمان، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سهيل بن أبي صالح، حديث
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  المبحث الثاني

  العلاقة بين اختصار المتن وروايته بالمعنى وتقطيعه
  

  المطلب الأول

  العلاقة بين اختصار المتن والرواية بالمعنى
  

  :للراوي في نقل الحديث حالتان
 أن يرويه بلفظ المحدث كما سمعه منه، دون أن يتصرف في سياقه علـى               :الحالة الأولى 

وقد اشتهر بتأدية الحديث على ألفاظه جماعة من المحدثين كطاوس بن كيسان، ومحمـد              . لمعنىا
  )١(. وغيرهمبن سيرين، وإسماعيل بن علية

 أن يرويه دون رعاية للفظ المحدث، فربما زاد فيه أو نقص منه، أو قـدم               :والحالة الثانية 
فأمـا  : " قال الترمـذي  . المعنىبعض الألفاظ وأخر بعضها، أو غير لفظ المحدث بلفظ آخر على 

  )٢(".من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى 

ففي هذه الحالة الثانية قد يجتمع الاختصار مع الرواية بالمعنى فـي مـتن واحـد، وقـد                  
  :ينفردان، وفيما يلي تفصيل ذلك

  :بالمعنى اجتماع الاختصار مع الرواية :أولاً
في هذه الحالة قد يخْتَصر المتن فتحذف منه بعض ألفاظه، ويقتصر على بعـضه الآخـر                

  .على المعنى، فيجتمع في هذه الصورة الاختصار والرواية بالمعنى
ما رواه مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن كَيسان، عن أبي حازم، عن              : ومثال ذلك 

  )١(.)) نام عن ركعتيِ الفجرِ، فقَضاهما بعد ما طَلَعتِ الشمسtأن النَّبيt )) أبي هريرة 

                                                
مناهج المحـدثين فـي روايـة الحـديث     الشايجي، عبد العزيز بن خليفة، والسيد نوح، السيد محمد،         :  انظر )1(

  .٥٨ ـ ٥٢، ص)١ط(، ١٩٩٨هـ، ١٤١٩، بيروت، دار ابن حزم، بالمعنى
: ، تحقيـق  )مطبوع آخر كتاب السنن   ( العلل الصغير ،)م٨٩٢/هـ٢٧٩ت( الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة        )2(

، الرواية )٢ط(م،  ١٩٧٥هـ،  ١٣٩٥هيم عطوه عوض، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى إلبابي الحالبي،         إبرا
  .٧٤٧ ، ص٥بالمعنى، ج
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 فِـي   eغَلِطَ مروان فِي اختِصارِهِ؛ إِنّما كان النّبِي        " : فقد سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال      
بِي أنا، فغلبه النّوم حتّى طلعتِ الشّمس، فقام النّ       : من يكلؤُنا اللّيلة؟ فقال    (( :t سفرٍ، فقال لِبلالٍ  

e                 صلّى بِهِم صلُّوا ركعتيِ الفجرِ، ثُمؤذِّن، وأمر النّاس أن يفأمر بِلالاً أن ي ،وقد طلعتِ الشّمس 
ر٢(.))الفَج(  ِنّة والفرِيضة بعد طُلوعِ الشّمسفقد صلّى الس.")٣(  

منه بعض ألفاظه، واقتصر علـى      لفظ الاختصار على متن حذف      ففي هذا المثال قد أطلق      
  .الآخر مع تصرف الراوي في الجزء المقتصر عليه بالمعنى الذي فهمه الراوي بعضه

  .انفراد الاختصار عن الرواية بالمعنى: ثانياً
ربما اختصر المتن بحذف بعضه والاقتصار على بعـضه الآخـر دون أن            في هذه الحالة    

  .يتصرف في الجزء المقتصر عليه على المعنى
، )تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتـى يـأذن       (:  في باب  ما رواه الإمام مسلم   : ذلكومثال  

  : قالe أن رسول االله tعن أبي هريرة 
  )٤(.)) لاَ يسمِ الْمسلِم علَى سومِ أَخِيهِ ولاَ يخْطُب علَى خِطْبتِهِ ((

  :، بإسناد نفسه، بلفظ)تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه(: ثم اختصره في باب
  )٥(.))  الْمسلِم علَى سومِ أَخِيهِلاَ يسمِ ((

يتصرف باللفظ المقتصر عليه على المعنى،      فهذا الحديث قد اختصره الإمام مسلم دون أن         
  .بل أتى به على لفظه

  .انفراد الرواية بالمعنى عن الاختصار: ثالثاً
فظـة  في هذه الحالة ربما روي المتن بالمعنى دون أن يختصر منه شيء، كأن تـستبدل ل               

  .، دون أن يحصل حذف لشيء من المتنأخرىبلفظة 
                                                                                                                                          

، )١ط(، الرياض، مكتبة المعـارف،      سنن ابن ماجه  ،  )م٨٨٧/هـ٢٧٣ت( ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني        )1(
، وصـححه   )١١٥٥(: لفجر متى يقـضيهما، حـديث     كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل ا          

  .الألباني
مـن  . )٦٨٠(: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث      : ، كتاب المساجد، باب   الصحيح مسلم،   )2(

 حتَّـى   فَلَم نَـستَيقِظْ eعرسنَا مع نَبِى اللَّهِ  : طريق يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان بالإسناد السابق، ولفظه          
 فَقَالَ النَّبِى ستِ الشَّمطَلَعe :طَاننَا فِيهِ الشَّيرضنْزِلٌ حذَا مه احِلَتِهِ فَإِنأْسِ رلٍ بِرجأْخُذْ كُلُّ رقَالَ. لِي : لْنَا ثُمفَفَع

  .) ثُم أُقِيمتِ الصلاَةُ فَصلَّى الْغَداةَ -لَّى سجدتَينِ ثُم ص:  وقَالَ يعقُوب-دعا بِالْماءِ فَتَوضأَ ثُم سجد سجدتَينِ 
فريق مـن البـاحثين،     : ، تحقيق العلل كتاب،  )م٩٣٨/هـ٣٢٧(عبد الرحمن بن محمد الرازي      ،  ابن أبي حاتم   )3(

ك فهد الوطنيـة    سعد بن عبد االله الحميد، وخالد بن عبد الرحمن الجريسِي، الرياض، فهرسة مكتبة المل             : بإشراف
  .)٢٤٤(: ، حديث)١ط(م ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧أثناء النشر، 

 .)١٤١٣(: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن، حديث: ، في كتاب النكاح، بابالصحيح مسلم، )4(
 .)١٥١٥(: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه، حديث: ، في كتاب البيوع، باب المصدر نفسه)5(



 ٢٤

 عن النبـي    tما رواه الإمام البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة            : ومثال ذلك 
e َـا             ((:  قَالوا، فَمرِعلَا تُـسقَارِ والْوكِينَةِ وبِالس كُملَيعلَاةِ وشُوا إِلَى الصةَ فَامالْإِقَام تُممِعإِذَا س 

  )١(.))أَدركْتُم فَصلُّوا وما فَاتَكُم فَأَتِموا 
، بينمـا   وغيره)٢(، وتابعه عليه دحيم ابن أبي فديك)فأتموا(: هكذا رواه الإمام البخاري بلفظ    

  .)٣(البخاريالإمام  وساقوا المتن كما رواه )فاقضوا(: بعضهم بلفظرواه 
 ه فرويت بالمعنى الذي فهم    )فاقضوا( ظة أخرى بلف )فأتموا(ففي هذا الحديث قد استبدلة لفظة       

أن بالمعنى دون   لتلك اللفظة   الراوي دون أن يحذف من المتن شيء، فكان في هذه الحديث رواية             
  .من المتن شيءيختصر 

فظهر مما سبق أن العلاقة بين الرواية بالمعنى وبين اختصار المتن هـي علاقـة عمـوم       
 منه بعض ألفاظه وتصرف فيه علـى المعنـى،   وخصوص من وجه، فيجتمعان في حديث حذف      

  .وينفرد الاختصار بحديث حذف منه بعض ألفاظه واقتصر على بعضه الآخر بلفظه
بينما تنفرد الرواية بالمعنى بحديث حصل فيه تغيير في ألفاظ المتن، بالضبط والـشكل، أو              

  .بالتقديم والتأخير، أو باستبدال لفظة بلفظة أخرى
 يلزم منها حذف بعض المتن، بينما يستلزم الاختصار حـذف الـبعض    فالرواية بالمعنى لا  

  .والاقتصار على البعض الآخر
وبناء على ذلك فإن الرواية بالمعنى جنس، واختصار المتن بحذف بعضه والإتيان ببعضه             
الآخر بعبارة موجزة نوع من أنواعه، كما أن التقديم والتأخير، وتغيير الضبط والشكل، أو اللفـظ    

مرادف أنواع أخرى للرواية بالمعنى، إلا أنه لا يطلق عليها اختصار؛ لكون الراوي لم يحذف               بال
  .شيئاً من المتن

                                                
 .)٦١٠(: لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، حديث: الأذان، باب: كتابح،  الصحيالبخاري، )1(
 .)٥٣٥٠(: من كره أن يفتتح الرجل، حديث: ، كتاب الصلاة، بابالسنن الكبرىالبيهقي، : انظر )2(
. )١٥٥٨(: المسبوق بـبعض الـصلاة، حـديث      :  كتاب الصلاة، باب   معرفة السنن والآثار،  البيهقي،  : انظر )3(

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: ، وقال شعيب الأرنؤوط)١٠٩٠٦(: ، حديثالمسندوأحمد، . وإسناده صحيح
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  المطلب الثاني

  العلاقة بين اختصار المتن وتقطيعه
  

  )١(.قطعت الشيء أقطعه قطعاً: القَطْع لغة يدل على صرمٍ وإبانة شيء من شيء، يقال
، فالتـضعيف فيـه يفيـد المبالغـة         )قَطَّع(لثلاثي المضعف العين    مصدر للفعل ا  : والتَقْطِيع

 في القطع، وبناء على ذلك فإن تقطيع المتن من حيث اللغة يكون بقَطْعِه قَطْعـاً بعـد                  )٢(والتكثير
قَطْع، وهذا يقتضي أن يكون المتن مشتملاً على عدة جمل، بحيث تقطع كل جملة وتُفْـصل عـن     

  .الأخرى
فلم أقف علـى تعريـف لـه عنـد المتقـدمين والمتـأخرين              ن حيث الاصطلاح    وأما م 

هذه المسألة، وهي علـى النحـو       والمعاصرين، وعامة ما ذكروه عبارات يمكن أن تقدم تصوراً ل         
  :الآتي

ما جاء فـي تقطيـع المـتن    (: الخطيب البغدادي لهذه المسألة بباب ترجمة   :العبارة الأولى 
 وهذه الترجمة تفيد أن التقطيع إنما يكون في كتاب مصنف بحيـث          .)الواحد وتفرقته في الأبواب     

  .يقطع المتن ويفرق في الأبواب حسبما تقتضيه مسائله
وأما تقطيع المصنِّف متن الحديث الواحد، وتفريقه فـي  ":  قول ابن الصلاح   :العبارة الثانية 

ة جـاءت مؤكـدة لمـا ذكـره         وهذه العبار  )٣(".الأبواب، فهو إلى الجواز أقرب، ومن المنع أبعد       
  .الخطيب البغدادي من أن التقطيع يكون في المصنفات لا في الرواية

رواية بعـض   ( وبين مسألة    )تقطيع المتن (والخطيب البغدادي هو أول من فرق بين مسألة         
روايـة  ( عقب مسألة )تقطيع المتن( ـ حسبما وقفنا عليه ـ حيث ذكر مسألة   )الحديث دون بعض
قد تقدم القول في الباب الذي قبل هذا بإجازة تفريـق المـتن             : "  وقال )ن بعض بعض الحديث دو  

الواحد في موضعين إذا كان متضمناً لحكمين، وهكذا إذا كان المتن متضمناً لعبادات وأحكـام لا                
تعلق لبعضها ببعض، فإنه بمثابة الأحاديث المنفصل بعضها من بعض، ويجوز تقطيعه، وكـان              

  )٤(".يفعل ذلك غير واحد من الأئمة 

                                                
 .١٠١، ص٥جمقاييس اللغة،  ابن فارس، )1(
  . ٣٣، ص)دون طبعة(، بيروت، دار النهضة العصرية، دون سنة نشر، التطبيق الصرفي الراجحي، عبده، )2(
 .٢١٧ ص،علوم الحديث ابن الصلاح، )3(
 .١٩٣، صالكفاية الخطيب البغدادي، )4(
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وأما تقطيعـه ـ   : " قد أكد هذه التفرقة بين المسألتين فقالمحمد بن طاهر المقدسي كما أن 
ربمـا  ... أي البخاري ـ للحديث في الأبواب واقتصاره منه على بعضه تارة أخرى فذلك لأنه  

كـان  فإن  ... ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة فيتصرف فيه حينئذ               
المتن مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى، فإنه يخرج كل جملة منها فـي بـاب            

  )١(".مستقل فراراً من التطويل، وربما نَشِط فساقه بتمامه، فهذا كله في التقطيع 
، فإنه لا يقـع     ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر      وأما اقتصاره على بعض المتن      : " ثم قال 

 الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفاً على الصحابي وفيه شيء قد يحكم برفعـه،               له ذلك في  
  )٢(".فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه 

) اختصار الحديث (ومسألة  ) تقطيع المتن : (فابن طاهر المقدسي يرى بأن الفرق بين مسألة       
بتفريق المتن الواحد في المصنف، وأما الاختصار والاقتصار على بعض المتن           أن التقطيع يكون    

  .فيكون بذكر بعضه وحذفه بعضه الآخر دون أن يذكر في موضع آخر تاماً داخل التصنيف
وبناء على ما ذكره هؤلاء العلماء الأفاضل فإن الفرق بين تقطيع الحـديث وبـين روايـة       

المصنفات بحيث يذكر المصنف كل قطعة فـصلها مـن         بعضه دون بعض أن التقطيع يكون في        
الحديث في باب مستقل فيه، بخلاف رواية بعض الحديث دون بعض فإن المصنف يقتصر علـى      

  .بعضه ويحذف بعضه الآخر فلا يذكره في موضع آخر في التصنيفرواية 
ن وقد استفاد الخطيب ومن جاء بعده من أهل المصطلح هذه التفرقة من نصوص المتقـدمي        

  .نُعيم بن حماد، والإمام أحمد رضي االله عنهكمن أئمة الحديث وحفاظه 
أنت الـذي   :  في المنام فقال لي    eرأيت رسول االله    : "فقد روي عن نُعيم بن حماد أنه قال       

إنه يبلغنا الحديث عنك فيه ذكر الصلاة، وذكر الـصيام،          : يا رسول االله  : قلت: تقطع حديثي؟ قال  
:  وجاء في روايـة أخـرى بلفـظ   )٣(".فنعم إذن : فيجعل ذا في ذا، وذا في ذا، قالوذكر الزكاة،   

  )٤(.)يا رسول االله، إنما أجعله في كل باب: أنت الذي تقطع حديثي؟ قلت(

يا رسول االله يأتينا عنك الحديث فيه أشياء مختلفة فأضع كـل          : قلت(: ثالثةوجاء في رواية    
  )٥(.)فأمسك عني: شيء منها في باب، قال

                                                
 لابن طاهر المقدسي، وليس     )جواب المتعنت (وقد نقله ابن حجر عن جزء       . ١٧، ص هدي الساري  ابن حجر،    )1(

 .)ك(ص، : ، انظر)هدي الساري(ولذا نقلناه عن . )شروط الأئمة(: هو في كتابه
 .١٧، صالمصدر نفسه )2(
 .١٩٤، صالكفايةوالخطيب البغدادي، . ، واللفظ له١٠١٧، ص٣، جالعدة أبو يعلى، )3(
: تحقيـق الكامل في ضعفاء الرجـال،   ،)م٩٧٦/هـ٣٦٥ت(عبد االله بن عدي بن عبداالله الجرجاني  ابن عدي،   )4(

 .)١٩٥٩(:  ترجمة،)٣ط(م، ١٩٨٨هـ، ١٤٠٩بيروت، دار الفكر،  يحيى مختار غزاوي،
 .)١٩٥٩(:  ترجمة،المصدر نفسه )5(



 ٢٧

فهذا النص يفيد بأن نعيم بن حماد كان يقَطّع بعض الأحاديث المشتملة على عدة أحكـام لا       
  .تعلق لبعضها ببعض، فيفصل كل قطعة حسبما يحتَاج إليه ويدخلها في الباب الذي يقتضيها

وقد سئل الإمام أحمد عن تقطيع الأحاديث، إذا أراد الرجل منه كلمة، والحـديث طويـل؟                
 كان يحتاج من الحديث إلى حرف، يريد أن يقتصر لطوله، فأرجو أن لا يكـون عليـه                  إذا: فقال

  )١(".شيء 
 هي مسألة متفرعة عن مـسألة اختـصار المـتن بحـذف بعـضه              )تقطيع المتن (ومسألة  

والاقتصار على رواية بعضه الآخر ومبنية عليها، فمن أجاز رواية بعض الحديث دون بعـض               
  )٢(.ع المتن في الأبواب، ومن قال بمنعها رجح عدم الجوازقال ها هنا بجواز تقطي

، فكمـا أجـاز بعـض       )٣(كما أنها قريبة الشبه بمسألة أخرى وهي تفريق النسخة الواحدة         
المحدثين لمن سمع نسخة فيها أحاديث بإسناد واحد أن يجدد لكل متن منها إسناداً جديداً فيرويهـا          

 مشتملاً على عدة أحكام لا تعلق لبعـضها بـبعض أن            به؛ فكذلك جوزوا لمن سمع حديثاً واحداً      
  .يروي كل قطعة منها بذلك الإسناد

وهل يشترط في التقطيع أن يلتزم اللفظ في كل قطعة دون أن يتصرف فيها على المعنـى؟     
لم أر م صرح باشتراط ذلك، إلا أن جواب الإمام أحمد ن t    لمن سأله عـن تقطيـع الأحاديـث 

  )٤(. على طرف منها يستفاد منه اشتراط ذلكالطويلة والاقتصار
وبناء على ما سبق فإن العلاقة بين اختصار المتن وتقطيعه هي علاقة عموم وخـصوص               
مطلق، فالاختصار أعم من التقطيع، إذ إن كل تقطيع اختصار، وليس كل اختصار يكون تقطيعاً؛               

قطيع، مثل أن يحـذف     وذلك لأن الاختصار يحصل بطرق أخرى فضلاً عن حصوله بطريقة الت          
  .بعض المتن ويجمل بقيته على المعنى

فالتقطيع فيه شائبة من الاختصار لفصل كل قطعة من المتن عن الأخرى، وفيه شائبة من               
؛ لزوال  )٥(الرواية باللفظ لعدم التصرف بألفاظ تلك القطع، فكان إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد             

ة الخبر، بقطع الطريق إلى العلم به، كما هو الحال فـي     الخشية من أن يؤدي ذلك إلى إضاعة بقي       
  .من يقتصر على رواية بعض المتن

                                                
  .١٠١٦ ـ١٠١٥، ص٣ جالعدة،القاضي أبو يعلى، :  انظر)1(
 .١٠١٧، ص٣، جالمصدر نفسه )2(
  .١٢٠، ص علوم الحديثابن الصلاح، :  انظر)3(
  .)١(: ، هامش١٩ص:  انظر)4(
  .٢١٧، ص علوم الحديثابن الصلاح، :  انظر)5(
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وقد اشتهر الإمام البخاري بتقطيع المتون وتفريقها في الأبواب حسبما تضمنته من أحكـام              
  .، فيروي بإسناده تحت كل ترجمة قطعة من الحديث بلفظها)١(وفوائد

لى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفـصله منـه لا            إن البخاري يذهب إ   : " قال ابن حجر  
  )٢(".يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقاً يفضي إلى فساد المعنى

وعلى ذلك صنف المصنفون كتبهم في الحديث على الأبواب، وفصلوا الحـديث الواحـد              
  )٣(.أجزاء بحكمها، واستخرجوا النكت والسنن من الأحاديث الطوال

قطَّعه البخاري في الأبواب، ما رواه عن شيخه سعيد بن أبي مريم في             ومثال ما اختصره و   
أَخْبرنَا محمد بن جعفَـرٍ،     : حدثَنَا سعِيد بن أَبِي مريم، قَالَ     :  حيث قال  )ترك الحائض الصوم  (: باب
  :هِ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي، قَالَأَخْبرنِي زيد هو ابن أَسلَم، عن عِياضِ بنِ عبدِ اللَّ: قَالَ

يا معـشَر  :  فِي أَضحى أَو فِطْرٍ إِلَى الْمصلَّى فَمر علَى النِّساءِ، فَقَالeَخَرج رسولُ اللَّهِ    ((
          ا ري بِمو لِ النَّارِ، فَقُلْنأَه أَكْثَر فَإِنِّي أُرِيتُكُن ،قْنداءِ تَصولَ اللَّهِ؟ قَـالَ   النِّسس :    ،ـناللَّع نتُكْثِـر

               قُلْـن ،اكُندإِح ازِمِ مِنلِ الْحجالر لِلُب بدِينٍ أَذْهقْلٍ واتِ عنَاقِص تُ مِنأَيا رم ،شِيرالْع نتَكْفُرو :
ادةُ الْمرأَةِ مِثْلَ نِصفِ شَهادةِ الرجلِ؟ قُلْن  أَلَيس شَه : وما نُقْصان دِينِنَا وعقْلِنَا يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ       

فَذَلِكِ مِن  : قَالَ: فَذَلِكِ مِن نُقْصانِ عقْلِها، أَلَيس إِذَا حاضتْ لَم تُصلِّ ولَم تَصم؟ قُلْن بلَى            : قَالَ: بلَى
 بالإسناد  )لحائض تترك الصوم والصلاة   ا(: ثم ذكر قطعة منه فأسندها في باب       )٤(.))نُقْصانِ دِينِها   
ثم ذكر قطعة أخرى     )٥(.))أَلَيس إِذَا حاضتْ لَم تُصلِّ ولَم تَصم فَذَلِك نُقْصان دِينِها         ((: نفسه ولفظها 

  : بالإسناد نفسه ولفظها)شهادة النساء(: وأسندها في باب
فَـذَلِك مِـن نُقْـصانِ      : قَـالَ : دةِ الرجلِ؟ قُلْن بلَـى    أَلَيس شَهادةُ الْمرأَةِ مِثْلَ نِصفِ شَها     ((
  )٦(.))عقْلِها

والإمام البخاري يتبع منهجية واضحة في ذلك، تظهر في اعتنائه بذكر المـتن تامـاً فـي            
موضع من جامعه، ثم تقطيعه وتفريقه في بقية الأبواب بنفس الإسناد كما في المثال الـسابق، أو                 

 )كيف يكتَب الكتاب إلى أهل الكتاب     (: الذي يدور عليه الحديث كما فعل في باب       من نفس المخرج    
  :حيث ساق حديث أبي سفيان عن شيخه محمد بن مقاتل ولفظه

                                                
  .٩٤،ص١، جإكمال المعلمالقاضي عياض، :  انظر)1(
  .٨٤، ص١، جفتح الباري ابن حجر، )2(
 .٩٤، ص١، جمشارق الأنوار القاضي عياض، )3(
 .)٢٩٨(: ، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، حديثالصحيح البخاري، )4(
 .)١٨٥٠(: ، كتاب الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلاة، حديثالمصدر نفسه )5(
 .)٢٥١٥(: شهادة النساء، حديث: ، كتاب الشهادات، بابالمصدر نفسه )6(



 ٢٩

أَن هِرقْلَ أَرسلَ إِلَيهِ فِي نَفَرٍ مِن قُريشٍ وكَانُوا تِجارا بِالشَّأْمِ، فَأَتَوه ـ فَذَكَر الْحـدِيثَ ـ    ((
 فَقُرِئَ، فَإِذَا فِيهِ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ، مِن محمدٍ عبدِ اللَّهِ            eثُم دعا بِكِتَابِ رسولِ اللَّهِ      : لَقَا

   )١(.))ورسولِهِ إِلَى هِرقْلَ عظِيمِ الرومِ
من طريـق   فقد اختصر البخاري حديث أبي سفيان الذي رواه عنه الإمام الزهري، فساقه             

شيخه محمد بن مقاتل، ولم يذكره عنه في موضع آخر تاماً، إلا أنه قد أخرجه بطوله فـي عـدة              
، وعبـد االله بـن محمـد        )٣(، وإبراهيم بن حمـزة    )٢(مواضع عن الزهري من طريق أبي اليمان      

  .)٤(الجعفي

                                                
  .)٥٩٠٥(: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب، حديث: باب، كتاب الاستئذان، المصدر نفسه )1(
 .)٧(: ، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله، حديثالصحيح البخاري، )2(
  .)٢٧٨٢(: حديث إلى الإسلام والنبوة، e باب دعاء النبي ، كتاب الجهاد والسير،المصدر نفسه )3(
 قُلْ يا أَهلَ الكِتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بينَنَا وبينَكُم أَلَّـا نَعبـد إِلَّـا    {: باب، كتاب التفسير، المصدر نفسه  )4(

  .)٤٢٧٨(: ، حديث)٦٤:آل عمران(.}االلهَ
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  الفصل الثاني

  حكم اختصار المتن وشروطه
  

  :وفيه مبحان
  .ب العلماء في حكم اختصار المتنمذاه: المبحث الأول

  .شروط اختصار المتن: المبحث الثاني -



 ٣١

  المبحث الأول

  مذاهب العلماء في حكم اختصار المتن
  

الأول يـرى المنـع مطلقـاً،    : اختلف العلماء في جواز اختصار المتن، على مذاهب ثلاثة        
رجاعهـا إلـى مـذهبين       ويمكن إ  )١(يرى الجواز بشروط،  : يرى الجواز مطلقاً، والثالث   : والثاني

مذهبٍ يرى منع اختصار المتن، والمذهب الآخر يرى جواز اختصار المتن بـشروط، إذ              : اثنين
  )٢(.بعد التحقيق لا يوجد مذهب يرى الجواز مطلقاً

ومما ينبغي الإشارة إليه قبل الخوض في بيان مذاهب العلماء في حكم اختصار المتن، أن               
  :يتحرر في أربع نقاط هيمحل النزاع، ومكمن الخلاف فيه 

لا خلاف بين العلماء في عدم جواز اختصار المـتن لغيـر العـالم، وعليـه انعقـد                   .١
 وإنما الخلاف بينهم منحصر في جواز اختصار المـتن للعـالم بالألفـاظ          )٣(إجماعهم،

ومقاصدها، وما يحيل معانيها؛ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا مـا لا تعلُّـق لـه                 
صر عليه، بحيث لا تختلف دلالة اللفظ على المعنى المراد من الحديث قبل             باللفظ المقت 

  )٤(.الحذف وبعده، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلُّق كالاستثناء والغاية
ـ على سبيل   ـلا خلاف بين العلماء في جواز اختصار المتن إن لم يكن بقصد الأداء               .٢

 ـ   إذ هناك فرق كبيـر بـين   ،اء، والمذاكرة به كالاستشهاد، والإفتـالرواية والتحديث 
قصد المذاكرة والإفتاء والاستشهاد والسؤال عن العلل، والفوائد الحديثية، وبين الرواية           
وتأدية الحديث على الوجه، فإن العلماء يتساهلون في ذلـك مـا لا يتـساهلون فـي                 

                                                
  َ.٢١٧، صعلوم الحديثابن الصلاح، . ١٩١، صالكفاية الخطيب البغدادي، )1(
: ، تحقيـق  النكت على مقدمة ابن الصلاح    ،  )م١٣٩٢/هـ٧٩٤ت(ي، محمد بن جمال الدين بن بهادر         الزركش )2(

  .٦١٢،ص٣، ج)١ط(م١٩٩٨هـ ١٤١٩الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج، أضواء السلف، الرياض، 
 الأنصاري، زكريـا بـن    . ٤٧،ص١، ج الغايةالسخاوي،  . ٩٤،ص١، ج إكمال المعلم  انظر القاضي عياض،     )3(

، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،        فتح الباقي بشرح ألفيـة العراقـي      ،  )م١٥٢٠/هـ٩٢٦ت(محمد ابن زكريا    
  .٦١، صالنكت الوفيةالبقاعي، . ١١٥، ص نزهة النظرابن حجر،. ٧٥،ص٢، ج)١ط(م٢٠٠٢هـ١٤٢٢

 ـ١٣٣٢ت(والقاسمي، محمد جمال الـدين      . ١١٥، ص نزهة النظر ابن حجر،   :  انظر )4( قواعـد  ،  )م١٩٤١/هـ
  . ٢٢٥، ص٢٠٣، بيروت، دار الكتب العلمية، صلتحديث من فنون مصطلح الحديثا
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قد كبرنا ونـسينا،    : ليا أبا عمرو ألا تحدثنا؟ فقا     : "t، وقد قيل لزيد بن أرقم       )١(الأداء
 )٢(". شديدeوالحديث عن رسول االله 

لا خلاف بين العلماء في عدم جواز اختصار المتن إن كان له تعلق بالمقتصر عليـه                 .٣
 أو إن كان الاختصار يؤدي إلى       )٣(بحيث يؤدي اختصاره إلى الإخلال بمعنى الحديث،      

له تعلق بالمذكور، كمـا     تغيير الحكم الشرعي بعدم ذكر اللفظ المختصر، وإن لم يكن           
أنَّه أتَى النَّبِـيt : ))    ذكر إمام الحرمين الجويني عن الشافعي في حديث ابن مسعود           

e       َقَالثَةَ ووا، فَألقَى الربِه تَنْجِيسثَة يورنِ ويرجـس  :  بِحا رِجزاد بعـض   . )٤( ))إنَّه
فالسكوت عن ذكر الثالـث لا      :"  قال )٥())ابغ لي ثالثاً  ((: الرواة عن ابن مسعود أنه قال     

 )٦(".يخل برمي الروثة وأنها رجس، ولكن يوهم الاكتفاء بحجرين 
لا خلاف بين المحدثين في جواز تقطيع المتن في الأبواب الفقهية، واستخراج الأحكام              .٤

 لا سيما إذا كان المعنى المستنبط من تلـك القطعـة   )٧(الشرعية، والنكت الحديثية منه، 

                                                
محمد بن الحـسين    : ، تحقيق ، شرح التبصرة والتذكرة   )م١٤٢٣/هـ٨٠٦ت( العراقي، عبد الرحيم بن الحسين       )1(

  .١٧٦العراقي الحسيني، بيروت، دار الكتب العملية، دون سنة نشر، دون طبعة، ص
  .١٧١، صلكفايةا الخطيب البغدادي، )2(
 بن جمـال    محمد الزركشي،   .٧٥،ص٢، ج فتح الباقي والأنصاري،  . ١٢٧، ص التبصرة والتذكرة  العراقي،   )3(

، ١، بيروت، دار الكتب العلميـة، ط      تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع     )م١٣٩٢/هـ٧٩٤ت(بن بهادر الدين ا 
 .٤٩٨، ص١م، ج٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠

. )١٥٥(:، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة، حديث رقـم        الصحيحالبخاري،  . ))هذا ركس (( ورد بلفظ    )4(
إن قصد الراوي الاحتجاج على منع استعمال الروث ساغ له الاقتصار، وإن استفتح الروايـة               (: وقد قال الجويني  

 ٣، جالنكـت أنظـر الزركـشي،   . )غير متعلق بغرض خاص فليس له الاقتصار لئلا يوهم الاكتفـاء بحجـرين     
  .٦١٦،ص

والدارقطني، علي بن عمر أبـو      . )٤٢٩٩(: ، حديث رقم  المسندأحمد بن حنبل،    . ))ائتني بِحجر (( :  ورد بلفظ  )5(
السيد عبد االله هاشم يماني المدني، بيـروت، دار         : ، تحقيق سنن الدارقطني ،  )م٩٩٥هـ،٣٨٥ت(الحسن البغدادي   

وفي ثبوت هذه الزيادة نظر؛ لأن      . )٥(:مم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء، حديث رق      ١٩٦٦هـ  ١٣٨٦المعرفة،  
أبا إسحاق السبيعي لم يثبت سماعه من علقمة بن قيس عند أبي حاتم وأبي زرعة، فالحديث صـحيح دون تلـك                     

  .الزيادة
 .٦١٥ ،ص٣، جالنكت الزركشي، )6(
، )م١٧٦٨/هـ١١٨٢ت(الصنعاني، محمد بن إسماعيل الحسيني      . ٧٥، ص التقريب والتيسير النووي،  :  انظر )7(

، ٢محي الدين عبد الحميد، المدينة المنورة، المكتبـة الـسلفية، ج  : ، تحقيقتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار    
، فتح المغيث بشرح ألفيـة الحـديث      ،  )م١٤٩٧/هـ٠٩٠٢ت( السخاوي، محمد بن عبد الرحمن     .٣٧٣ـ٣٧٢ص

وأما ما صـرح بـه      . ١٤٢، ص ٣ج،  )١ط(هـ١٤٢٦عبد الكريم الخضير، الرياض، مكتبة دار المنهاج،      : تحقيق
الرشيد العطار، يحيى بـن  : انظر.  من وقوع الخلاف فيه فإنه لا يتابع عليه  )الغرر المجموعة (الرشيد العطار في    
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ن إيراده والحالة هذه بتمامه تقتضي مزيد تعـب فـي استخلاصـه، بخـلاف          يدق، فإ 
 وقد استمر عمل العلماء من المحـدثين      )١(الاقتصار على محل الاستشهاد ففيه تخفيف،     

في مصنفاتهم، وفتاويهم على اختصار المـتن بتقطيعـه، وتفريقـه فـي الأبـواب،               
 يخلو من كراهة فليس المراد بهـا         وأما ما ذكر من أنه لا      )٢(واستخراج فوائده ونكته،  

 )٣(.الكراهة الاصطلاحية، وإنما المراد أن سوقه تاماً أحسن وأولى
للراوي أن يختـصر  جواز حذف زيادة مشكوك فيها، فيجوز    لا خلاف بين العلماء في       .٥

 إن لم يكن لها تعلق بالمقتصر عليه، فـإن تعلـق   الزيادة إذا شك في ثبوتها في روايته      
 رخَّص فِي بيـعِ الْعرايـا فِـي         eأَن النَّبِي   : " الشك ليعلم، كحديث  وجب ذكرها مع    

؛ لذا   لتعلقه بما قبله    فهذا الشك لا يسوغ حذفه     )٤(."خَمسةِ أَوسقٍ أَو دون خَمسةِ أَوسقٍ     
 )٥(.ذكره الراوي مع الشك

فـي الجـواز      المحدثين عندما نظروا إلى حكم اختصار المتن كان نظرهم دائـر           نإ .٦
أما الأولوية فلا خلاف بينهم في أن الأولى هو إيراد الحديث بألفاظـه، دون              وعدمه،  

نَضر االله امرأً سمِع منَّا شَـيئاً فَبلَّغَـه كَمـا            ((: e لقول رسول االله     )٦(التصرف فيه، 

                                                                                                                                          
غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مـسلم مـن             ،  )م١٢٦٤/هـ٦٦٢(علي بن عبد االله العطار      

، )١ط(م،  ٢٠٠١هــ، ١٤٢١ آل حميد، الرياض، مكتبة المعارف،       سعد بن عبد االله   : ، تحقيق الاسانيد المقطوعة 
  .٥٤ص

  .١٤٢، ص٣، جفتح المغيثالسخاوي، :  انظر)1(
  َ.٢١٧، صعلوم الحديثابن الصلاح، :  انظر)2(
  .٦٥ـ٦٤، ص٤، جالنكت الوفية البقاعي، )3(
، وكتـاب المـساقاة،     )٢٠٧٨(: بيع الثمر على رؤوس النخل، حديث     : ، كتاب البيوع، باب   الصحيح البخاري،   )4(

، كتـاب البيـوع،     الصحيحومسلم،  . ، واللفظ له  )٢٢٥٣(: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، حديث        : باب
  .)١٥٤١(: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث: باب

بيروت،   شاكر، أحمد محمد : ، تحقيق  اختصار علوم الحديث   ،)م١٣٧٣ه،٧٧٤ت( ابن كثير، إسماعيل بن عمر       )5(
محاسـن   )م١٤٠٣ه،٨٠٥ت(البلقيني، عمر بـن رسـلان     . ١٣، ص )٤ط(م١٩٩٤هـ،١٤١٤دار الكتب العلمية،    

، القـاهرة، دار  )بنـت الـشاطئ  (عائشة عبد الرحمن : مقدمة ابن الصلاح، تحقيق: ، مطبوع بهامش الاصـطلاح 
ب الراوي في شرح تقريب     تدري،  )م١٥٠٥/هـ٩١١ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر       . ٣٩٩المعارف، ص 

  .٩٦، ص٢م، ج١٩٩٦هـ ١٤١٧الدكتور أحمد عمر هاشم، بيروت، دار الكتاب العربي، : ، تحقيقالنواوي
 .١٢٣، ص ٢، جالإحكامالآمدي، . ٤٨، ص١، جالغاية فى شرح الهداية السخاوي، )6(



 ٣٤

امِعٍ   مِسس ى مِنعلَّغٍ أوبم بفر ،رضـوان االله علـيهم،   وهذا ما فهمه الصحابة )١(.)) ع 
  : يقولtفقد كان عمر بن الخطاب 

  )٢(.))من سمع حديثاً فَرد كما سمع، فقد سلم(( 
وقد كان الإمام أحمد يرى أن الأولى أن يؤدى الحديث كما سمِع دون أن يتَـصرف                
فيه بالاختصار، فقد سأله إسحاق بن إبراهيم عن الرجل يسمع الحديث وهو إسناد واحـد،               

لا يلزمه كذب، وينبغي أن يحدث بالحديث كمـا سـمع ولا            : " فيجعله ثلاثة أحاديث؟ قال   
 )٣(".يغيره

  

  :ومما سبق يمكننا تصوير المسألة المختلف فيها بما يلي
 . يقصد الراوي تأدية الحديث الذي اختصره على سبيل الروايةنأَ .١
 .قهه يكون المختصِر عالماً بلغة العرب، وبمعنى الحديث وفنأَ .٢
 لا يكون المحذوف متعلقاً بالمقتصر عليه تعلقاً يختل بحذفه البيان، وتختلـف             نأَ .٣

 .الدلالة
 . لا يكون اللفظ المختصر مما شك الراوي في ثبوته في روايتهنأَ .٤

فإن توفرت هذه الأمور، فقد اختلفوا في جواز الإقدام على اختصار المتن أو منعه، مـع                
  . أولى وأسلم من روايته مختصراًاتفاقهم على أن روايته تاماً

                                                
، )٢٦٥٦(:ع، حديث رقـم   ، كتاب العلم،باب الحث على تبليغ السما      السنن طرف من حديث أخرجه الترمذي،       )1(

، كتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، بـاب مـن بلـغ علمـاً،                السنن وابن ماجه،  .حسن صحيح : وقال
، حـديث   ٣٦٠،ص٣، كتاب العلم، باب فضل نشر العلـم، ج        السننوأبو داود،   . )٢٣٠(:، حديث رقم  ٨٤،ص١ج

فـواز  : ، تحقيق سنن الدارمي ،  )م٨٦٩/هـ٢٥٥ت(والدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد         . )٣٦٦٢(:رقم
 ـ١٤٠٧أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، بيروت،دار الكتـاب العربـي،          ، المقدمـة، بـاب الاقتـداء       )١ط(هـ

 الكتـاني، محمـد بـن جعفـر بـن إدريـس            .وهو حديث متـواتر   . )٢٢٨(:، حديث رقم  ٨٦، ص ١بالعلماء،ج
دراسـة  والعباد، . ٣٣مصر، دار الكتب السلفية، ص، نظم المتناثر من الحديث المتـواتر ،  )م١٩٢٧/هـ١٣٤٥(

  .٢١، ص"نَضر االله امرءاً"حديث 
محمد صـبحي   : ، ضبط وتعليق  الأول من كتاب التميز   ،)م٨٧٥/هـ٢٦١ت( مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري       )2(

نقـصان،  حسن الحلاق، دار أطلس، باب ما جاء في التوقي في حمل الحديث وأدائه والحفظ من الزيادة فيـه وال                  
  .٢٩ص

  .١٩٤، صالكفاية الخطيب الغدادي، )3(



 ٣٥

  المطلب الأول

  منع اختصار المتن
  

ذكر الخطيب أن كثيراً ممن منع الرواية بالمعنى ذهب إلى عدم جواز اختـصار المـتن؛                
ه يقطع الخبر ويغيره، فيؤدي ذلك إلى إبطال معناه، وإحالته إلى معنى غيـر             نَّأَ: وحجتهم في ذلك  

 اغتراراً منه بمعرفته لكلام العرب، ودلالات ألفاظهم، كما قيل فـي     يتفطن لذلك؛   دون أن  )١(مراد
  .ريد أن يختصر الحديث فيقلب معناهه كان يإنَّ: حماد ابن سلمة

 يختـصر   اد بن سلمة كـان يريـد أن        حم  أن تَلمع: قلت لابن المبارك  : " قد قال عنبسة  ف
  )٢(."أو فطنت له؟ : فقال لي: الحديث فيقلب معناه؟ قال

  :نقسم أصحاب هذا المذهب إلى رأيينوقد ا
فمنهم من منعه، دون أن يرد عنهم ما يقتضي التفصيل في هذا المنع، ومنهم من خصه بما                

 لـم  ، وأما ما كان عن الصحابة، أو التابعين فمن بعدهم فجـائز إنe    كان من حديث رسول االله      
الحديثإخلال بالمعنى المراد من الاختصار إلى يؤد .  

  . تفصيل وبيان لهذين الرأيينيأتييما وف
  :منع الاختصار مطلقاً: الرأي الأول

ذهب أصحاب هذا القول إلى منع اختصار المتن، ولم يرد عنهم تفصيل لهذا المنع، وممن                
  )٣(.روي عنه ذلك أبو عاصم النبيل، ويزيد بن زريع وغيرهم من أئمة الحديث

  )٤(". لا واواً، كان أيوب يختصر الحديث وأنا أكرههأنا لا أقدم ألفاً و: " قال يزيد بن زريع
نعـم؛ لأنهـم يخطئـون      : يكره الاختصار في الحـديث؟ قـال      : " وسئل أبو عاصم النبيل   

  )٦(. ابن حجر الحافظ، وتبعه عليهوقد نسب الرشيد العطار هذا المذهب للإمام مسلم )٥(".المعنى

                                                
  .١٨٩، صالكفاية الخطيب البغدادي، )1(
  .١٩١، صالمصدر نفسه) 2(
  .١٩١، صالمصدر نفسه )3(
 ـ٣٢٧(عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الـرازي   ابن أبي حاتم،  )4( ، الجـرح والتعـديل   ،)م٩٣٨/هـ

  .)١١١٣(: ، ترجمة٢٦٤،ص٩، ج)١ط(م، ١٩٥٣هـ، ١٣٧٣بيروت، دار الكتب العلمية، 
  .١٩١، صالكفاية الخطيب البغدادي، )5(
 ـ٨٥٢ت(ابن حجر، أحمد بن حجر العـسقلاني      . ٥٥، ص غرر الفوائد الرشيد العطار،   :  انظر )6( ، )م١٤٤٨/هـ

م، ١٩٩٤ربيع ابن هـادي المـدخلي، الريـاض، دار الرايـة،        : ، تحقيق ودراسة  النكت على كتاب ابن الصلاح    
  .٢٨٢، ص١الصحيح، ج: ، النوع الأول)٣ط(. هـ١٤١٥



 ٣٦

الحديث الذي يشتمل على عدة أحكام      ه ربما اختصر    وهذا يعارض تصريح الإمام مسلم بأنَّ     
أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث علـى          : " إن أمكن ذلك، حيث قال في مقدمة صحيحه       

  )١(".اختصاره إذا أمكن

، )٢(كما أن القاضي عياض قد نص على أن من مذهب مسلم جـواز اختـصار الحـديث                
 صحيحه ولم يذكرها في موضع آخر       إضافة إلى أن الإمام مسلماً قد اختصر عدداً من المتون في          

كما يفعل الإمام البخاري على السواء، مما يدل على أنه يرى جواز اختصار المتن، وأنه               ) ٣(تامة،
  .قد استعمله في صحيحه

وقد ذكر الخطيب البغدادي أن علة منع أصحاب هذا الرأي لاختصار المـتن أنـه يقطـع              
وإحالته؛ لأن ما حذف منه متعلق بما اقتـصر عليـه    الخبر ويغيره؛ فيؤدي ذلك إلى إبطال معناه        

  .اً يفضي إلى اختلال المعنى بحذفهتعلق
  )٤(".لا يحل اختصار الحديث: فعلى هذا الوجه يحمل قول من قال " :قال الخطيب

      حجواز اختصار المتن للعالم إن كان ما يحذفه لا تعلق له           الخطيب  وبناء على ذلك فقد رج
  )٥(.اً يفضي إلى اختلال المعنىبالمقتصر عليه تعلق

أن علة المنع عند أصحاب هذا الرأي تجويز الخطأ والوهم الذي         الذي يظهر للباحث    إلا أن   
 لا يسلم منه أحد مهما بلغ من العلم والفهم إضافة لما يؤديه الاختصار من الإلباس بحذف البـاقي           

ل بمعنى الحديث أم لا؛ فأصـحاب  سواء أدى الاختصار إلى الإخلا ،)٦(كما نبه إلى ذلك الزركشي    
  .هذا القول لا يرون جواز اختصار المتن للعالم فضلاً عن الجاهل

وهذا الإلباس لا يمكن التحرز منه، والأمن من غوائله، فكل إنسان معرض للخطأ والوهم،              
  فكان السبيل إلى الأمن منه عند أصحاب هذا القول هو          مهما ازداد علمه وفقهه ومعرفته اللغوية،     

  .سد الذريعة الموصلة إليه بمنع اختصار المتن مطلقاً، وبناء على ذلك حسمت المادة
ثم إن المحدث ربما ظَن أن اللفظ المراد اختصاره لا تعلق له بالمقتصر عليه تعلقاً يفـضي      

ن إلى اختلال معناه بحذفه، مع كونه عالماً بكلام العرب ودلالة ألفاظهم فقيها بمعاني الحديث إلا أ               
ظنه ذلك كان خلافاً للواقع بحيث أدى اختصاره إلى اختلال معنى الحديث، وهذا أمـر يـصعب                 

                                                
  .٤، ص١، المقدمة، جالصحيح مسلم، )1(
  .٩٤،ص١، جإكمال المعلم القاضي عياض، )2(
  .)٣٠٧(: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، حديث: ، كتاب الحيض، بابالصحيحمسلم، : انظر )3(
  .١٩١، ص إكمال المعلم القاضي عياض،)4(
 .١٩٢، صالكفايةيب، انظر، الخط )5(
  .٦١٥،ص٣، جالنكت الزركشي، )6(



 ٣٧

 لذا انتقدت بعض الاختصارات على فحول العلماء منهم شعبة ومعمر وغيرهم مـن           ؛التحرز عنه 
  .أئمة الحديث وحفاظه وفقهاؤه

نقـل الحـديث    فأصحاب هذا الرأي منعوا اختصار المتن سداً لذريعة الخطأ والوهم فـي             
           الأولى هو تأديـة     الشريف تورعاً منهم عن مواضع الخطأ والزلل ورجوعاً إلى المتفق عليه بأن 

  .الحديث بألفاظه دون التصرف فيه بالاختصار وغيره، فحسمت المادة لذلك
  : خاصةeمنع اختصار حديث رسول االله : الرأي الثاني

 خاصة، فأمـا إن  e عن رسول االله يرى أصحاب هذا القول منع اختصار الحديث إن كان        
التابعين، ومن بعدهم فيجوز عندهم إجراء الاختصار على متونها، ودليلهم           كان عن الصحابة، أو   

  .)١ ())رحِم االله امرأ سمِع مقَالتِي فأداها كَما سمِعها((: eحديث رسول االله 
 على أن الوعد برحمة االله       فهذا يدل  )سمع مقالتي ( eوموضع الشاهد من هذا الحديث قوله       

  . وحديثه كما سمعه دون أن يتصرف فيهeمخصوصة بمن أدى مقالة رسول االله 
وممن نقل عنه هذا القول الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد روي أنه كان لا يجيز اختـصار             

  . لأنه متى اختصر لم يفهم المبلَّغ معنى الحديثeحديث رسول االله 
رحم االله امرأ سـمع      (( :e  لقوله eلا يحل اختصار حديث النبي      " : قال الخليل بن أحمد   
  )٤(". فمتى اختصر لم يفهم المبلَّغ معنى الحديث )٣(.)٢(،))مقالتي فأداها كما سمعها 

كان مالك لا   : " ، فقد قال يعقوب بن شيبة     tوممن ينسب إليه هذا القول أيضاً الإمام مالك         
  )٥( ".eرسول االله يرى أن يختصر الحديث إذا كان عن 

إلا أنه ثبت عن الإمام مالك أنه كان يختصر من الحديث ما لا يقول به، فقد قال سـليمان                   
أيوب يؤدي الحديث بطوله كما يسمع، ومالك يختصر ويترك من الحـديث مـا لا               : " بن حرب ا

  )٧(. وكذلك ذكر ابن عبد البر)٦(".يقول به

                                                
  .)٧(:  هامش)٢٥(سبق تخريجه، ص، )1(
  .)٧(:  هامش)٢٥( سبق تخريجه، ص،)2(
  .١٩١، صالكفاية الخطيب البغدادي، )3(
  .١٩١، صالمصدر نفسه )4(
 .١٩١، صالمصدر نفسه )5(
: ، تحقيـق  المعرفة والتاريخ ،  )م٨٩٠/هـ٢٧٧ت( الفسوي، يعقوب بن سفيان بن جوان، أبو يوسف الفارسي           )6(

  .١٣٨، ص٢، ج)١ط(هـ، ١٤١٠أكرم ضياء العمري، المدنية المنورة، مكتبة الدار، 
 .٤٧٨، ص ٦، جالتمهيد ابن عبد البر، )7(



 ٣٨

 فمنع اختصار   )١(لك فرق بين الرواية والتأليف    وأجيب عن ذلك باحتمال أن يكون الإمام ما       
  )٢(.المتن في الرواية وأجازه في التأليف، أو فيما يستشهد به في تراجم الأبواب

إلا أن الاختصار الذي ثبت عن الإمام مالك لا يعارض ما ذكر عنه من كراهية اختـصار             
 لم   مجملٌ eسول االله   ؛ وذلك لأن ما نقل عنه من كراهية اختصار حديث ر          eحديث رسول االله    

 هو الاقصار علـى     من الاختصار يوضح فيه نوع الاختصار الذي كرهه مالك، والذي ثبت عنه           
  : قالe عن رسول االله t كاختصاره لحديث أسامة بن زيد ،رواية بعض الحديث دون بعضه

)) لِمسالْم لَا الْكَافِرو الْكَافِر لِمسرِثُ الْم٣(.)) لَا ي(  

 ولم يـذكره    )٤(.))لَا يرِثُ الْمسلِم الْكَافِرe :))   قد اختصره الإمام مالك واقتصر على قوله        ف
 وغيرهما عـن ابـن   )٦( ويحيى بن بكير)٥(في موضع آخر تاماً، بينما رواه عبد الملك بن جريج،      

  .شهاب الزهري بالإسناد السابق تاماً
 على موضع الفقه الـذي فيـه التنـازع          - رحمه االله    -فاقتصر مالك   : "قال ابن عبد البر   

  )٨(.وكذا قال القاضي عياض) ٧(".وعزف عن غيره

  )٩(". فاختصره مالك ))ولا الكافر المسلم((: وكلهم يقول في هذا الحديث: " وقال السيوطي

                                                
  .١٤١ ، ص٣، جفتح المغيثالسخاوي، :  انظر)1(
 .٧٠٦، ص٢، جتوجيه النظرالجزائري، :  انظر)2(
مـن  . )٦٣٨٣(: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حـديث        : ب الفرائض، باب  ، كتا الصحيح البخاري،   )3(

.  من طريق سفيان بـن عيينـة      )١٦١٤(: ، كتاب الفرائض، حديث   الصحيحومسلم،  . طريق عبد الملك بن جريج    
شيم ، من طريق ه   )٢١٠٧(: إبطال الميراث بين المسلم والكافر، حديث     : ، كتاب الفرائض، باب   السننوالترمذي،  

، مـن  )٢٩٩٨(: ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، حـديث     : ، كتاب الفرائض، باب   السننوالدارمي،  . ابن بشير 
طريق معمر، كلهم عن ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عـن أسـامة بـن زيـد                       

  .مرفوعاً
 .)١٤٧٥(: ميراث أهل الملل، حديث: ، كتاب الفرائض، بابالموطأ مالك، )4(
  .)٦٣٨٣(: ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني، حديث: ، كتاب الفرائض، بابالصحيح البخاري، )5(
  .)١٦١٤(: ، كتاب الفراض، حديثالصحيح مسلم، )6(
الاسـتذكار الجـامع     ،)م١٠٧١/هـ٤٦٣(ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي            :  انظر )7(

 وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز              لمذاهب فقهاء الأمصار  
: ، حـديث  )١ط(م،  ١٩٩٣هــ،   ١٤١٤عبد المعطي أمين قلعجـي، دمـشق، دار قتيبـة،           : تحقيقوالاختصار،  

)٢٢٩١٥(.  
  .٤٣٥ ،ص ٩، جإكمال المعلم القاضي عياض، )8(
، مصر، المكتبة   تنوير الحوالك شرح موطأ مالك    ،  )م١٥٠٥/ـه٩١١ت( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر        )9(

 .٢، ص١م، كتاب النكاح، ج١٩٦٩هـ، ١٣٨٩التجارية الكبرى، 



 ٣٩

 كما فعل في حديث محمد بن جعفـر        )١(وقد ثبت عنه اختصاره للمتن وتقطيعه في الأبواب       
،جفصله في مواضع، وترك منه أكثره فلم يذكره، وذكره تاماً خارج كتابهفقد  )٢(في الح.  

في مواضع وترك منه أكثره فلم يذكره، وذكر منه فـصلاً  ـ مالك ـ  فصله   :"قال الأزدي
  )٣(". آخر خارج الموطأ

 ـ :فإذا استبعدنا هذين النوعين من الاختصار بقي نوع واحد وهو  خْتَصر المتن ويأن يرى و
 اختصره الإمام مالك ورواه e للرسول نى، ولم يقف الباحث ـ بعد التتبع ـ على قولٍ  على المع

 على المعنى، فقد سئل عـن       eبالمعنى، بل قد اشتهر عنه عدم إجازته لرواية حديث رسول االله            
 فأده كما سـمعته، وأمـا غيـر ذلـك فـلا بـأس             eأما حديث رسول االله     :"معنى الحديث فقال  

  )٤(".بالمعنى
مخصوصة بما اختصر على المعنـى، أنـه         t الكراهة عند الإمام مالك      جح بأن ومما ير 

ـ رحمـه االله ـ   أجاب من سأله عن التقديم والتأخير في ألفاظ المتن والمعنى واحـد، فأجابـه    
بكراهية هذا النوع من الرواية بالمعنى وكراهية نوع آخر وهو النقصان أو الزيادة فـي حـديث                 

  )٥(.لمعنى واحد وإن كان اeرسول االله 
 وقد سقَب أن   حذف بعض ألفاظ المتن وروايته بالمعنى نوع مـن أنـواع الروايـة               بينا أن 

بالمعنى، وأن أئمة الحديث من المتقدمين قد استعملوا هذا المصطلح فيه أيضاً، فالظاهر أن الإمام               
  .مالكاً كره هذا النوع من الاختصار دون بقية أنواعه

بخاري هذه المنهجية في عامة الأحاديث التي اختصرها في صـحيحه           وقد تحرى الإمام ال   
 أن البخـاري لا     محمد بن طـاهر المقدسـي     ولم يذكرها في موضع آخر تامة، فقد ذكر الحافظ          

يختصر الحديث ثم لا يذكره في موضع آخر إلا إذا كان المحذوف موقوفاً على الـصحابة ممـا                  
  )٦(.بهليس له حكم الرفع؛ لكونه ليس من شرط كتا

                                                
  .٢١٧، صعلوم الحديث ابن الصلاح، )1(
: قطع التلبية، حـديث : ، وباب)٩٤٦(: ، كتاب الحج، باب القرآن في الحج، حديث  الوطأمالك بن أنس،    : انظر )2(
وفـي  . )١٠٨٩(: البدء بالصفا في السعي، حـديث     : ، وباب )١٠٥٧(: ل في الطواف، حديث   الرم: ، وباب )٩٥٢(

  .)١١٦٩(: العمل في النحر، حديث: ، وباب)١١٤٠(: ما استيسر من الهدي، حديث: باب
  .٦١٨، ص٣، جالنكت الزركشي، )3(
 .١٨٩، صالكفاية الخطيب البغدادي، )4(
 .١٨٩، صالمصدر نفسه )5(
 .١٦، ص لساريهدي ا ابن حجر، )6(



 ٤٠

  المطلب الثاني

  جواز اختصار المتن
  

، وقد نسبه الخطيـب لكثيـر مـن         )١(يرى أصحاب هذا الرأي جواز اختصار المتن مطلقاً       
  :الناس، دون أن يعينهم، أو يذكر كونهم من المحدثين أو الفقهاء والأصوليين فقال

   )٢(".يجوز ذلك للراوي على كل حال ولم يفصلوا : وقال كثير من الناس" 

، والقاضي أبو بكر البـاقلاني فـي        )اللمع(وقد نقل هذا المذهب أبو إسحاق الشيرازي في         
  . دون أن يصرحوا بنسبته إلى شخص بعينه)٣(، وابن القشيري)التقريب والإرشاد(

 أنهم يجيزون ذلك وإن أدى إلى ترك ما له تعلـق بالمقتـصر              )مطلقاً(: ولا يفهم من قولهم   
ة، والشرط؛ لأننا قد ذكرنا أن محل الخلاف بينهم منحصر فيما ليس لـه              عليه، كالاستثناء والغاي  

أما ما كان له تعلق بالمقتصر عليه بحيث يؤدي حذفه إلى إحالة المعنـى، فـإن العلمـاء                  ،  تعلق
  )٤(.متفقون على عدم جوازه

لا يجوز لـه بالإجمـاع      إذ أن الجاهل    كما لا يفهم منه أيضاً جواز الاختصار لغير العالم،          
  .لتصرف في المتن بالاختصار مطلقاً وإن لم يؤد اختصاره إلى إحالة المعنى وإزالته عن سننها

فمحل الخلاف بينهم في جواز اختصار المتن هو في العالم إن اختصر ما ليس له تعلـق،                 
  .فأما إن كان له تعلق أو كان المختصر جاهلاً فإنه لا يتصور فيه الخلاف أصلاً

شي تقسيم ابن الصلاح لمذاهب العلماء في جواز اختصار المتن، إلى            الزرك استشكلولهذا  
كما استشكله أيضاً الـشوكاني ونـسبه    ،)٥(قال بالجواز مع التفصيلقول بالجواز مطلقاً مقابل من   

، بل الجواز عندهم مقيد بـشروط       طلقاًول بالجواز م  فليس هناك ق  ذلك  وبناء على    )٦(.إلى الضعف 
  .في الراوي والمروي

                                                
التقريـب  ، النـووي،  ٢١٥، صعلـوم الحـديث  ، ابن الصلاح، ١٩٢، صالكفاية انظر، الخطيب البغدادي،   )1(

 .٣٩٢،ص٢، جتوضيح الأفكارالصنعاني، . ٧٤، صوالتيسير
  .٥٦٢، صالكفاية الخطيب البغدادي، )2(
: ، تحقيـق  في أصول الفقـه ، البحر المحيط)م١٣٩٢/هـ٧٩٤ت( الزركشي، محمد بن جمال الدين بن بهادر       )3(

  .٣٦٢، ص ٤، ج)٢ط(م،١٩٩٢هـ،١٤١٣عبد القادر عبد االله العاني، الكويت، وزارة الأوقاف، 
  .)٣(: ، رقم٢٤ص:  انظر)4(
  .٦١٢،ص٣، جالنكت الزركشي، )5(
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم       ،  )م١٨٣٤/هـ١٢٥٠ت( الشوكاني، محمد بن علي بن محمد اليمني         )6(

  .١٥٩، ص١، ج)١ط(م، ١٩٩٩هـ،١٤١٩أحمد عزو عناية، دمشق، دار الكتاب العربي، :  تحقيقل،الأصو



 ٤١

 فإن ما رجحه الخطيب البغدادي وغيره من العلماء من جواز اختصار المتن إن لم يكن                لذا
 ــ خلافـاً     لا يعد قولاً رابعاً في المسألة      )١(له تعلق بالمقتصر عليه، مع كون المختصر عالماً،       

  .بل هو شرط متفق عليه بين الفريقين ـــ )٢(لما ذكره طاهر الجزائري
لا نرى بأسـاً    : "  حيث قال  tهل الحديث ومنهم الإمام أحمد      وإلى هذا القول ذهب عامة أ     

  )٣(".باختصار الحديث 

وأما ما ذكر عنه، حين سئل عن الحديث الذي اختصره ابن أبي شيبة من حـديث عائـشة     
، )٤())أنْقُضِ شَـعركِ وامتَـشِطِي       ((:  قال لها في الحيض    eـ أن النبي    ـ رضي االله عنها     ــ

كأنه اختصره مِـن    : " أة كيف تؤمر أن تغتسل، فأنكره الإمام أحمد، فقيل لَه         وأدخله في باب المر   
  )٥(". ويحل لَه أن يختصر؟: حديث الحج؟ قال

إنما أنكر أحمد مثل هذا الاختصار الذي يخل بالمعنى، لا أصـل   : "فقد قَالَ أبو بكر الخلال   
  )٦(".اختصار الحديث

  :وكذلك هو مذهب الإمام مسلم حيث قال
معنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعـادة الحـديث                 ال" 

الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث علـى اختـصاره إذا            
  )٧(".أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم 

ـ إلى أنه إن أمكنه اختصار المتن وفصل ذلك المعنى الزائد من            ـ ـ رحمه االله  ـفقد نبه   
  .جملة الحديث دون إخلال بالمعنى فإنه يتصرف فيه حينئذ بالاختصار

                                                
، والنووي، محي الدين بن شرف      ٢١٥، ص علوم الحديث وابن الصلاح،   . ١٩٢، ص الكفايةانظر، الخطيب،    )1(
بيروت، دار محمد عثمان الخشت، : ، تحقيقالتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير،  )م١٢٧٨/هـ٦٧٦ت(

 .١١٥صنزهة النظر، وابن حجر، . ٧٤، ص)١ط(م١٩٨٥هـ،١٤٠٥الكتاب العربي،
  .٧٠٣، ص٢، جتوجيه النظرالجزائري،  )2(
، الواضح في أصول الفقه ،  )م١١١٩/هـ٥١٣( أبو الوفاء البغدادي، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي             )3(

 .٧٥، ص٥، ج)١ط(م، ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، عبد االله بن عبد المحسن التركي، بيروت، : تحقيق
كمـال  :، تحقيـق المصنف في الأحاديث والآثـار  ،  )م٨٥٠/هـ٢٣٥(ابن أبي شيبة أبو بكر عبد االله بن محمد          ) 4(

 قال لهـا    eعن عائشة أن النبي     : ولفظه. )٨٦٥(:، حديث )١ط(هـ١٤٠٩يوسف الحوت، الرياض، مكتبة الرشد،    
، مطولاً وإسـناده  )٢٥٦٢٨(:، حديث المسندوأخرجه أحمد،   . ، مختصراً ))غتسليأنقضي شعرك وا  ((: في الحيض 

  .صحيح
 .٤٧٦، ص١، جفتح الباري ابن رجب، )5(
  .٤٧٧، ص١،جالمصدر نفسه )6(
  .٤، ص١، المقدمة، جالصحيح مسلم، )7(



 ٤٢

اختلف المحدثون والفقهاء والأصوليون في اختـصار       "  :وقد أكَّد ذلك القاضي عياض فقال     
 كماله، فأجاز هـذا كلـه علـى    الحديث والتحديث به على المعنى، وفي الحديث يفصل منه دون         

  )١(".الجملة قوم، وهو مذهب مسلم 
 أنه ربما اختـصر  )رسالته إلى أهل مكة(وهو أيضاً مذهب الإمام أبي داود، فقد صرح في          

  )٢(.الحديث الطويل تنبيهاً على موضع الفقه منه
  :بما يليواحتج أصحاب هذا المذهب 

  : الدليل النقلي:أولاً
  .)٣()) اهي فِدزِ يملَي فَتِالَقَ معمِ سن االله مرضنَ (( :eقول النبي ـــ ١

جائز؛ إذ لـو لـم يكـن     eمن حديث رسول االله  على أن النقصان     ففي هذا الحديث دلالة   
  )٤(.كذلك لذكره كما ذكر الزيادة

 ـحا هدرد ي بآيةٍ ةًلَ لي ام قَ e النَّبِي   أن (( :بحديثللجواز  احتج الأزدي   ـــ  ٢  ـى أَتَّ صبح 
فإذا كان سيد الناس قد فعل هذا في سيد الحديث وهو القـرآن، ففـصل               :" ، حيث قال  )٥())

 e النَّبِي نأَ ((: tبعضه من بعض كان غيره بذلك أولى، وفي حديث عبد االله بن السائب              
لَّصابتَاةًلَى ص أَدا بِهسوةٍرتَّ حكْ ذِغَلَى برم وى أَسعِو يتْذَخَى أَسهس فَةُلَع كَر٧(. ")٦())ع(  

 فيه نظراً؛ لأن علة المنع في هذه المـسألة          أجاب عن هذا الاستدلال بأن    إلا أن الزركشي    
  )٨(.هي الإلباس بحذف الباقي، وهذا مأمون في القرآن لحفظه في الصدور

                                                
  .٩٤،ص١، جإكمال المعلم القاضي عياض، )1(
فـي وصـف     رسالة أبي داود إلى أهل مكة     ،  )م٨٨٩ـ،ه٢٧٥ت( أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني        )2(

 .٦٤، ص)٤ط(م، ١٩٩٧هـ، ١٤١٧محمد بن لطفي الصباغ، بيروت، المكتب الإسلامي، : ، تحقيقسننه
  .)٧(:  هامش)٢٥(سبق تخريجه، ص، )3(
  .١٩٠، صالكفاية الخطيب البغدادي، )4(
عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب  :  تحقيق ،السنن،)م٩١٥/هـ٣٠٣ت( النسائي،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن      )5(

وابن ماجـه،   . )١٠١٠(:،صفة الصلاة،باب ترديد الآية،حديث رقم    )٢ط(م١٩٨٦هـ،١٤٠٦المطبوعات الإسلامية، 
  .وحسنهما الألباني. )١٣٥٠(:، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل، حديث رقمالسنن

حتى إذا جاء ذكـر موسـى       ((: ، وفيه )٦٤٩(:صلاة، باب الصلاة في النعل، حديث     ، كتاب ال  السنن أبو داود،    )6(
، كتاب الـصلاة، بـاب قـراءة بعـض     السننوالنسائي، . وصححه الألباني. ))وهارون أو ذكر موسى وعيسى  

 وصححه  ،))فلما جاء ذكر موسى أو عيسى عليهما السلام أخذته سعلة فركع          ((: ، وفيه )١٠٠٧(:السورة، حديث 
  .نيالألبا

  .٦١٣، ص٣، جالنكت الزركشي، )7(
 .٦١٤، ص٣، جالمصدر نفسه:  انظر)8(



 ٤٣

 ـ    ـ  ـوهو كما قال  اراً، وإن قلنـا   لا يعد اختـص eفعل رسول االله     كما أن    ـ رحمه االله 
  . الذي أوتي جوامع الكلمeباحتماله تنزلاً، فمن مثل رسول االله 

  : الدليل العقلي:ثانياً
 المعنى الزائد المحتاج إليه إن أمكن تفصيله من جملـة الحـديث دون تعلـق       إنـــ  ١

بالمحذوف، فإنه بذلك يقوم مقام خبرين منفصلين، وحكمين لا تعلق لأحدهما بالآخر، فإن             
  )١(.قتصر على رواية أحدهما فإن ذلك لا يستدعي إخلالاً بالآخر، ولا إحالة لمعناها

 المقصد الأعظم هو الاستدلال بالحديث على الحكم الشرعي، فإذا ذكر منـه مـا     إنــ  ٢
   )٢(.هو دليل على الحكم المستخرج منه، فقد حصل الغرض

  :كثير من العلماءاستقرار العمل عليه عند  :ثالثاً
 كثيراً من الصحابة والتابعين والمحدثين يقتصرون على رواية بعض الخبر عند الحاجة             أن

  )٣(.إلى رواية بعضه، لا سيما في الأحاديث الطويلة، وهم قدوة لمن بعدهم
 إذ يمكـن أن   لقوة أدلته، وسلامتها من المعارضة،      ؛  وهذا هو المذهب الراجح عند الباحث     

 ـ  يحد من احتمال الخطأ والإلب     اس بحذف بقية الخبر بوضع شروط للراوي والمروي تقيعمليـة  د 
  .، مع توفر شروطه وانتفاء موانعه إليه إلا عند الحاجة، بحيث لا يصار)٤(الاختصار

فهو من باب الأدب فـي      خاصة،   e في حديث رسول االله      بالنسبة لمن منع الاختصار   فأما  
ا وتلفظ بهـا، سـلوكاً للأحـوط والأتقـى،           وإيرادها كما ذكره   eالمحافظة على ألفاظ الرسول     

، ولا يعني ذلك عـدم الجـواز، إذ         eحديث رسول االله    واحترازاً من التسامح والتساهل في لفظ       
  )٥(.الأولوية درجة وراء الجواز

                                                
 .١٩٢، صالكفايةالخطيب البغدادي، : وانظر. ٤، ص١، المقدمة، جصحيح مسلممسلم، :  انظر)1(
عبـد  : ، تحقيـق  في أحاديث الرسول   جامع الأصول ،  )م١٢١٠/هـ٦٠٦(ابن الأثير، المبارك بن محمد    : انظر )2(

 .١٠٢، ص١ج. م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩وط، مكتبة الحلواني، القادر الأرنؤ
 .١٦٠، ص١، جإرشاد الفحول والشوكاني، .١٠٢، ص١ج. المصدر نفسه: انظر )3(
سوف نتناول شروط جواز اختصار المتن بشيء من التفصيل فـي المبحـث الثـاني مـن هـذا الفـصل،                      )4(

 .٤٢انظر،ص
 .١٠٣، ص١، ججامع الأصولابن الأثير، : انظر )5(



 ٤٤

  المطلب الثالث

  مذهب الإمام البخاري في حكم اخصار المتن
  

اختصار المـتن، إلا أن عامـة   لم يصرح الإمام البخاري فيما وصلنا عنه بمذهبه في حكم   
 ـ قد ذكروا أن مذهبه جواز اختصار المـتن،   )الجامع الصحيح(المتأخرين ـ ممن اعتنوا بكتابه  

وأنه قد اختصر كثيراً من الأحاديث في صحيحه، وقد استفادوا ذلك من خلال دراسـتهم لمتـون          
  .الصحيح ومقارنتها بما رواه غيره من أقرانه

متن تارة يكون بتقطيعه في الأبواب، وتارة يكون برواية بعـضه           ولا يخفى أن اختصار ال    
دون كماله، وتارة أخرى يكون بحذف بعض ألفاظه والإتيان به على المعنـى بعبـارة وجيـزة،              

  .وسوف نعرض لهذه الأنواع في ثلاثة أفرع نبين فيها حكم كل نوع منها عند الإمام البخاري
ري كان من مذهبه جواز تقطيع المتن الواحـد فـي           وقد اتفق العلماء على أن الإمام البخا      

الأبواب، بحيث يذكر المتن في موضع تاماً ثم يكرره في موضع آخر بنفس الإسـناد مختـصراً،    
  )١(.فهذه الصورة من الاختصار لا خلاف في نسبتها إلى الإمام البخاري

 الإمام البخـاري    وقد نبه الحافظ محمد بن فتوح الحميدي إلى بعض الأحاديث التي قطَّعها           
  )٢(.في عدة مواضع من صحيحه

وأما بالنسبة لرواية بعض الحديث دون كماله، فقد نَبه الحميـدي، وابـن رجـب، وابـن                 
 وغيرهم من العلماء إلى أن البخاري قد اختصر بعض المتون واكتفى بـإخرج قطعـة                )١(حجر،

                                                
، ١، جفتح البـاري ابن حجر، . ٢١٧، صالمقدمةابن الصلاح، . ٩٤،ص١، جإكمال المعلم القاضي عياض،   )1(

، ضبطه عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )م١٤٥١/هـ٨٥٥ت(العيني، أبو محمد محمود بن أحمد،       . ٨٤ص
ابـن  . ٣١٩،  ٢، ج )١ط(م٢٠٠١هــ، ١٤٢١عبد االله محمود محمد عمر، بيروت، دار الكتب العلمية،          : وصحح

التقييد والإيضاح لمـا    ،  )م١٤٢٣/هـ٨٠٦(عبد الرحيم بن الحسين      العراقي،. ١٠٠، ص المنهل الروي جماعة،  
عبد الرحمن محمد عثمان، المدينـة المنـورة، المكتبـة          : دراسة وتحقيق ،  أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح     

الغاية في شـرح     السخاوي،   .٦١٨، ص   ٣، ج النكتالزركشي،  . ١٩١، ص   )١ط( م١٩٦٩هـ،١٣٨٩السلفية،  
فـي  : ، الباب الـسابع   قواعد التحديث القاسمي،  . ١٠٥، ص   ٢، ج تدريب الراوي السيوطي،  . ١١٣، ص الهداية

  .١٠٠، صالمنهل الروي وابن جماعة، .٢٠٠أحوال الرواية، سر تكرار الحديث في الجوامع، ص 
، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم     ،)م١٠٩٥/هـ٤٨٨ت( الحميدي، محمد بن فتوح بن عبد االله الازدي          )2(

، ١، ج )١٠(: ، حديث ٩١، ص ١ج ،)٢ط(،  م٢٠٠٢هـ،١٤٢٣علي حسن بواب، بيروت، دار ابن حزم،        : تحقيق
 .)٦٠٩(: ، حديث٣٧٧ص



 ٤٥

نه أن مذهبه جواز اختصار     منها دون أن يسوقها تامة في موضع آخر من صحيحه، مما يستفاد م            
  .الحديث برواية بعضه وحذف بعضه الآخر

إلا أن القاضي عياض قد نسب إلى الإمام البخاري منع رواية بعض الحديث دون كمالـه،             
اختلف المحدثون والفقهاء والأصوليون في اختصار الحديث والتحديث به على المعنـى،            : " فقال

ز هذا كله على الجملة قوم ـ وهـو مـذهب مـسلم ـ      وفي الحديث بفصل منه دون كماله، فأجا
  ) ٢(".ومنعه على الجملة آخرون، وهو تحري البخاري

فالقاضي عياض يرى بأن الإمام البخاري لم يجِز رواية الحديث على النقصان منـه دون               
  .كماله، وهذا يقتضي أن البخاري لم يستعمل ذلك في جامعه

اري قد اختصر كثيراً من الأحاديث، وأنـه يفعـل    إلا أنه قد ذكر في موضع آخر بأن البخ        
كون الحديث مشهوراً بتمامه عند العلماء، أو لكونه لم يرِد إلا تلك اللفظـة    : ذلك لعدة أسباب منها   

فاقتصر عليها، أو لكون بقية الحديث ليست من شرط كتابه لكونها موقوفة ليس لها حكم الرفـع،                 
  ) ٣(أو لغير ذلك من الأسباب،

  :لكومثال ذ
ما قيـل فـي لـواء       (:  ما أخرجه البخاري عن ثعلبة بن أَبي مالك الْقُرظِي، في باب           :أولاً

 )٤(. أَراد الْحج فَرجلَ   e وكَان صاحِب لِواءِ رسولِ اللَّهِ       t أَن قَيس بن سعدٍ الأَنْصارِي       )eالنبي
    )٥(.نه ما يوافق الترجمة، وترك بقيتهوتم الحديث هنا، وهو طرف من حديث ذكر البخاري م

وإنما اختـصره البخـاري إذ   " : وقد نبه القاضي عياض إلى أن البخاري قد اختصره فقال     
                 الحديث ما هـو مِـن شرط كتابه، فذكر مِن س، وليس مِنل قَيليس ذلك مسنداً، وإنما هو من فِع

واقتصر عليه مِن الحـديث دون غيـره   واء،  من اتخاذ الل  eشرط كتابه، مِن ذِكْرِ ما أسند للنبي        
.")٦(  

                                                                                                                                          
ابن رجب،  .  وغيرها )١٩(:  حديث ٩٦، ص ١، ج )٧(: ، حديث ٨٩، ص ١، ج الجمع بين الصحيحين  الحميدي،   )1(

 . وغيره من المواضع٢١٧، ص٤، جفتح الباريجر، ابن ح. ٢٨٦، ص١، جفتح الباري
القاضـي عياض،عيـاض بـن موسـى        : وانظـر . ٩٤، ص ١، ج  إكمـال المعلـم    القاضي عياض، :  انظر )2(

الـسيد أحمـد    :،تحقيـق  الإلماع في معرفة أصول الروايـة وتقييـد الـسماع          ،)م١١٤٩/هـ٥٤٤ت(اليحصبي
فـي التـصحيح والتـضبيب      : ، باب )١ط(م،١٩٧٠هـ،١٣٨٩صقر،القاهرة، دار التراث، تونس، المكتبة العتيقة،     

  .١٦٦والتمريض، ص
مشارق الأنوار على صحاح    ،  )م١١٤٩/هـ٥٤٤ت  ( القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض اليحصبي        )3(

  .٣٧٩، ص٢، ج)دون طبعة(، تونس، المكتبة العتيقة، القاهرة، دار التراث، دون سنة نشر، الآثار
 .)٢٨١١(: ، حديثeما قيل في لواء النبي : جهاد والسير، باب، كتاب الالصحيح البخاري، )4(
 .٣٨٩، ص٢، جمشارق الأنوارالقاضي عياض، :  انظر)5(
 .٣٨٩، ص٢جالمصدر نفسه،  )6(



 ٤٦

  : ما علقه البخاري في كتاب التوحيد عن عائشة رضي االله عنها قالت:ثانياً
))             لَى النَّبِيالَى عتَع لَ اللَّهاتَ، فَأَنْزوالْأَص هعمس سِعلِلَّهِ الَّذِي و دمالْحe}     اللَّـه مِعس قَد

  )٢(.)١ ()) }تُجادِلُك فِي زوجِهاقَولَ الَّتِي 

هذا طرف من حـديث     : " وقد نبه القاضي عياض إلى أن الإمام البخاري قد اختصره فقال          
  )٣(".اختصره وأدخل منه موضع حاجته، وتمامه في كتاب البزار وغيره من المصنفين 
 ـ          اً آخـر غيـر   إلا أن القاضي عياض قد عد هذه الاختصارات التي أثبتها للبخـاري نوع

الاختصار المختلف في جوازه بين العلماء، حيث عدها من كتابـة الأطـراف، بحيـث يقتـصر       
وهذا الفـن مـن علـم       ": ارة منه إلى أصله الذي اختصر منه، فقال       الراوي على بعض المتن إش    

، وقد صنفوا كتباً على ذلك اختصاراً للمتون وعناية بالإسـناد           )الأطراف(الحديث يسميه أصحابه    
  )٤(".لذي عليه معول جماهير حفاظ الحديث، وهو أصل صناعتهم ورأس مال بضاعتهم ا

 التي أثبت فيها القاضي الاختـصار للبخـاري فـي           عوبناء على ذلك فلا تعد هذه المواض      
، إلا أن ما نفاه القاضي عن البخاري قد خالفه فيـه            )الإكمال( مناقضة لما نفاه عنه في       )المشارق(

ن من أصحاب المصطلح، حيث عدوا البخاري ممن أجاز رواية بعض الحـديث             بعض المتأخري 
  )٥(.دون بعض بخلاف مسلم الذي نسبوا إليه القول بالمنع

وكلا هذين القولين لا يخلو من إشكال؛ وذلك لأن ما أثبتوه للبخاري من جـواز اختـصار           
  .م مسلم للإما)٦(القاضي عياض وأثبته هو وغيرهعنه المتن هو عين ما نفاه 

                                                
  .)١(آية :  سورة المجادلة)1(
، كتاب   السنن ئي،والنسا. }وكَان االلهُ سمِيعاً بصِيرا   {: قول االله تعالى  :  كتاب التوحيد، باب    الصحيح،  البخاري، )2(

الحمد الله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولـة إلـى            ((: ، ولفظه )٣٤٦٠(: الطلاق، باب الظهار،حديث  
قَد سمِع االلهُ قَولَ الَّتِي تُجادِلُـك فِـي         {:  تشكو زوجها، فكان يخفى علي كلامها، فأنزل االله تعلى         eرسول االله   

، )١٨٨(: فيما أنكـرت الجهميـة، حـديث      : ، باب السنن وابن ماجه،    .}١:المجادلة {}زوجِها وتَشْتَكِي إِلَى االلهِ   
إسناده صـحيح علـى شـرط       : ، وقال شعيب الأرنؤوط   )٢٤٢٤١(: ، حديث المسندوأحمد،  . وصححهما الألباني 

 .مسلم
 .٧٨٦ص/٢، جمشارق الأنوار القاضي عياض، )3(
  .٣٧٩، ص٢، جالمصدر نفسه )4(
ابـن حجـر،    . ٥٥، ص غرر الفوائـد  والرشيد العطار،   . ١٣٩، ص صار علوم الحديث  اختابن كثير،   :  انظر )5(

م، ١٩٩٧هــ، ١٤١٨، دمشق، دار الفكر،   منهج النقد في علوم الحديث     عتر، نور الدين،  . ٢٨٢، ص ١،جالنكت
  .٢٣١، ص)٣ط(
  .٧٠٤، ص٢، جتوجيه النظر الجزائري، )6(



 ٤٧

البخاري ومسلم ممن أجازوا رواية بعـض الحـديث دون          الإمام  والذي يظهر للباحث أن     
البخاري أوسع استعمالاً له من مسلم؛ وذلك لأن ما ثبت مـن اختـصار              الإمام  بعض، وإن كان    

  .البخاري لبعض المتون هو عين ما ثبت عن الإمام مسلم أيضاًالإمام 
وايته بالمعنى، فقد ذكر القاضي عياض أن مذهب الإمام         وأما بالنسبة لاختصار الحديث ور    

  )١(.البخاري فيه المنع نظراً لشدة تحريه
ولم يقف الباحث على من صرح بأن ذلك مذهباً للإمام البخاري، إلا أن ابن حجر قد نص                 
على أن من مذهب البخاري جواز الرواية بالمعنى وجواز اختصار الحديث، وهـذا يقتـضي أن             

  .يضاً جواز اختصار المتن على المعنى، إذ هو نوع من أنواع الرواية بالمعنىمن مذهبه أ
 )٢(".وكان من رأي المصنف جواز اختصار الحديث، والروايـة بـالمعنى          : "قال ابن حجر  

  )٣(.وتبعه على ذلك الإمام السيوطي
وقد تتبع الباحث الأحاديث التي نص فيها ابن حجر على أن البخـاري رواهـا بـالمعنى،            

 غير موضع واحد مسند، ذكر فيه ابن حجر احتمال أن يكون            )٤(وجد عامتها مما علقه البخاري،    ف
البخاري قد تجوز بروايته على المعنى، فقد روى البخاري من طريق محمد بـن العـلاء، عـن         

 ـ((: e عن النبي    tحماد ابن أسامة، عن بريد بن عبد االله، عن أبي موسى             بر ذْكُرثَلُ الَّذِي يم ه
هبر ذْكُرالَّذِي لَا يتِ)٥(ويالْمو يثَلُ الْح٦(.)) م(  

مثَلُ الْبيتِ الَّذِي يذْكَر اللَّه فِيهِ، والْبيـتِ        ((: بينما رواه الإمام مسلم من الطريق نفسها بلفظ       
  )٧(.))الَّذِي لاَ يذْكَر اللَّه فِيهِ مثَلُ الْحي والْميتِ 

 عن بريد، فالظاهر    )١( وتلاميذ شيخه حماد بن أسامة،     )٨(رواه تلاميذ محمد بن العلاء،    وكذا  
  .أن البخاري قد رواه من حفظه فجاء به على المعنى مختصراً سقط منه بعض ألفاظه

                                                
  .٩٤، ص١، ج إكمال المعلمالقاضي عياض، )1(
 .٢٤، ص١، جفتح الباري،  ابن حجر)2(
 .١٢٨ ص١، جالتوشيح شرح الجامع الصحيح السيوطي، )3(
  . وغيرها١٧٧، ص٢ـ ج١٥٧، ص٢، جوتغليق التعليق. ٤٢١، ٣٧٥، ص١، جفتح الباري ابن حجر، )4(
، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله الجعفـي        : انظر. )يذْكُر( كذا في رواية أبي ذر، وفي رواية أخرى          )5(
محمد زهير بن ناصـر الناصـر،       : خدمه واعتنى به  ،  )النسخة اليونينية (صحيح البخاري   ،  )م٨٧٠/هـ٢٥٦ت(

  .)٦٤٠٧(: ، حديث٨٦، ص٨، ج)١ط(هـ، ١٤٢٢بيروت، دار طوق النجاة، 
  .)٦٠٤٤(: فضل ذكر االله تعالى، حديث: ، كتاب الدعوات، بابالصحيحالبخاري، :  انظر)6(
  .)٧٧٩(:استحباب صلاة النافلة في بيته، حديث: لاة المسافرين وقصرها، باب، كتاب صالصحيحمسلم،  )7(
وأبـو نعـيم،   . ، من طريق أبي يعلى)٨٥٤(: ، كتاب الرقائق، باب الأذكار، حديث الصحيحابن حبان،   :  انظر )8(

حمد م: ، تحقيق المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم      ،)م١٠٣٨/هـ٤٣٠ت(أحمد ابن عبد االله الأصبهاني      



 ٤٨

انفراد البخاري باللفظ المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب وأصـحاب           : " قال ابن حجر  
أن الـذي  : من حفظه، أو تجوز في روايته بالمعنى الذي وقع له، وهوأبي أسامة يشعر بأنه رواه   

  )٢(".يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكِن لا السكَن 
وقد وقف الباحث على حديثين آخرين قد رواهما البخاري من حفظه على المعنى فـسقط               

ى أنه رواهمـا بـالمعنى   من أحدهما لفظة، وأما الآخر فقد جاءت فيه زيادة، مع تنبيه البخاري إل          
، لمـا رووه    )أو نحـوه  (،  )أو نحواً مما قـال    (: باستعمال ما اصطلح عليه أهل الحديث من قولهم       
  .بالمعنى، احترازاً من وقوع النقص أو الزيادة فيه

حـدثَنَا مـسدد،   :  حيث قال )عمرة في رمضان  (:  ما أسنده البخاري في باب     :الحديث الأول 
يحثَنَا يدطَاءٍ، قَالَ   حع نجٍ، عيرنِ جاب نـاسٍ  : ى ـ يعني ابن سعدي القطان ـ عبع نتُ ابمِعس

 لامرأَةٍ مِن الأَنْصارِ سماها ابن عباسٍ فَنَـسِيتُ  eقَالَ رسولُ اللَّهِ : رضِي اللَّه عنْهما يخْبِرنَا يقُولُ 
  :اسمها

))   كِ أَننَعا منَا؟ قَالَتْ    معم ينجـا،         :  تَحنِهابا وجِهولِز نُهابو فُلانٍ وأَب هكِبفَر لَنَا نَاضِح كَان
فَإِذَا كَان رمضان اعتَمِرِي فِيهِ، فَإِن عمرةً فِي رمـضان حجـةٌ            : وتَرك نَاضِحاً نَنْضح علَيهِ، قَالَ    

  .أَو نَحوا مِما قَالَ:  قال البخاري عقبه)٣(.))
وجاء في هذا الحديث من طريق محمد بن حاتم بن ميمون عن يحيى بن سـعيد القطـان                  

قال . )تعدل(: فسقط من الحديث السابق لفظة    . ))فإن عمرة فيه تعدل حجة    ((: بالإسناد السابق بلفظ  
  )٤(".أو نحواً مما قال : " ولعل هذا هو السبب في قول المصنف: ابن حجر

 إضافة إلـى    )٥(.وكذلك رواه البيهقي من طريق مسدد شيخ البخاري فيه فذكر تلك الزيادة           
 بينما جاءت عنـد مـسلم والبيهقـي       ))تَحجين((أنه وقع في رواية البخاري زيادة نون الوقاية في          

أو نحـواً  : " فلأجل روايته له من حفظه وخشية وقوع الاختصار فيه نبه على ذلك بقوله           . بحذفها
                                                                                                                                          

الترغيـب فـي    : كتاب الصلاة، بـاب    ،)١ط(م،  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧حسن الشافعي، بيروت، دار الكتب العلمية،       
  .، من طريق ابن علي كلاهما عن محمد بن العلاء مثله)١٧٧١(: الصلاة في البيوت، حديث

زهـا فـي    استحباب صلاة النافلة فـي بيتـه وجوا       : ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب     الصحيحمسلم،   )1(
                           . )٧٧٩(: المسجد، حديث

أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الأسفرائيني        و. من طريق عبد االله بن براد       =      =  
م، ١٩٩٨هــ، ١٤١٩أيمن بن عارف الدمشقي، بيـروت، دار المعرفـة،    : ، تحقيق المسند،  )م٩٢٨/هـ٣١٦ت(
  .ن عبد الحميد الكوفي كلاهما عن حماد بن أسامة مثله، من طريق أحمد ب)٣٩١٠(: ، حديث)١ط(
  .٢١٠، ص١١، جفتح الباريابن حجر،  )2(
  . )١٦٩٠(: عمرة في رمضان، حديث: ، كتاب، بابالصحيح البخاري، )3(
  .٦٠٤ ،ص ٣، جفتح الباري ابن حجر، )4(
 .)٩٠٠٣(: العمرى في رمضان، حديث: ، كتاب الحج، بابالسنن الكبرى البيهقي، )5(



 ٤٩

فاستعمل المصطلح الذي يستعمله عامة أهل الحديث ممـن يـرون جـواز الروايـة               ". مما قال   
  .بالمعنى

حدثَنَا أَبو عاصِمٍ، عن عمر     :  حيث قال  )شهادة المرضعة (: ما أسنده في باب   :الحديث الثاني 
: تَزوجتُ امرأَةً فَجاءتْ امرأَةٌ فَقَالَـتْ    (( :قَالَابنِ سعِيدٍ، عن ابنِ أَبِي ملَيكَةَ،عن عقْبةَ بنِ الْحارِثِ،          

      تُ النَّبِيا، فَأَتَيتُكُمعضأَر إِنِّي قَدe َفَقَال  :    نْكا عهعقِيلَ؟ د قَدفَ وكَيأو :"قال البخاري عقبه   )١(.))و
مخلد، عن عمـرو  وقد ذكر الدارمي في روايته لهذا الحديث عن أبي عاصم الضحاك بن         ".نحوه

  )٢(. له عنهاeبن سعيد بالإسناد السابق، أنه لا يوجد فيها نهي النبي 
  : نهاه عنها بقولهeوأما هنا في رواية البخاري عن الضحاك بن مخلد، ففيها أن النبي 

) نْكا عهعوالظاهر أن البخاري قد رواه بالمعنى من حفظه، فوقعت فيه تلـك الزيـادة؛     )د ،
ه إلى أنه رواه بالمعنى لعدم جزمه بأنه أداه كما سمعه من لفظ شيخه، لا سـيما أن         ولأجل ذلك نب  

  :جميع الرواة عن عمرو بن سعيد لم يذكروا ذلك، وإنما قالوا فيه

)) هرا غَيجوتْ زنَكَحةُ وقْبا عقَه٣(.))فَفَار(  

بـن أبـي ملَيكـة،     وقد ذكر البخاري تلك الزيادة في رواية يحيى بن سعيد القطان عـن ا             
، وذكر معها متابعة عبد الملك بـن        ))وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها       (( :ولفظها

كيـف وقـد قيـل؟      ((  :، وقد ساق الدارمي لفظها فقال فيه      )٤(جريج من طريق شيخه أبي عاصم     
  )٥(.))ونهاه عنها

 فتنبيـه   )٦(. أبـي ملَيكـة    وقد جاءت هذه الزيادة أيضاً في رواية أيوب السِخْتياني عن ابن          
البخاري عقب روايته لهذين الحديثين بهذا المصطلح يؤكد بأن من مذهبه جواز الرواية بـالمعنى          
كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر، وإن وقع فيها اختصار لبعض ألفاظ المتن مما لا يتغيـر بـه                   

                                                
  .)٢٥١٧(: شهادة المرضعة، حديث: ، كتاب الشهادات، بابالصحيحالبخاري، ) 1(
 .، وإسناده صحيح)٢٢٥٥(: شهادة المرأة الواحدة على الرضاع، حديث: ، كتاب النكاح، بابالسنن الدارمي، )2(
من طريق محمـد  . )٨٨(: ، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، حديثالصحيح البخاري،  )3(

ما علمنا ذلك؟ يحكم بقول من شهد، : إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون : وفي الشهادات، باب  . بن مقاتل 
والنسائي، أحمد بن شـعيب أبـو عبـد       . ، من طريق حبان بن موسى، كلاهما عن ابن المبارك         )٢٤٩٧(: حديث

ار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، بيروت،       عبد الغف : ، تحقيق السنن الكبرى ،  )م٩١٥/هـ٣٠٣ت(الرحمن  
، )٥٨٤٥(: الرحلة في المسألة النازلة، حـديث     : ، كتاب العلم، باب   )١ط(م،  ١٩٩١هـ،١٤١١دار الكتب العلمية،    

 .من طريق عيسى بن يونس، وإسناده صحيح
 .)٢٥١٦(: شهادة الإماء والعبيد، حديث: الشهادات، باب: ، كتابالصحيح البخاري، )4(
قـال حـسين    . )٢٢٥٥(: شهادة المرأة الواحدة على الرضاع، حديث     : ، كتاب النكاح، باب   الصحيح الدارمي،   )5(

 .إسناده ضعيف، فيه عنعنة ابن جريج، ولكن الحديث صحيح: سليم أسد
 .)٤١٨٦(: ، كتاب النكاح، باب شهادة المرضع، حديثالصحيح البخاري، )6(



 ٥٠

 على ذلك عدم تذكره لبعض       الغالب فيمن يروي الحديث بالمعنى أن يكون الحامل له         المعنى؛ لأن 
ألفاظ المتن، مع تذكره لمعناه، فيؤديه بناء على ما حفظه من اللفظ، ووعاه من المعنـى، فربمـا                  
وقع فيه زيادة أو نقصان لبعض ألفاظ المتن، فيتحرز من ذلك بالتنبيه على أنه سمعه نحواً ممـا                  

  .رواه أو قريباً منه



 ٥١

  المبحث الثاني

  ناختصار المتجواز شروط 
  

ببيان حكم اختصار المتن، فكانت لهم مذاهب خاصة، ترجع في أصلها إلـى        اعتنى العلماء   
مسلكين، مسلك يميل إلى منع الاختصار، ومسلك يرى جوازه، إلا أن هذا الجواز لـيس مطلقـاً                 
دون شرط أو قيد، بل أجازوه للعالم، الذي يدرك معاني الأخبار وأحكامها، مع ما وهبه االله عـز                  

  . فصاحة وبلاغة يدرك بها دلالات الألفاظ ومغزاهاوجل من
ولشدة اهتمامهم بهذه المسألة وضعوا لها شروطاً كثيرة لتجنباً وقوع الخطأ في الاختصار،             

سوف نتناول في هذا المبحث     منها ما يرجع للمخْتَصِر، ومنها ما يرجع للمتن المراد اختصاره، و          
  .تلك الشروط ضمن مطلبين

  .لشروط الواجب توافرها في المخْتَصِرا: المطلب الأول
  :الشروط الواجب توافرها في المتن المراد اختصاره: المطلب الثاني

  المطلب الأول

  الشروط الواجب توفرها في المخْتَصِر
  

اشترط العلماء فيمن يريد اختصار المتن جملة شروط؛ تفادياً لوقوع الوهم والخطـأ فـي               
 وسدِ طريق العلم به، وهذه الشروط هي شـروط          eرسول االله   الاختصار، ومنعاً لضياع حديث     

، فـإذا تحققـت     )١(جواز وليست شروط صحة؛ لأن الجواز وعدمه إنما يوصف به فعل المكلف           
  .الشروط وانتفت الموانع جاز للمكلف أن يختصر المتن، وفيما يأتي بيان هذه الشروط

  :المعنىالعلم بمدلولات الألفاظ وما يخل حذفه ب: الشرط الأول
يشترط في من أراد اختصار متن أن يكون عالماً بمدلولات ألفاظ العرب، وما يخل حذفـه               

  .بالمعنى؛ لئلا يحذف ما يؤدي إلى إحالة معنى الحديث عن وجهه وهو لا يشعر
، بل لا يتصور فيه الخلاف أصلاً؛ لأن الجهـل لا           )٢( عليه عند العلماء   متفق وهذا الشرط   

ن بإصابة المعنى، فيكون باختصاره شاكاً في تأدية معنى الحـديث علـى             يتصور معه غالبة الظ   
                                                

  .٦٥هـ، ص١٤٢٧، الرياض، دار التدمرية، ذي لا يسع الفقيه جهلهأصول الفقه الالسلمي، عائض، :  انظر)1(
. ٤٧،ص١، ج الغايـة فـي شـرح الهدايـة       السخاوي،  . ٩٤،ص١، ج إكمال المعلم القاضي عياض،   :  انظر )2(

  . ١١٥، صنزهة النظروانظر، ابن حجر، . ٧٥،ص٢، جفتح الباقيالأنصاري،  



 ٥٢

 ما لم يقله، أما العالم فإنه لا ينقص من الحـديث إلا             eوجهه، حتى يصير قائلاً على رسول االله        
   )١(.ما لا تعلق له بالمقتصر عليه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان بحذفه

  :يثفهم معنى الحد: الشرط الثاني
يشترط في من يريد اختصار متن أن يفقه معناه وما يدل عليه من أحكام؛ لكي لا يحـذف                  

  .ما له تعلق بذلك الحكم، فيقطع الخبر عن وجهه
، وابن  )٢(وهذا ما صرح به ابن فورك، وأبو الحسن القطان، وإلْكِيا الطبري من الأصوليين            

  .ف أيضاً، وهذا الشرط لا يتصور فيه الخلا)٣(حبان من المحدثين
وقد نبه الإمام الشافعي إلى هذين الشرطين عند حديثه عن الشروط الواجب توفرهـا فـي          

أن : ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً منها        : "الخبر الذي تقوم به الحجة، حيث قال      
بما يحيل  يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً لما يحدث به، عالماً                 

معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث بـه علـى                  
المعنى؛ لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحِيل معناه، لم يدر لعله يحيل الحلال إلى                  

  )٤(".حرام

لـيس فيـه    هو شرط واحـد     : " وقد بين ابن رجب مراد الإمام الشافعي بهذا الشرط فقال         
: فهم المعنى، ومراده بالعلم بما يحِيل المعنى مـن الألفـاظ          : تكرار، بل مراده بعقل ما يحدث به      

  )٥(".معرفة الألفاظ التي تؤدي بها المعاني 

وهذا عين ما ذكره ابن حبان في شروط من يحتج بخبره، بأن يكون عاقلاً لما يحدث بـه،               
 أدى خبراً، أو رواه من حفظه أو اختصره، لم يحله عن            هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا       :"فقال

وذلك لأن الفقيه أعلم بالأحكام التـي تفيـدها          )٦(". إلى معنى آخر   eمعناه الذي أطلقه رسول االله      
المتون، فإذا أضيف إلى ذلك العلم بالألفاظ، ومدلولاتها عند أهل اللسان، كان ذلك أدعـى لأن لا                 

  . معناه إلى معنى آخر غير مراديخطئ في اختصاره للمتن بإحالة
وإلى هذا يومئ كلام ابن حجر، حيث اشتراط أن يكون المختصر عالماً، فـذكره بـصيغة           

فالأكثرون على جوازه، بـشرطِ أن      : أما اختصار الحديث  : " العموم، ونسبه للأكثرين، حيث قال    

                                                
  . ٢٢٥، صواعد التحديثقالقاسمي، . ١١٥، صنزهة النظرابن حجر، :  انظر)1(
  .  ٣٦٣، ص٤، جالبحر المحيطالزركشي،  )2(
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  .١٥١، ص١، المقدمة، جالصحيح ابن حبان، )6(



 ٥٣

ما لا تَعلُّقَ له بمـا يبقيـه منـه،    يكون الذي يخْتَصِره عالماً؛ لأن العالم لا ينْقُص من الحديث إلا      
" : وعليه يحمل ترجيح ابن الـصلاح، حيـث قـال         )١(،"ولا يختلُّ البيان  بحيث لا تختلف الدلالة،     

نـسبه الخطيـب البغـدادي       وقـد    )٢(".والصحيح التفصيل، وأنه يجوز ذلك من العالم، العارف         
  .م وكما هو الراجح من مذهب الإمام البخاري ومسل)٣(للجمهور،

وقد ذهب الإمام الخطابي إلى كراهة اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي في الفقه؛ لأنـه               
  )٤(.إذا فعل ذلك فقد قطع طريق الاستنباط والاستدلال لمعاني الكلام

  :عدم الشك في ارتباط اللفظ المختصر بغيره أو عدمه: الشرط الثالث
 في ارتباط اللفظ المـراد اختـصاره    يشترط في من أراد اختصار المتن أن لا يكون شاكاً     

باللفظ المقتصر عليه، فإن شك في الارتباط أو عدمه لم يجز له أن يختصره، مخافة أن يخطأ في                  
  )٥(.الاختصار فيقلب المعنى

وهذا إنما يقال بالنسبة للعالم بدلالة الألفاظ وما يحيل المعنى، مع فقهـه وفهمـه لمعنـى                  
ه شك في الارتباط أو عدمه، أما بالنسبة للجاهل فلـيس لـه أن         الحديث وأحكامه، إلا أنه مع علم     

  .يختصره ابتداء سواء شك أو تيقن؛ لأن يقينه لم يبنَى على علم ومعرفة، وإنما وقع اتفاقاً
وهذه الشروط متحققة في الإمام البخاري ـ رحمه االله ـ إذ لا يشك أحد ممن أنصف أئمة   

نباط الأحكام، فقد تنازعه أصحاب المذاهب الفقهيـة فكـل          السنة والحديث بإمامته في الفقه واست     
 ولا يكون الإنسان مجتهـداً إلا       )٧( بل قيل بأنه مجتهد مطلق،     )٦(منهم عده فقيهاً من فقهاء مذهبه،     

  .إن امتلك أدوات الاجتهاد من اللغة والفقه والحديث وغيرها
  :تقدم رواية الحديث تاماً: الشرط الرابع

إلى اشتراط أن يكون المخْتَصر قد روى الحديث قَبلُ تاماً، أو علم أن              ذهب بعض العلماء    
غيره قد رواه بتمامه، فإن لم يغلب على ظنه ذلك فلا يجوز له أن يقتـصر علـى بعـضه فـي            
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 ٥٤

 لا سيما وأنه    )١(الرواية؛ خشية أن يؤدي ذلك إلى إضاعة بقية الخبر، بقطع الطريق إلى العلم به،             
  :e تعين عليه أداؤه وتبليغه لكي لا يكون كاتماً للعلم، وداخلاً تحت قوله في هذه الحالة يكون قد

  )٢(.))من كَتَم عِلْما تَلَجم بِلِجامٍ مِن نَارٍ يوم الْقِيامةِ((
وذهب ابن فورك، وأبو الحسن بن القطان إلى منع الاقتصار على بعض المتن إن كـان لا     

 حكم لم يجز أن يترك منه شيئاً، وإن لم يتعلق به حكم نظر، فإن               يعلم إلا من جهته، فإن تعلق به      
كان الناقل فقيهاً جاز له ذلك، وإن كان غير فقيه امتنع، فإن كان قد تقدم له ذكره تاماً قبل ذلـك                     

  . وهذا تفصيل حسن ينبغي العمل به)٣(.جاز له الاكتفاء بالبعض
الخبر إن كان متـضمناً لأمـر لا        بأن المتروك من    : وقد أجاب الخطيب على هذا الشرط     

تعلق له بما رواه، ولا شرطاً فيه، فلا فرق بين أن يكون قد رواه هـو بتمامـه، أو رواه غيـره               
بتمامه، أولم يروه غيره ولا هو بتمامه؛ لأنه بمثابة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما                

  .بالآخر
ستماع الخبر على تمامه وكماله، فإنـه لا        وإن كان له تعلق، ولا يتبين المقصود منه إلا با         

يجوز له أن يروي بعضه دون بعض؛ لأنه يدخله فساد وإحالة لمعناه، وسد لطريق العلم بـالمراد    
منه، فلا فرق في تحريم ذلك عليه بين أن يكون قد رواه غيره مبيناً، أو هو مرة قبلها، أو لم يكن                  

اً غير الذي سمعه تاماً، فلا يصل بنصه إلى معنـاه،           ذلك؛ لأنه قد يسمعه ثانية منه إذا رواه ناقص        
  )٤(.وقد يسمع روايته له ناقصاً من يسمع رواية غيره له تاماً

وما أورده الخطيب على هذا الرأي ليس بوارد؛ لأن المحدثين متفقون على عـدم جـواز                
 منه لتعلقـه  اختصار المتن وروايته على النقصان إن أدى إلى إحالة المعنى، وعدم تبين المقصود  

  .بالمحذوف، ولا فرق في ذلك قطعاً بين أن يرويه قبل تاماً، أو يعلم أن غيره رواه بتمامه
ويحمل قول من اشترط هذا الشرط في جواز اختصار المتن على من اختصر ما لا تعلـق       

  .)٥(له بالمقتصر عليه، بحيث لا تختلف الدلالة، ولا يختل البيان بحذفه
أنه :  مختصراً لمن علِم أنه يحفظه بتمامه، وبين من لم يعلَم منه ذلك            والفرق بين أن يرويه   

 قاطعاً لطريق العلم به أمام من أراد النظر فيـه،           )٦(يكون باختصاره كاتماً لما وجب عليه تبليغه،      
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 ٥٥

والاستفادة منه، بخلاف إن علم أن من يرويه له ناقصاً يحفظه بتمامه ويـستدل بـذلك الجـزء                  
على المختصر منه؛ لأنه في هذه الحالة لا يتعين عليه ذكره تاماً لحصول الكفايـة             المقتصر عليه   

  .بروايته له قبل تاماً أو رواية غيره له
 كانا يرويان الأخبار مختصرة لمن علما أنهمـا  )٢( وأبو عثمان النهدي   )١(فإن سفيان الثوري  

 لمن لم يعلما أنه قد سمعه منهمـا  قد روياها له تاماً، وهذا يقتضي أنهما لا يرويان خبراً مختصراً   
تاماً، والخطيب نفسه قائل بذلك، إذ إنه قد استثنى من منع اختصار المتن ـ الذي له تعلق ـ مـا    
إذا غلب على ظن راويه على النقصان أن من يرويه له قد سمعه من الغير تاماً، وأنـه يحفظـه                  

وكـذا إذا   .  في السماع غيره لم يجـز      بعينه، ويتذكر بروايته له البعض باقي الخبر، فإن شاركه        
غلب على ظنه أن من يرويه له ناقصاً قد رواه له من قبل تاماً، وأنه حافظ له بتمامه، وذاكر له،                    

فمن باب أولى القـول      )٣(،يه لم يجز أن يرويه له إلا تاماً       فأما إن خاف نسيانه، والتباس الأمر عل      
م راويه أن من يرويه له على النقصان قد سمعه          بجواز اختصار المتن الذي ليس له تعلق، إن عل        

منه قبل تاماً، أو أن غيره قد رواه له بتمامه، أو ذكره في موضع تاماً ثم اختـصره فـي بقيـة                      
  .المواضع، مع تنبيهه إلى كونه قد اختصره نصاً أو إشارة كما يفعل الإمام البخاري غالباً

 للمتون في الأبواب، حيث كـان يـذكر       وقد راعى الإمام البخاري هذا الشرط عند تقطيعه       
المتن تاماً في موضع، ثم يقتطع منه جملة يسندها أو يعلقها في موضع آخـر حـسبما تقتـضيه                   

وربما اختصر بعض المتون دون أن يذكرها في موضع آخر تامـة            ،  تراجمه واستنباطاته الفقهية  
وذكـر  (:  بقيتـه بقولـه  أو نبه إلى من الطريق نفسها، بل من طريق أخرى، أو من مخرج آخر،        

 فهذا منه ـ رحمه االله ـ مراعاة لهذا الشرط حيـث يختـصر     )٤( ونحوها من العبارات،)الحديث
  .المتن إن ذكره قبل تاماً أو علم أن غيره رواه بتمامه

  :اختصاره للحديث التهمة بسبب للمختصرطرق تألا ي: الشرط الخامس
 التهمة بالاضـطراب بالنقـل، أو الغفلـة أو           كان حذف الراوي لبعض المتن يسبب له       نإِ

النسيان فلا يجوز له أن يختصر المتن، فأما إذا كان موثوقًا بحفظه معروفًا به، ولا يتطرق إليـه                  
  )٥(.الاتهام بالغفلة والنسيان ونحو ذلك فإنه حينئذ يجوز له الاختصار

  )١(.في المستصفى والغزالي )التقريب(أبو بكر الباقلاني في كتابه ذلك وقد نص على 

                                                
  .١٩٣، صالكفاية الخطيب البغدادي، )1(
  .٤٢٤ صالمصدر نفسه، )2(
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 ٥٦

متى خاف راوي الحديث على التمام أنه إذا رواه مـرة ناقـصاً أن يـتهم             : " قال الباقلاني 
وتبعه عليه الخطيـب   )٢(".وجب عليه روايته على التمام، دفعاً عن نفسه التهمة المسقطة للرواية           

  .)٤( ومن جاء بعده ممن كتب في مصطلح الحديث)٣(البغدادي
 ـ     وهنا ترد مسألة فيم    ك ن اختصر المتن وكان ممن يتهم في حفظه، فهل يعذر في تـرك تل

 ذهب سليم الرازي إلى أن ذلك يعد عذراً له في كتمـان تلـك               ؟الزيادة أم يجب عليه أن يذكرها     
  .)٦( وتبعه عليه ابن الصلاح)٥(الزيادة،

يـه  إلا أن الراجح أن من كان هذا حاله فإنه لا يجوز له ابتداء أن يختصره إن تعـين عل                  
أداؤه تاماً؛ لأنه إذا رواه أولاً ناقصاً فقد أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به، فدار بين ألاَّ يرويـه                   

  )٧(.أصلاً فيضيعه رأساً، وبين أن يرويه متهما فيه، فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه
 ـ        وقد توقف فيه العز بن جماعة؛        ن لأن المفسدة المترتبة على الكتم، وتضييع الحكم أشد م

  )٨(.الاتهام وما يتعلق به

فأما إن لم يتعين عليه أداءه تاماً كأن يعلم أن غيره قد رواه على التمام فيجوز له في هـذه                
ومحل هذا فـي غيـر      ،  فسه الظِنَّة بالغفلة وسوء الحفظ    الحالة أن لا يذكر تلك الزيادة دفعاً عن ن        

  )٩(.الترددالكتب المدونة المعروفة؛ لأنه يمكن الرجوع إليها فينتفي 
 ممن لا يخشى عليـه أن     فهو  ــ رحمه االله ــ     الإمام البخاري   وهذا الشرط متحقق في     

لٌ في الحفظ والتثبـت والـضبط والتـيقظ، لا    تهم بالضطراب في النقل ونحو ذلك؛ لأنه    يبإمام ج 
  . من العلماء المنصفينبذلك أحديمتري 
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 .١٧١، ص٢، جالتبصرة والتذكرةو . ١٩٠، صالتقييد والإيضاحالعراقي، : انظر )7(
  .١٤٠، ص٣، جفتح المغيثالسخاوي، :  انظر)8(
  .١٤، صعلم مصطلح الحديث العثيمين، محمد بن صالح، )9(



 ٥٧

  المطلب الثاني

  المراد اختصارهالشروط الواجب توفرها في المتن 
  

اشترط العلماء في المتن المراد اختصاره جملة شروط، ترجع إلى ارتباط اللفظ بـالمعنى              
المراد تبليغه، وهذه الشروط هي شروط صحة للاختصار، فإذا تحققت شروط المخْتَـصر ولـم               
 تحقق شروط صحة اختصار المتن، لم يجز له أن يقتصر على بعض المتن دون تمامه، لما يقـع            

  .فيه من إخلال بمعنى الحديث، وسد لطريق العلم بالمراد منه
  :وفيما يلى بيان هذه الشروط

  :عدم تعلّق اللفظ المراد اختصاره باللفظ المقتصر عليه: الشرط الأول
 اختصار ما كان هذا حاله يؤدي إلى إخـلال           لأن )١(وهذا الشرط لا خلاف فيه بين العلماء      

ق العلم بالمراد منه، فإن كان بين اللفظين ارتبـاطٌ وتعلـقٌ لفظـي أو      بمعنى الحديث، وسد لطري   
معنوي، فلا يجوز اختصار أحدهما والاقتصار على الآخر، فإن شك في الارتباط أو عدمه تعين               

  )٢(.ذكره بتمامه وهيئته ليكون أسلم، مخافة الخطأ والزلل

  )٣(:ويمكننا تقسيم غير المتعلق إلى ثلاثة أقسام
 للذريعـة، وحـذراً مـن       يقطع بعدم التعلق، فلا يبعد طرد قول المنع هنا؛ حسماً          نأَ .١

 .الافضاء إلى مواضع الإشكال
 . يظن عدم تعلقه باللفظ المقتصر عليه، فلا يجوز الحذف بحالنأَ .٢
علم عدم التعلق بنوع من النظر والاستدلال فيجوز بناء علـى جـواز الروايـة                ي نأَ .٣

  .بالمعنى
ذلك كتابة الأطراف بحيث يكتفى ببعض الحديث دون كماله، فإن ذلك جـائز             ويستثنى من   

  )٤(. لأن الغاية منه الإشارة إلى أصل الحديث، أو كان له تعلق بما قبله؛مطلقاً وإن لم يفد

                                                
إرشاد الفحول إلي   الشوكاني،  . ١٣٧، ص ٣، ج فتح المغيث السخاوي،  . ١٦٨، ص ١، ج المستصفى الغزالي،   )1(

  .١٥٩، ص١، جتحقيق الحق من علم الأصول
  .١٣٩، ص٣، جفتح المغيث السخاوي، )2(
  .٤٩٠ ــ ٤٨٩، ص ١، ج المسامعتشنيفالزركشي، : انظر )3(
  .١٦٦في التصحيح والتضبيب والتمريض، ص: ، بابالإلماعالقاضي عياض، :  انظر)4(



 ٥٨

وكثيراً ما يفعل ذلك الإمام البخاري، وكذا فعله الإمام مسلم ـ رحمهما االله ـ في بعـض    
ت منصبة على الأسانيد لبيان المتابعات والتنبيه على اختلاف الـرواة،           الأحاديث؛ لأن غايتهم كان   

  )١(.وبيان علل الحديث
وكذا هو حال أصحاب الأطراف؛ فإن غرضهم الأعظم تحرير السند، فلا يشترط في حقهم              
أن يذكروا من الحديث جملة مفيدة، بل يأتوا بكلام يعرف منه تمام الحديث ليدل علـى أن هـذا                   

  )٢(.يث الذي ذكر طرفهالسند للحد

فأما إن قصد الراوي التحديث بالخبر ونقله على سبيل الرواية لا المـذاكرة والاستـشهاد،               
والتنبيه على اختلاف الرواة ونحوه، فإنه لا يجوز له أن يقتصر على ما له تعلق بالمحذوف تعلقاً                 

  :لفظياً أو معنوياً، وفيما يلي بيان ذلك
 كتعلق المستثنى   )٣(أن يتعلق المتقدم بالمتأخر من جهة الإعراب،      هو   :التعلق اللفظي : أولاً

  )٤(.بالمستثنى منه، والشرط بمشروطه، والحكم بغايته

  :)٥(فمثال ما كان التعلق فيه بالاستثناء
أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّـاس حتَّـى    (( :eقال رسول االله :  قالtما أخرجه البخاري عن أنس    

لَه إِلَّا اللَّه، فَإِذَا قَالُوها، وصلَّوا صلَاتَنَا، واستَقْبلُوا قِبلَتَنَا، وذَبحـوا ذَبِيحتَنَـا، فَقَـد               لَا إِ : يقُولُوا
  )٦(.))حرمتْ علَينَا دِماؤُهم وأَموالُهم، إِلَّا بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّهِ

 لأنها مستثناة من عمـوم تحـريم أخـذ أمـوال            )ا   إلا بحقه  ( : eفلا يجوز حذف قوله     
المسلمين وسفك دمهم، فإن حقَّ الأنفس والأموال ما يستحق عليها لكونها قَتلت، أو منعت الزكـاة      

   )٧(.عمداً، فيؤخذ حينئذ ما استُحقَّ، ويكون ذلك مستثنى من عموم العِصمة
                                                

  .٣٧٩، ص٢، جمشارق الأنوار القاضي عياض، )1(
  .٦٢، ص٤، جالنكت الوفيةالبقاعي،  )2(
حق عثمان، حسني شيخ، . ٢٢٨ ص )٧(، القاهرة، طغاية المريد في علم التجويد  قابل،  ناصر، عطية   :  انظر )3(

 .)٣(: ، حاشية٤٥مـ، ص ١٩٩٠هـ ١٤١٠، )٩(، الأردن، مكتبة المنار، طالتلاوة
 .١٠٤، ص ٢، جتدريب الراويالسيوطي، . ١٥٩ص   ،١، جإرشاد الفحول الشوكاني، )4(
. سم آخر، والاسم المخرج هو المستثنى، أما الآخر فهو المـستثنى منـه          إخراج اسم من حكم ا    :  الاستثناء هو  )5(

  .٢٦٢، ص)٢ط(م، ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، بيروت، دار المعرفة الجامعية، التطبيق النحويالراجحي، عبده، 
، كتاب الصلاة، أبواب استقبال القبلة، باب فضل استقبال القبلة يستقبل بـأطراف رجليـه،           الصحيح البخاري،   )6(

: الأمر بقتال الناس حتى يقولـوا لا إلـه إلا االله، حـديث   : ، كتاب الإيمان، بابالصحيحومسلم،  . )٣٨٥(: حديث
)٢١(. 
طرح ،  )م١٤٢٣/هـ٨٠٦ت(العراقي، عبد الرحيم بن الحسين      . ١٨٨، ص   ٤، ج عمدة القاري  انظر، العيني،    )7(

م، كتاب الجنايات والقـصاص  ١٩٩٢هـ،١٤١٣، بيروت، دار إحياء التراث العربي،      التثريب في شرح التقريب   
 .٢٨٣، ص٢١، جالتمهيدابن عبد البر، . ١٨٢، ص٧والديات، الفائدة السابعة، ج



 ٥٩

وااللهِ لأقـاتلن مـن   : نْعِهِم الزكاة، وقال حين قاتل أهل الردة حين مt وبهذا احتج الصديق    
فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقُّ المال، واتَّبعه على ذلك جميـع الـصحابة رضـي االله        

  )١(.عنهم

، فأمـا  )٢(وقد نبه الزركشي إلى أن هذا المنع ينبغي أن يقيد بما كان الاستثناء فيه متَّـصلاً         
  .ه فيجوز اختصار)٣(المنقطع

ما خُير رسولُ اللَّهِ (( :ومثاله ما أسنده البخاري عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ أنها قالت  
e                    ا انْـتَقَممو ،النَّاسِ مِنْه دعأَب ا كَانإِثْم كَان ا، فَإِنإِثْم كُني ا لَما ممهرسنِ إِلَّا أَخَذَ أَييرأَم نيب 

  )٤(.))نَفْسِهِ إِلَّا أَن تُنْتَهك حرمةُ اللَّهِ فَينْتَقِم لِلَّهِ بِها لeِرسولُ اللَّهِ 

لكن إذا انتهكت   (؛ لأنه استثناء منقطع أي      ) إلا أن تنتهك حرمة االله       (: فيجوز اختصار قولها  
، فلا يضر اختـصاره والاقتـصار علـى         )٥)(حرمة االله انتصر الله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك        

 لم ينتقم لنفسه حقيقة، وإنما انتقم الله عز         e، لأن رسول االله     ) لنفسه eما انتقم رسول االله     (: قولها
  .وجل، فالانتقام ليس بسبب عداوة شخصية، وإنما كان من أجل دين االله عز وجل

فأما إن تردد الاستثناء بين أن يكون منقطعاً أو متصلاً، فالأظهر عند الباحث عدم جـواز                
  . أن يكون له تعلق؛ فيؤدي الاختصار فيه إلى إخلال بمعناهاختصاره خشية

  :eقال النبي :  قالtومثاله ما رواه البخاري عن عبد االله بن مسعود 
رجلٌ آتَاه اللَّه مالًا فَسلِّطَ علَى هلَكَتِهِ فِي الْحقِّ، ورجلٌ آتَاه اللَّه            : لَا حسد إِلَّا فِي اثْنَتَينِ     ((

  )٦(.)) كْمةَ فَهو يقْضِي بِها ويعلِّمهاالْحِ
؛ لأنه متردد بين أن يكون استثناء متـصلاً         )إلا في اثنتين  (: eفلا يجوز أن يخْتصر قوله      

 أو أن يكـون  )٧)(لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الامـرين         (: فيكون معنى الحديث  
  )١(.) لكن هاتين الخصلتين محمودتان ولا حسد فيهمالا حسد مطلقاً(: منقطعاً فيكون معنى الحديث

                                                
أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الرياض،     : ، تحقيق شرح صحيح البخارى   ابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك،          )1(

 .٥٩ ، ص١، ج)٢ط(م ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣مكتبة الرشد، 
 .٣٦٥، ص ٤، جحر المحيطالب الزركشي، )2(
إذا كان المستثنى من غيـر جـنس        : والمنقطع. إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه      :  الاستثناء المتصل  )3(

  .٢٦٣، صالتطبيق النحويالراجحي، . المستثنى منه
ائل، ، كتاب الفضالصحيحومسلم،  . )٣٣٦٧(: ، حديث eصفة النبي   : ، كتاب المناقب، باب   الصحيح البخاري،   )4(

  .)٢٣٢٧(: باب مباعدته للآثام واختياره من المباح أسهله، حديث
  .١٥٦، ص٦، جعمدة القاري العيني، )5(
، كتـاب   الـصحيح ومسلم،  . )٧٣(: ، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، حديث        الصحيح البخاري،   )6(

  .)٨١٦(: ه، حديثفضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم: صلاة المسافرين، باب
 .١٦٧، ص ١، جفتح الباري ابن حجر، )7(



 ٦٠

  :)٢(ومثال ما كان التعلق فيه بالشرط
 ما يلْبس الْمحرِم مِنe     :سئِلَ رسولُ اللَّهِ    ((: tما أخرجه البخاري عن عبد االله بن عمر         

راوِيلَاتِ ولَا الْبرنُس، ولَا ثَوبا مسه زعفَران       لَا يلْبس الْقَمِيص ولَا الْعمائِم ولَا الس      : الثِّيابِ؟ فَقَالَ 
  )٣(.))ولَا ورس، وإِن لَم يجِد نَعلَينِ فَلْيلْبس الْخُفَّينِ، ولْيقْطَعهما حتَّى يكُونَا أَسفَلَ مِن الْكَعبينِ 

 حذْفَه يـؤدي إلـى إخـلال بمعنـى      فإن) إن لم يجد نعلين      (فلا يجوز حذف فِعل الشرط      
الحديث، بحيث يفْهم منه جواز لُبس الخفَّين لمن وجد النعلين، وهو خلاف معنـى الحـديث؛ لأن             

  .جواز لُبس الخفَّين خاص بالمحرم إن لم يجد نِعالاً يلبسهما
  :)٤(ومثال ما كان التعلق فيه بالغاية

من اتَّبع جنَازةَ مسلِمٍ إِيمانًـا  ((:  قالe  أن رسول االلهtما رواه البخاري عن أبي هريرة       
واحتِسابا وكَان معه حتَّى يصلَّى علَيها ويفْرغَ مِن دفْنِها فَإِنَّه يرجِع مِن الْأَجرِ بِقِيـراطَينِ، كُـلُّ                 

قَب عجر ا ثُمهلَيلَّى عص نمدٍ، واطٍ مِثْلُ أُحاطٍقِيربِقِير جِعري فَإِنَّه فَنتُد ٥(.))لَ أَن(  
 )٦( فإن حتَّى هنا للغايـة     )حتَّى يصلَّى علَيها ويفْرغَ مِن دفْنِها       (: eفلا يجوز اختصار قوله     

، فلا يجوز حذفه لأنَّه يؤدي إلى الإخلال بمعنـى          )٧(وما بعد الغاية مرتبط بما قبلها ومترتب عليه       
ذلك لأن هذا الوعد العظيم بهذا الأجر الكبير إنما هو خاص بمن تبع الجنازة، وصـلى       الحديث؛ و 

  .عليها، وانتظر معها حتى تدفن، ولذا فإن من لم يصلِّ عليها فليس له إلا قيراط واحد
  : التعلق المعنوي: ثانياً
شـيء مـن    أن يكون التعلق فيه بين المتقدم والمتأخر من جهة المعنى فقـط دون              : وهو

 كما إذا كان المتن الواحد مشتملاً على جملتين مستقلتين من حيث الإعراب             )٨(متعلقات الإعراب، 
                                                                                                                                          

 .١٦٧ ،ص ١، جالمصدر نفسه )1(
الشرط، والجواب، أو الجزاء، تربط بينهما كلمة شرطية، وهذه الكلمة قد           :  الجملة الشرطية تتكون من جزئين     )2(

  .٣١٨، صالتطبيق النحويالراجحي، . تكون حرفاً وقد تكون اسماً
لبس الخفـين للمحـرم إذا لـم يجـد     : ، كتاب الحج، أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب       يحالصح البخاري،   )3(

 .)١١٧٧(: ، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، حديثالصحيحومسلم، . )١٧٤٣(: النعلين، حديث
عبد الحميـد، محـي     : انظر. أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، فالمعطوف غَايةٌ في الحكم          :  معنى الغاية  )4(

. ٥٤، ص)دون طبعة(، بيروت، المكتبة العصرية، دون سنة نشر، التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرميةالدين، 
  ٣٨٥، صالتطبيق النحويالراجحي، 

، كتـاب   الـصحيح ومسلم،  . )٤٧(: ، كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائر من الإيمان، حديث        الصحيح البخاري،   )5(
 .)٩٤٥(: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، حديث: ز، بابالجنائ

  .٤٢٥، ص ٢، جعمدة القاري العينيى، )6(
  ٣٨٥، صالتطبيق النحويالراجحي، . ٥٤ ص التحفة السنية،عبد الحميد،:  انظر)7(
 .)٣(: ، حاشية٤٥، ص حق التلاوةعثمان، . ٢٢٨، ص غاية المريدناصر، :  انظر)8(
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إلا أن بينهما رابط من حيث المعنى، كأن تكون إحداهما تخصيصاً لعمـوم الأخـرى، أو بيانـاً                  
 ـ            )١(.لمجملها، أو ناسخة لها    داهما  فإن كان بينهما تعلق من حيث المعنى فلا يجوز اختـصار إح

  .والاقتصار على الأخرى لما يؤديه هذا التصرف من إخلال بالمعنى المراد من الحديث
  )٢(:فمثال تخصيص العام

إِيـاكُم والْجلُـوس    ((:  قـال  eأن النبـي    : tما رواه البخاري عن أبي سعيد الخـدري         
إِذْ أَبيتُم إِلَّا الْمجلِـس     : نَا بد نَتَحدثُ فِيها فَقَالَ    يا رسولَ اللَّهِ ما لَنَا مِن مجالِسِ      : بِالطُّرقَاتِ، فَقَالُوا 

غَض الْبصرِ، وكَفُّ الْـأَذَى،     : وما حقُّ الطَّرِيقِ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ      : فَأَعطُوا الطَّرِيقَ حقَّه، قَالُوا   
يالنَّهوفِ ورعبِالْم رالْأَملَامِ، والس درنْكَرِ والْم ن٣(.)) ع(  

: فقال: يا رسول االله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها         : فقالوا(: tفلا يجوز اختصار قوله     
؛ )إياكم والجلوس بالطرقـات   (:e والاقتصار على قوله   )إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه      

ت دلَّت على عموم النهـي فـي         فيها عن الجلوس في الطرقا     eلأن هذه الجملة التي نهى النبي       
                  المارةَ وأدى ما عليه مـن رد جميع الأحول،إلا أن هذا العموم مخصوص بما إذا لم يؤذ الجالس
السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر،فإذا اقتُصِر على الجملـة الأولـى واختـصرت              

  .هالثانية،أدى ذلك إلى إخلال بمعنى الحديث،وصرفَه عن المراد من
وهذا التخصيص جاء بجملة مستقلة إعرابياً عن الجملة الأولى، إلا أنهما متَّـصِلتان فـي               

  .سياق واحد، متعلقتان فيما بينهما من حيث المعنى، لكون إحداهما تخصيصاً لعموم الأخرى
  :)٤(ومثال بيان المجمل

رسـول االله  قال :  ـ في حدث الخسوف ـ قال  tما رواه البخاري عن عبد االله بن عباس 
e:)) ...           قَالُوا ،اءا النِّسلِهأَه تُ أَكْثَرأَيرنْظَراً قَطُّ، ومِ موكَالْي أَر فَلَم تُ النَّارأَيـولَ     : رسـا ري لِم

                                                
 .١٥٩ ، ص١، جإرشاد الفحول الشوكاني، و. ٣٦٣ ، ص ٤، جالبحر المحيطي، الزركش:  انظر)1(
هو لفظ وضع وضعاً واحداً للدلالة على أفراد كثيرين غير محصورين على سبيل الشمول والاستغراق               :  العام )2(

، وتخصيص العام يكون بصرف اللفظ عن عمومه، وإخراج بعض ما كان داخلاً في العموم             . لجميع ما يصلح له   
وقصره على بعض أفراده، بحيث لا يتعلق الحكم الذي تضمنه لفظ العام إلا بمـا يبقـى مـن أفـراده بعـض                       

 ٣٧٠، الإسكندرية، مؤسسة شـباب الجامعـة، ص      أصول الفقه الإسلامي  بدران، أبو العينين بدران،     . تخصيصه
  .٣٧٥و
: المظـالم، بـاب   : ، وكتاب )٥٨٧٥(: لم يذكر له ترجمة، حديث    ، )باب(، كتاب الاستئذان،    الصحيحالبخاري،   )3(

  .)٢٣٣٣(: أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات، حديث
، الأحكـام الآمـدي،   . هو ماله دلالة على أحد أمرين لامزية لاحدهما على الآخـر بالنـسبة إليـه              :  المجمل )4(

ن ممن صـدر منـه الكـلام وهـو     فخفاء دلالته على معناه المراد منه بنفس اللفظ  لا يدرك إلا ببيا           . ٩،ص٣ج
  .٤٢٣، صأصول الفقه الإسلاميبدران، . المجمِل
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سان، لَو أَحسنْتَ إِلَـى     يكْفُرن الْعشِير، ويكْفُرن الْإِح   : يكْفُرن بِاللَّهِ؟ قَالَ  : قِيلَ. بِكُفْرِهِن: اللَّهِ؟ قَالَ 
  )١(.))ما رأَيتُ مِنْك خَيرا قَطُّ : إِحداهن الدهر ثُم رأَتْ مِنْك شَيئًا قَالَتْ

؛ لأن لفظ الكفر مجمل بين      )يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان   (: tفلا يجوز اختصار قوله     
  .)٢(الكفر باالله والكفر الذي للعشير ونحوه

 فلـو حـذِفَ لأخـلَّ بمعنـى         )يكفرن العشير ويكفرن الإحسان   (: e فَسره وبينَه قوله     وقد
  .الحديث؛ لإمكان حمله على الكفر الذي هو الشرك باالله

فهذا البيان جاء بجملة مستقلة إعرابياً عن الجملة الأولى، إلا أنهما متصلتان فـي سـياق                
  .لكون إحدهما بياناً لمجمل الأخرىواحد، متعلقتان فيما بينهما من حيث المعنى، 

  :)٣(ومثال بيان النسخ
، )٤( عن الظُّـروفِ   e نَهى رسولُ اللَّهِ     ((:  قال tما رواه البخاري عن جابر بن عبد االله         

ارا، قَالَ: فَقَالَتْ الْأَنْصلَنَا مِنْه دلَا ب ٥(.))فَلَا إِذًا : إِنَّه(  
؛ لأنه يدل على نسخ النهي عن الانتبـاذ بـالظروف،   )إذاًفلا (: tفلا يجوز اختصار قوله  

  .فاختصاره يؤدي إلى إخلال بمعنى الحديث حيث يفيد استمرار النهي عن الانتباذ فيها
الْمسلِمون تَتَكَافَأُ دِماؤُهم، يـسعى بِـذِمتِهِم أَدنَـاهمe ))         ،فإن لم يكن بينهما تعلق كقوله       

هِملَيع جِيريمواهسِو نلَى مع دي مهو ،ماه٦(.)) أَقْص(   

فلا يعرف خلاف في جواز الاقتصار على روية بعضه عند من قـال بجـواز اختـصار                 
المتن؛ لأن ذلك بمنزلة أخبار متعددة، ومن سمع أخبـاراً متعـددة فلـه روايـة الـبعض دون                   

  )٧(.البعض

                                                
: كفران العشير وهو الزوج وهو الخلـيط مـن المعاشـرة، حـديث     : ، كتاب النكاح، باب   الصحيح البخاري،   )1(
)٤٩٠١(.  
  .٣١٩، ص ٢، جعمدة القاريالعيني، :  انظر)2(
  .٤٤٢، ص أصول الفقه الإسلامي أبو العنيني، .رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر:  النسخ هو)3(
  .٢٨٩ ،ص ٤، جغريب الحديثالأوعية، الحربي، :  أي نهى عن الانتباذ فيها، والظروف هي)4(
 فـي الأوعيـة والظـروف بعـد النهـي،           eتـرخيص النبـي     : ، كتاب الأشربة، باب   الصحيحالبخاري،   )5(

  .)٥٢٧٠(:حديث
حسن : ، قال الألباني)٣٧٥٣(: في السرية ترد على أهل العسكر، حديث   : اب، كتاب الجهاد، ب   السنن أبو داود،    )6(

 .صحيح وهذا إسناد حسن: ، قال شعيب الأرنؤوط)٧٠١٢(: ، حديثالمسندوأحمد، . صحيح
إذا سمع الراوي خبرا وأراد     : ، المسألة الرابعة  الإحكامالآمدي،  . ١٩٢، ص   الكفايةالخطيب البغدادي،   :  انظر )7(

  .١٢٣ ،ص ٢نقل بعضه، ج
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ائدة بانضمامه إلى اللفظ المراد الاقتـصار       ما إذا كان اللفظ المختصر يؤدي ف      منه  ويستثنى  
عليه، فإنه وإن لم يكن للفظين تعلق فيما بينهما من حيث اللفظ أو المعنى إلا أن لانضمامهما معاً                  

  .، فالأظهر عدم جواز اختصار ما كان هذا حاله)١(في سياق واحد فائدة تفوت بالتفريق
 e جاء رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّـهِ        ((: ال ق tومثال ذلك ما رواه الإمام مالك عن أبي هريرة          

يا رسولَ اللَّهِ إِنَّا نَركَب الْبحر، ونَحمِلُ معنَا الْقَلِيلَ مِن الْماءِ، فَإِن تَوضأْنَا بِـهِ عطِـشْنَا،                 : فَقَالَ
  )٢(.))لْحِلُّ ميتَتُه هو الطَّهور ماؤُه، ا: eأَفَنَتَوضأُ بِهِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

هـو الطَّهـور    (:  والاقتصار على قوله   )الْحِلُّ ميتَتُهe :) فالأظهر عدم جواز اختصار قوله      
اؤُهئل عن شيء وعلـم أن   )م؛ لأنه يستفاد من ارتباط هاتين الجملتين بسياق واحد أن للمفتي إذا س

الحـل  (:ه إياه؛ لأن الزيادة في الجواب بقولهللسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليم 
زيادة تنفع لأهل الصيد، وكأن الـسائل مـنهم، وهـذا مـن محاسـن          :  لإتمام الفائدة وهي   )ميتته

  )٣(.الفتوى
بخلاف ما إذا قصد الراوي الاحتجاج به لطهورية ماء البحر فيسوغ حينئذ، فإن لم يقـصد             

وهـو أن يقـصد المـتكلم       : غة ويدعى بالتلفيف  وهذا الأسلوب من فنون البلا    ،  غرضاً خاصاً فلا  
التعبير عن معنى خطر له أو سئل عنه، فيلف معه معنى آخر يلازم كلمة المعنـى الـذي سـئل       

  )٤(.عنه
ما يلْـبس  :  أَن رجلًا سأَلَهe: )) عن النبي tونظير ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر         

قَمِيص، ولَا الْعِمامةَ، ولَا السراوِيلَ، ولَا الْبرنُس، ولَـا ثَوبـا مـسه             لَا يلْبس الْ  : الْمحرِم؟ فَقَالَ 
الْورس أَو الزعفَران، فَإِن لَم يجِد النَّعلَينِ فَلْيلْبس الْخُفَّـينِ ولْيقْطَعهمـا حتَّـى يكُونَـا تَحـتَ                  

  .)٥())الْكَعبينِ

                                                
، حاشية العطار علـى جمـع الجوامـع    ،  )م١٨٣٥/هـ١٢٥٠ت( العطار، حسن بن محمد بن محمود العطار         )1(

  .١٦٩، ص٢م، ج١٩٩٩هـ، ١٤٢٠بيروت، دار الكتب العلمية، 
، أبـواب الطهـارة،     السننوالترمذي،  . )٤٥(: الطهور للوضوء، حديث  : ، كتاب الطهارة، باب   الموطأ مالك،   )2(

 .حسن صحيح: ، وقال)٦٩(: ر أنه طهور، حديثماء البح: باب
عبد الـرحمن محمـد     :  تحقيق  عون المعبود شرح سنن أبي داود،      العظيم آبادي، محمد شمس الحق،    :  انظر )3(

  .١٥٤، ص١ج .)٢ط(، م١٩٦٨هـ،١٣٨٨عثمان، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، 
 الكليات معجم في المصطلحات والفروق ،)م١٦٨٣هـ،١٠٩٤ت( الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني أبو البقاء  )4(

 .٤٣٠،ص١، ج)٢ط(م،١٩٩٨هـ، ١٤١٩عدنان درويش، بيروت، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيقاللغوية
، الـصحيح ومـسلم،  . )١٣٤(: ، كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، حديث الصحيح البخاري،   )5(

 )١١٧٧(: مرة، حديثكتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو ع
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: eمن أجاب السائل بأكثر مما سأله، لأن قولـه   : خاري هذا الحديث في باب    فقد أخرج الب  
 فإن السائل إنما سأله عما يلبسه المحرم من الثياب كما جاء            )١( زائد على السؤال،   )فليلبس الخفين (

 وقد أخرج البخاري هذا الحديث في عدة مواضع عن عدد من            )٢(.في رواية أخرى عند البخاري    
  .منه تلك اللفظةشيوخه ولم يختصر 

وقد التزم الإمام البخاري بهذا الشرط أثناء اختصاره للمتون وتقطيعها في الأبواب، حيـث              
 ـ ـ يختصر ما لا تعلق له بالمقتصر عليه تعلقاً يفضي إلى اختلال المعنـى              ـ رحمه االله    ـكان 

حديث إذا كان مـا   كلياً أو جزئياً، فقد قال الإمام ابن حجر بأن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع ال              
  )٣(.يفصله لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقاً يفضي إلى فساد المعنى

وأما ما ذكره الكشميري من أن الإمام البخاري قد اختصر اختصاراً مخلاً في نقـل قـول              
 فغير مسلمٍ؛ لأن البخاري لم يرد ابتداء نقـل قـولهم والحكايـة              )٤(،)قول وفعل : الإيمان(: السلف
 دون  )٦(".وهو قول وفعل، ويزيد ويـنقص     : " لذا قال  )٥( وإنما هو بيان لما يعتقده هو عينه،       عنهم،

أن ينسبه إلى أحد، إذ لم يذكره مسنداً أو معلقاً، بل إن الإمام العيني قد ذكر بأن ما قالـه الإمـام                
  )٧(".الإيمان قول وفعل، يزيد وينقص : " البخاري منقول عن سفيان بن عيينة فإنه قال

  :أن لا يكون المتن مما يتَعبد بلفظه:  الشرط الثاني
كأن يكون من ألفاظ الدعاء المقيدة ببعض الأحوال كالتـشهد، والأذكـار، وألفـاظ الأذان،       

  .وغيرها مما كانت ألفاظه توقيفية لا مجال للزيادة عليها أو النقصان منها
  :eلنبي قال ا:  قالtومثاله ما رواه البخاري عن البراء بن عازب 

اللَّهم :  إِذَا أَتَيتَ مضجعك فَتَوضأْ وضوءك لِلصلَاةِ، ثُم اضطَجِع علَى شِقِّك الْأَيمنِ، ثُم قُلْ             ((
           كةً إِلَيبهرةً وغْبر ،كرِي إِلَيأْتُ ظَهأَلْجو ،كرِي إِلَيتُ أَمضفَوو ،كهِي إِلَيجتُ ولَملَا    أَسأَ ولْجلَا م ،

فَإِن متَّ مِـن لَيلَتِـك      . منْجا مِنْك إِلَّا إِلَيك، اللَّهم آمنْتُ بِكِتَابِك الَّذِي أَنْزلْتَ، وبِنَبِيك الَّذِي أَرسلْتَ           
                                                

صـلاح الـدين   :،تحقيقالمتواري على أبواب البخاري،)م١٢٨٤/هـ٦٨٣ت (ابن المنَير،أحمد بن محمد:  انظر )1(
من أجاب السائل أكثر مما سـأله،  :، كتاب العلم، باب)١ط(م،١٩٨٧هـ،١٤٠٧مقبول أحمد،الكويت، مكتبة المعلا، 

  .٦٥ص
 .)١٤٦٨(:  لا يلبس المحرم من الثياب، حديث، كتاب الحج، باب، ماالصحيح البخاري، )2(
  .٨٤، ص١، جفتح الباريابن حجر، :  انظر)3(
، نيـودلهي،   فيض الباري على صحيح البخاري    ،  )م١٩٣٣/هـ١٣٥٢ت(الكشميري، محمد أنور شاه     :  انظر )4(

  .٤٢، ص١ج، ١م، ط١٩٣٨هـ، ١٣٥٧رباني بك ديو، 
، إدارة )باكـستان (، كوجرانواله  شاد القاري إلى نقد فيض الباري     إرالكونَدلِوى، محمد أعظم بن فضل الدين،        )5(

  .٤٩٢، ص١التحقيقات السلفية، دون سنة نشر، دون طبعة، ج
  .)بني الإسلام على خَمسٍ(: eالإيمان وقول النبي : ، كتاب الإيمان، بابالمصدر نفسه البخاري، )6(
  .١٨٦، ص١، جعمدة القاريالعيني،  )7(
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 فَلَما بلَغْـتُ اللَّهـمe      ها علَى النَّبِي    فَرددتُ: فَأَنْتَ علَى الْفِطْرةِ، واجعلْهن آخِر ما تَتَكَلَّم بِهِ، قَالَ        
  )١(.))لَا، ونَبِيك الَّذِي أَرسلْتَ : ورسولِك، قَالَ: آمنْتُ بِكِتَابِك الَّذِي أَنْزلْتَ، قُلْتُ

فلا يجوز اختصار شيء من ألفاظ هذا الدعاء؛ لأنه وارد لبيان صفة عبادة قولية، بحيـث                
 بها إلا على صورتها وهيئتها دون أن ينقص منها شـيء، ولـذا نلحـظ الإمـام                  لا يمكن التعبد  

  .البخاري قد روى هذا الحديث في عدة مواضع دون أن يتصرف في متنه بالاختصار
  :أن لا يكون المتن وارداً حسب مقتضى الحال: الشرط الثالث

منه بيان حكمها،    أو ينهى عن شيء بناء على حالة معينة اقتضت           eوذلك بأن يأمر النبي     
فلا يجوز أن تختـصر تلـك       فيكون الخبر قد خرج فيها حسب تلك الحالة والمقام الذي اقتضاه،            

  .الحالة ويقتصر على أصل الحديث؛ لما يؤديه من إخلال بالمعنى المراد منه
:  على حسب الحـال فهـو علـى ضـربين    eكل خطاب كان من النبي : " قال ابن حبان  

أسـئلة  : والثـاني   . جلها ذكر ما ذكر لم تذكر تلك الحالة مع ذلك الخبر          أحدهما وجود حالة من أ    
فـلا  .  فأجاب عنها بأجوبة، فرويت عنه تلك الأجوبة من غير تلـك الأسـئلة  eسئل عنها النبي  

يجوز أن يحكم بالخبر إذا كان هذا نعته في كل الأحوال دون أن يـضم مجملـه إلـى مفـسره،            
  )٢(".ومختصره إلى متقصاه

 tما جاء الخبر فيه بناء على حالة معينة ما رواه البخاري عن جابر بن عبـد االله                  فمثال  
: ما هـذَا؟ فَقَـالُوا    :  فِي سفَرٍ، فَرأَى زِحاما ورجلًا قَد ظُلِّلَ علَيهِ، فَقَالَ         eكَان رسولُ اللَّهِ    (( :قال

  .)٣())فَرِلَيس مِن الْبِر الصوم فِي الس: صائِم، فَقَالَ
: eفلا يجوز اختصار هذه الحالة التي ورد الحديث لبيان حكمها، والاقتصار على قولـه               

؛ لأن اختصاره يؤدي إلى تعميم هذا الحكم في جميـع الأحـول             )ليس من البر الصيام في السفر     (
شق عليه الصيام    ممن   فيفهم معنى غير مراد، إذ هو خاص بمن شابهت حاله حال ذلك الصحابي            

 أن من كانت حاله كذلك فإن الـصيام   e السفر فآثره على الإفطار زيادة في البر، فبين النبي           في
  .في حقه مكروه ليس من البر في شيء

                                                
، وفي كتاب الدعوات،    )٢٤٤(: فضل من بات على وضوء، حديث     : ، كتاب الوضوء، باب   صحيحالالبخاري،  ) 1(

النـوم علـى الـشق    : ، وبـاب )٥٩٥٤(: ما يقول إذا نام، حديث: ، وباب)٥٩٥٢(: إذا بات طاهراً، حديث   : باب
: ، حـديث  )هدون   أنزله بعلمه والملائكة يش    (: قول االله تعالى  : ، وفي كتاب التوحيد، باب    )٥٩٥٦(: الأيمن، حديث 

)٧٠٥٠( .  
فرض الإيمان، ذكر إيجاب الجنة لمن شهد الله جل وعلا بالوحدانية           : ، كتاب الإيمان، باب   الصحيح ابن حبان،    )2(

 .)١٩٩(: مع تحريم النار عليه به، حديث
  .)١٨٤٤(:  لمن ظلل عليه واشتد، حديثeكتاب الصوم، باب قول النبي ، الصحيحالبخاري،  )3(
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 فأجاب حسب مقتضى الحال ما رواه ابن حبان عن ابن عمر            eومثال ما سئل عنه النبي      
t ولَ اللَّهِ      ((:  قالسأتَى ر رمإن عeَولَ:  فَقَالسا رـفَ    يـلِ فَكَياللَّي ةُ مِـننَابنِي الْجاللَّهِ تُصِيب 

  )١(.))اغْسِلْ ذَكَرك وتَوضأْ ثُم ارقُد: أَصنَع؟ قَالَ
 اغـسل   (: t لعمر   e  والاقتصار على قوله   e للنبي   tفلا يجوز اختصار سؤال عمر      

ذا أصابته الجنابة فـأراد أن       إنما أجابه عن سؤاله فيما إ      e؛ لأن النبي    )ذكرك ثم توضأ ثم ارقد      
ينام قبل أن يغتسل، فإن اختصر هذا السؤال أدى ذلك إلى إخلال بمعنى الحديث بحيث يفهـم أن                  

  . أمره بذلك إذا أراد أن يخلد إلى النوم، سواء أصابته جنابة أم لاeالنبي 
عليـه  وقد التزم الإمام البخاري بهذا الشرط، حيث كان يختصر ما لا تعلق له بالمقتـصر          

  .)٢(تعلقاً يفضي إلى اختلال المعنى كما ذكر ابن حجر
 tالزركشي من أن الإمام البخاري قد اختصر حديث أنس بن مالك            وأما بالنسبة لما ذكره     

، وأمـر  t إلى المدينة، والمآخاة بينه وبين سعد بن الربيـع        tفي قدوم عبد الرحمن بن عوف       
لَمـا قَـدِم   ((: ، فقال فيه الإمام البخـاري  )٣( من الأنصار   له بأن يولم بشاة؛ لتزوجه امرأة      eالنبي

 نِ فَآخَى النَّبِيمحالر دبنَا علَيعe بِيعِ فَقَالَ النَّبِينِ الردِ بعس نيبو نَهيب eٍبِشَاة لَوو لِم٤(.)) أَو(  

تى ظن المحِب الطبري فـي       ح )الزواج( له بالوليمة وهو     eفلم يذكر فيه سبب أمر النبي       
 إنما أمره بها إكراماً لقدوم أخيه عبد الرحمن بن عوف عليه، فتـرجم لهـذا                eأحكامه بأن النبي  

  )٥(.)الوليمة على الإخوة(: الحديث بباب

                                                
أحكام الجنب، ذكر الإخبار عما يعمل الجنب إذا أراد النـوم قبـل        : ، كتاب الطهارة، باب   الصحيحن،   ابن حبا  )1(

الجنـب إذا  : ، كتاب الطهارة، بـاب    السننوالدارمي،  . واللفظ له، وصححه الألباني   . )١٢١٢(: الاغتسال، حديث 
 )٥٤٩٧( و)٣٥٩(: ، حـديث ندالمـس وأحمد، . إسناده صحيح: قال حسين سليم أسد . )٧٥٦(: أراد أن ينام، حديث   

  .إسناده صحيح على شرط الشيخين: قال شعيب الأرنؤوط. )٥٩٦٧(و
  .٨٤، ص١، جفتح الباريابن حجر، :  انظر)2(
قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنـزل لـك عنهـا،              : ، كتاب النكاح، باب   الصحيح البخاري،   )3(

: ، ولفظـه tسفيان الثوري، عن حميد الطويل عن أنس ، من طريق شيخه محمد بن كثير، عن     )٤٧٨٥(: حديث
))        فٍ فَآخَى النَّبِيوع ننِ بمحالر دبع قَدِمe           ،ِأَتَـانرام ارِيالْأَنْص عِنْدو ،ارِيبِيعِ الْأَنْصنِ الردِ بعس نيبو نَهيب 

     الَهمو لَهأَه نَاصِفَهي هِ أَنلَيع ضرفَقَالَ فَع ، :))     الِكمو لِكفِي أَه لَك اللَّه كاروقَ     . بوقِ، فَأَتَى السلَى السلُّونِي عد
          النَّبِي آهنٍ، فَرمس ئًا مِنشَيأَقِطٍ، و ئًا مِنشَي بِحفَرe       َةٍ، فَقَالفْرص مِن رضهِ ولَيعامٍ وأَي دعب  :     ـدبـا عي ميهم

نِ، فَقَالَالرمةً، قَالَ: حارِيتُ أَنْصجوا؟ قَالَ: تَزهقْتَ إِلَيا سبٍ، قَالَ: فَمذَه اةٍ مِننَو نزبِشَاةٍ: و لَوو لِمأَو((.  
، من طريق شيخه مسدد عـن  )٥٧٣٢(: الإخاء والحِلَف، حديث: ، كتاب الأدب، باب   المصدر نفسه  البخاري،   )4(

  .tلقطان، عن حميد الطويل عن أنس يحيى بن سعيد ا
  .١٣٤، ص٣، جفتح المغيثالسخاوي، :  انظر)5(
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البخاري لم يختصره، وإنما رواه كما سمعه من شـيخه مـسدد،            الإمام   الظاهر أن    إلا أن 
 لما فيه مـن مؤاخـاة      )الإخاءِ والحِلَف  (:سبه، حيث ذكره في باب    فاستدل به في الموضع الذي ينا     

  : بينهما، بينما سمع منه طرفاً آخر من هذا الحديث عن شيخ غير الشيخ الأول ولفظهeالنبي 
))    أَى النَّبِيرe        َةٍ فَقَالفْرص فٍ أَثَرونِ عنِ بمحدِ الربلَى عقَـالَ    :  ع ،هم أَو ميهـ: م  : الَقَ

  )١(.)) بارك اللَّه لَك، أَولِم ولَو بِشَاةٍ: تَزوجتُ امرأَةً علَى وزنِ نَواةٍ مِن ذَهبٍ، فَقَالَ
  .عندما أخبره أنه قد تزوج. بارك االله لك: e لقول النبي )الدعاء للمتزوج(: فذكره في باب

مختلفين، فيه إشارة واضحة إلى     فإخراج البخاري لهذا المتن عن شيخه مسدد من طريقين          
أنه رواه كما سمعه، ولم يختصر منه شيئاً، إذ لو أراد أن يختصره ويقطّعه في الأبـواب لـساقه                
من نفس الطريق مرة تاماً ومرة مقتصراً على طرفه، فلما أخرجه عن شيخه من طريق أخـرى                 

  . الفائدة بتكثير الطرقعلمنا أنه إنما فعل ذلك إخراجاً له عن حد الغرابة وزيادة في
وبناء على ذلك فلا يعد هذا الحديث مثالاً على اختصار الإمام البخـاري لمـا ورد علـى             

  .سبب، فأدى الاختصار فيه إلى الإخلال بمعناه بحمله على سبب آخر

                                                
، من طريق شيخه مـسدد عـن        )٥٧٣٢(: الدعاء للمتزوج، حديث  : ، كتاب الدعوات، باب   الصحيح البخاري،   )1(

  .tبن زيد عن ثابت عن أنس احماد 
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  الفصل الثالث

  وأثره على الراوي والمروي مفهوم المتن المختصر
  
  

  :وفيه ثلاثة مباحث
   .مفهوم المتن المختصر: لأولالمبحث ا

  .أثر اختصار المتن على الراوي: المبحث الثاني

  .أثر اختصار المتن على المروي: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  مفهوم المتن المختصر
  

  المطلب الأول

  تعريف المتن المختصر
  

م بالحديث عن   اهتم نقاد الحديث بتمييز المتون المختصرة، والإشارة إليها أكثر من اهتمامه          
أساليب وطرق اختصار المتن، ولعل ذلك لكون تلك الأساليب خارجة عن الغاية من علم الحديث               

 لا سيما أنها من مباحث علوم أهل اللغة، الـذين تكفلـوا             )١(المتمثلة بتمييز المقبول من المردود،    
  .ببيان ما يجوز حذفه من الألفاظ وما لا يجوز

ين من أهل الحديث لاختصار المتن إذ هو تعريـف لعمليـة   ولذا نلحظ عدم تعريف المتقدم 
الاختصار وليس تعريفاً للمتن المختصر، ولا يعني ذلك عدم معرفتهم بأساليب الاختـصار، بـل               
الدلائل قائمة على اعتنائهم بهذه الأساليب والوسائل في مصنفاتهم أثناء تقطـيعهم للمتـون فـي                

 لنكتها وفوائدها من خلال اقتصارهم على بعض المـتن          الأبواب، والتراجم الفقهية، واستخراجهم   
دون كماله، إلا أنهم لم يخُصوا هذا النوع بتعريف خاص لكونه معلومـاً بمقتـضى الاسـتعمال                 

  .اللغوي الشائع بين أهل ذاك العصر
: المختصر من الأخبار هـو    " : وقد عرف ابن حبان المتن المختصر والمتن المتقصى فقال        

.  يتهيأ استعمالها في كل الأوقـات      )٢( من رواية العدول عنه بلفظة     e عن النبي    رواية صحابي 
رواية ذلك الخبر بعينه، عن ذلك الصحابي نفسه من طريق آخر بزيادة بيان، يجب              : والمتقصى

  ) ٣(."استعمال تلك الزيادة التي تفرد بها ثقة على السبيل الذي وصفنا في أول الكتاب 

                                                
قواعـد  القاسـمي،   . ١٤، ص فكـار توضـيح الأ  الصنعاني،  . ٨ـ٧، ص منهج ذوي النظر  الترمسي،  :  انظر )1(

  .٣٤، صمنهج النقدعتر، . ٢٨في بيان علم الحديث، ص: ، الباب الثالثالتحديث
 إلا أن ذلك وهم، والصواب ما أثبتنـاه لأن الـسياق لا يقتـضي               )بلفظه( بهاء الضمير    )الإحسان( وردت في    )2(

  .سواها
وان، ذكر الخبر المتقصي للفظة المختـصرة التـي   ، كتاب الحظر والإباحة، باب قتل الحيالصحيح ابن حبان،   )3(

  .)٥٦٣٣(: ، حديث٤٤٨،ص١٢تقدم ذكرنا لها بأن قتل الغراب إنما أبيح الأبقع من الغربان دون غيره، ج
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ف وصلنا للمتن المختصر، والمتقصى، ويمكننا من خلال تحليـل          وهذا التعريف أول تعري   
  .عناصره أن نميز الأحاديث المختصرة والمتقصاة في عرف نقاد الحديث

. e خرج به المرسل، إذ هو رواية تابعي عن النبـي       )eرواية صحابي عن النبي     (: فقوله
لـة فـي هـذا المفهـوم        كما خرجت به الروايات الموقوفة على الصحابة والتابعين، فليست داخ         

  . الاصطلاحي للمتن المختصر
 خرج به رواية غير العدول من التابعين فمن بعدهم عـن            )من رواية العدول عنه   (: وقوله

 فخـرج بـذلك     )١(.من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة       : والعدل هو . ذلك الصحابي 
  .ف العدالة عن الراويرواية المجروحين بالفسق والكذب ونحو ذلك مما يسلب وص

 أي يمكن استفادة الأحكام الـشرعية منهـا   )بلفظة يتهيأ استعمالها في كل الأوقات   (: وقوله
بعموم اللفظ وإطلاقه؛ وذلك لأن اللفظ الذي يتهيأ استعماله إنما هو اللفظ المركب المفيـد فائـدة                 

  )٢(.يحسن السكوت عليها، وهو ما يطلق عليه في اصطلاح النُحاةِ بالكلام

فخرج بذلك ما يذكره المحدثون من أطراف الأحاديث تنبيهاً إلى اختلاف الرواة في زيـادة       
لفظة في المتن، أو إشارة إلى أصل الحديث ومخرجه كما يفعل أصحاب الأطراف، أو الاقتصار               
على ذكر الإسناد دون المتن مع الإشارة إليه بكونه مثل متن سابق، أو نحوه، فجميع ذلك خـارج    

 المعنى الاصطلاحي للمتن المختصر عند نقاد الحديث؛ لأنه لا يتهيـأ اسـتعماله فـي كـل                  عن
الأوقات؛ لعدم استقلاله بإفادة المعنى، وإن كان ذلك يعد اختصاراً علـى مقتـضى الاسـتعمال                

  . اللغوي
ويقابل المتن المختصر المتن المتقصى، ويشترط فيه أن يكون مخرجه متحداً مع مخـرج              

رواية ذلك الخبر بعينه، عـن      (: ختصر إلا أنه من طريق أخرى، وذلك يفهم من قوله         الحديث الم 
  .)ذلك الصحابي نفسه من طريق آخر بزيادة بيان

 خرج بذلك ما كانت فيه زيـادة لـيس فيهـا بيـان              )بزيادة بيان يجب استعمالها   (: وقوله
ادة مستقلة لا تعلق لها     لتخصيص عموم الحديث المختصر، أو تقييد لإطلاقه، كأن تكون تلك الزي          

باللفظ المقتصر عليه، فإنها والحالة هذه لا يجب استعمالها في ذلك الخبر المختصر، لعدم توقـف       
  .فهم معناه على وجودها

ومن هذا المنطلق يعلُّ نقاد الحديث بعض الأخبار بالاختصار؛ لأن حذف تلك اللفظة مـن               
  . كلياًذلك الخبر قد أدى إلى إخلال بمعناه جزئياً أو

                                                
 .٦٨، صنزهة النظر ابن حجر، )1(
: قيـق ، تح شرح ألفية ابن مالـك    ،  )م١٣٦٧/هـ٧٦٩ت( ابن عقيل، عبد االله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني         )2(

 .١٤، ص١، ج)٢٠ط(م ١٩٨٠ هـ،١٤٠٠محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، دار التراث، 
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                وبناء على تعريف ابن حبان للمتن المختصر فليس كل متن حذف منه شيء هو مختـصر
بالنسبة لمتن آخر أتم منه، حتى تكون تلك اللفظة المختصرة لا بد منها لفهم الحديث على وجهه،                 

  .بحيث يعد حذفها خطأ يؤدي إلى إحالة معنى الخبر جزئياً أو كلياً
ي إلى إحالة المعنى فلا يستدعي التنبيه على وقوع الاختـصار  وأما الاختصار الذي لا يؤد    

فيه؛ لأنه في تلك الحالة في معنى الحديث المستقل، وإن أطلق عليه ـ عند المحـدثين ـ بأنـه     
مختصر في مقابلة المتن المطول كوصف كاشف جيء به لاستحضار صورة المتن بطوله، بناء               

  .كل ما حذف منه شيء، سواء أخل بالمعنى أم لاعلى مقتضى اللغة في إطلاق الاختصار على 
  :وبناء على ذلك فإن المتن المختصر يستعمل عند المحدثين على صورتين

إشـارة   ومنه   .وصف كاشف لصورة المتن في مقابلة المتن المطول       استعماله ك  :إحداهما
  .)٢(، وأبي داود في رسالته إلى أهل مكة)١(الإمام مسلم في مقدمة صحيحه

  :مثلة كثيرة عند البخاري ومسلم منهاولذلك أ
حدثَنَا قَبِيصةُ بـن    : ، حيث قال  )ميراث السائبة (:  ما أخرجه الإمام البخاري في باب      :الأول

  :عقْبةَ، حدثَنَا سفْيان، عن أَبِي قَيسٍ، عن هزيلٍ، عن عبدِ اللَّهِ قَالَ
))سلَامِ لَا يلَ الْإِسأَه إِن ونب٣(ي( ونبيسةِ كَانُوا ياهِلِيلَ الْجأَه إِن٤(.)) و(  

اختصره البخاري ولم يزد على هذا، وأخرجـه البرقـاني          : " قال محمد بن فتوح الحميدي    
  :بطوله من تلك الطريق عن هزيل قال

 ولـم   إني أعتقت عبداً لي وجعلته سائبة فمات وترك مالاً        : جاء رجلٌ إلى عبد االله فقال     ((
إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون، وأنـت            : يدع وارثاً، فقال عبد االله    

 )٥())ولي نعمته، فلك ميراثه، فإن تأثمت أو تحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال               
.")٦(  

                                                
، الـصحيح مسلم،  ". أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن             : "  قال الإمام مسلم   )1(

 .٤، ص١المقدمة، ج
تبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منـه،  وربما اختصرت الحديث الطويل؛ لأني لو ك   : "  قال أبو داود   )2(

 .٦٤، صرسالة أبي داود إلى أهل مكةأبو داود، ". ولا يفهم موضع الفقه منه؛ فاختصرت لذلك 
: ،مـادة ٤٠٥، ص ١،جالمـصباح المنيـر     الفيومي،  : انظر.العبد يعتق ولا يكون لمعتقه عليه ولاء      :  السائِبة )3(
)ابس(. 
 .)٦٣٧٢(: ميراث السائبة، حديث: كتاب الفرائض، باب، الصحيح البخاري، )4(
عبد الرزاق، كتاب   . )٢١٩٩٦(: من أعتق عبداً له سائبة، حديث     : ، كتاب الولاء، باب   السنن الكبرى  البيهقي،   )5(

 .)١٦٢٢٣(: ميراث السائبة، حديث: الولاء، باب
 .)٣٠٨(: ، حديث١٢٩، ص١، جالجمع بين الصحيحين الحميدي، )6(
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يدٍ، حدثَنَا لَيثٌ، عن معاوِيةَ بنِ      حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعِ   :  ما أخرجه الإمام مسلم حيث قال      :الثاني
   :صالِحٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي قَيسٍ قَالَ

كَيفَ كَان يصنَع فِي الْجنَابةِ؟     :  قُلْتُ فَذَكَر الْحدِيثَ . eسأَلْتُ عائِشَةَ عن وِتْرِ رسولِ اللَّهِ        ((
كُلُّ ذَلِك قَد كَان يفْعلُ، ربما اغْتَسلَ فَنَـام،  : ام أَم ينَام قَبلَ أَن يغْتَسِلَ؟ قَالَتْأَكَان يغْتَسِلُ قَبلَ أَن ينَ  

أَ فَنَامضا تَومبرةً: قُلْتُ. وعرِ سلَ فِي الأَمعلِلَّهِ الَّذِي ج دم١(.))الْح(  
لنوم قبل الغسل، ونبهنا على ذلـك       اختصره مسلم فأخرج منه غرضه في ا      : " قال الحميدي 

، فبحثنا عنه لنجد تمامه فوجدنا الإمام أبا بكر البرقاني قد أخرجـه بطولـه               )وذكر الحديث (بقوله  
  :فيما خرج على الصحيحين من حديث قتيبة عن الليث كما أخرج مسلم منه ما أخرج، وأوله قال

)) ةَ عائشَ ألتُ س ع رِتْ وِ ن ر االله   لِسو e َكَ :لتْقَ ف ان ي تِومِر نيـلِ  اللِّلِ أوـ أم   ـن مِ ، هِرِ آخِ
 ـ ج الله الذي  دمالح: لتْ، قَ هِرِ آخِ ن مِ رتَما أو بر، و يلِ اللَّ لِو أَ ن مِ رتَوا أَ مبر: التْقَ ـ لَع  رِ فـي الأم 
سفَ: لتْقَ، فَ ةًعراءتُ قِ تْانَ كَ فَكيبالقراءةِ   ه سِر؟ أكان ي  أو ي جهكلُّ: ؟ قالتْ ر قَ  ذلك ـ د   ـفْ ي ان كَ لُع ،
ربم  ورب ا أسر ما جهفقلتْ ر ، :الحمد   الله الذي ج في الأمرِ  لَع  س كَ: ، فقلت ةٍعفَي كان  ي نَصفـي   ع 

٢(.))... ابة؟ نَالج(   
  . لإحالته للمعنى كلياً أو جزئياًالمستعمل في الحكم على المتن بالإعلال :وثانيهما

  :وله أمثلة كثيرة عند نقاد الحديث، منها
من حلف فقال إن شاء      ((:  بأعلال حديث  )٣(تصريح الإمام يحيى بن معين والبخاري      :أولاً

 جاء مثل هذا من قبل عبد الرزاق وهو غلط، إنمـا            : "الإمام البخاري قال  فقد   )٤(.)) االله لم يحنث  
 r أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي        اختصره عبد الرزاق من حديث معمر، عن ابن طاوس، عن         

: "  وقال ابن معـين    .)٥())لأطوفن الليلة على سبعين امرأة    ((: في قصة سليمان بن داود حيث قال      
  )٦(".إن كان اختصره ــ أي معمر ــ من ذلك الحديث فما يساوي هذا شيئاً 

                                                
 .)٣٠٧(: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، حديث: ، كتاب الحيض، بابالصحيح،  مسلم)1(
 .)٣٣١٤(: ، حديث١٣٢، ص٤، جالجمع بين الصحيحين الحميدي، )2(
 .)٢٧٨(: ما جاء في استثناء اليمين، حديث: ، أبوب النذور والأيمان، بابالعلل الكبير الترمذي، )3(
 .)٢(: ، هامش)٧(ص:  سبق تخريجه)4(
  .)٣(: ، هامش)٧(صسبق تخريجه،  )5(
  .)١٢٢٣(: ، رقم٣٣٠، ص١، جالتاريخ الكبيرابن أبي خيثمة،  )6(
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 عن أبِيهِ، عن    إشارة أبي حاتم في العلل في جوابه لابنه عن حديث شعبة عن سهيلٍ،             :ثانياً
 قال ابـن أبـي      )١(.))لا وضوء إِلاَّ مِن صوتٍ أو رِيحٍ      ((: eقال رسولُ االلهِ    : ، قال tأبِي هريرة   

  : حاتم
لا وضوء إِلاَّ مِن صـوتٍ أو       (: هذا وهم؛ اختَصر شُعبةُ متن هذا الحدِيثِ، فقال       : قال أبِي " 

  :، قالe، عنِ النّبِيt يهِ، عن أبِي هريرة ورواه أصحاب سهيلٍ، عن سهيلٍ، عن أبِ. )رِيحٍ
 إِذا كان أحدكُم فِي الصلاةِ، فوجد رِيحا مِن نفسِهِ، فلا يخرجن، حتّى يـسمع صـوتاً، أو    ((
  )٤(.وكذلك إعلاله لغيره من الأحاديث بكونها مختصرة) ٣(".)٢()) يجِد رِيحاً
من قَطَع سِدرةً صوب اللَّه رأْسه      ((: حديثإشارة الإمام أبي داود إلى الاختصار في         :ثالثاً

فِي فَلاَةٍ يستَظِلُّ بِها ابن     من قَطَع سِدرةً    ((: هذا الحديث مختصر، يعنى   : "  حيث قال  )٥(،))فِى النَّارِ 
وغيره مـن   )٦(.))لَّه رأْسه فِى النَّارِ   صوب ال  السبِيلِ والْبهائِم عبثًا وظُلْما بِغَيرِ حقٍّ يكُون لَه فِيها        

  )٧(.الأحاديث
وقد ذكر ابن حبان أحاديث كثيرة مختصرة، وبين ما فيها من اختصار، ومـن ذلـك مـا                  

حـدثنا  : أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال       : أخرجه في كتاب الزينة والتطيب حيث قال      
بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن صـهيب، عـن         حدثنا شعبة، عن إسماعيل     : علي بن الجعد، قال   

   )٩(.)) )٨( نهى عن التَّزعفُرeأن النبي  ((: tأنس بن مالك

                                                
قال . )٢٧(: ، حديث eذكر خبر روي مختصرا عن رسول االله        : ، كتاب الوضوء، باب   الصحيح ابن خزيمة،    )1(

: ثين صوت أو ريـح، حـد  ، كتاب الطهارة، باب لا وضوء إلا مالسننابن ماجه،   و. اسناده صحيح : الأعظمي
  .وصحح الألباني. )٥٠٨(
الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحـدث فلـه أن يـصلي                : ، كتاب الحيض، باب   الصحيح مسلم،   )2(

  .)٣٦٢(: بطهارته تلك، حديث
 .)١٠٧(: ، حديثالعلل ابن أبي حاتم، )3(
  .)١٤٢١(، و )١٢٩٣(، و )٩٠٢(، و )٤٥٣(، و )٢٤٤(: ، حديثالمصدر نفسه:  انظر)4(
  .وصححه الألباني. )٥٢٤١(: في قطع السدر، حديث: ، كتاب الأدب، بابالسنن أبو داود، )5(
  .وصححه الألباني. )٥٢٤١(: في قطع السدر، حديث:  كتاب الأدب، باب،المصدر نفسه )6(
 .)٧٤٨(، و)١٢٩(: ، حديثالمصدر نفسه:  انظر)7(
الزمخشري، محمود بن عمر بن أحمد أبو       . ، والتطيب به، ولبس المصبوغ به     التطلِّي بالزعفران :  التزعفر هو  )8(

علىي محمد بالبجاوي، ومحمد أبو الفضل      : تحقيقالفائق في غريب الحديث والأثر،      ،  )م١١٤٣/هـ٥٣٨(القاسم  
  .١١٠، ص ٢، ج)زعفَر(: ، مادة)دون طبعة(م، ١٤١٤هـ، ١٩٩٣إبراهيم، بيروت، دار الفكر، 

ذكر الزجر عن استعمال الزعفران أو طيب فيه الزعفران،         : ، كتاب الزينة والتطيب، باب    الصحيح،  ابن حبان  )9(
، كتـاب   السنن الـصغرى  النسائي،  . إسناده صحيح على شرط البخاري    : ، قال شعيب الأرنؤوط   )٥٤٣٦(: حديث

 .صحيح لغيره: قال الألباني. )٢٧٠٧(: الزعفران للمحرم، حديث: مناسك الحج، باب
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ثم نبه إلى أن هذا الحديث مختصر فساقه من رواية حماد بن زيد عن عبد العزيـز بـن                    
 فالنهي عن التزعفر إنما هـو خـاص         )١(.)) نهى أن يتزعفر الرجل    eأن النبي   ((: صهيب، وفيه 

  .رجال دون النساء لا كما أفهمه هذا المتن المختصربال
فجميع هذه الأمثلة تبين أن نقاد الحديث أطلقوا ذلك المصطلح على اختصارات لألفاظ كان              
لها تعلق بالمقتصر عليه، فأدى الاختصار إلى وقوع إشكال في فهم الحديث بتمامه، لكونه متعلق               

  .في الحكم بإعلال المتن بالاختصاربعضه ببعض، وهو المستعمل عند نقاد الحديث 
كما أطلقوها أيضاً على ما كان اختصاره صحيحاً ليس فيه ما يؤدي إلى إخـلال بمعنـى                 

، لوصـف المتـون   )٢(الحديث وفهمه على وجهه، وهو المستعمل بكثرة عند أصحاب الأطـراف    
 بالمتن المختصر   بالطول والقصر، فلا بد من ملاحظة سياق الكلام وقرائن الأحول لتحديد المراد           

  .عند إطلاق المحدث له دون تقييده بكونه أخطأ فيه أونحوه
وعلى ذلك فبين المتن المختصر باستعماله اللغوي ومعناه الاصطلاحي عند النقاد عمـوم             
وخصوص مطلق، فكل متن مختصر بالمعنى الاصطلاحي عند النقاد هو مختصر في الاستعمال             

 المختصر بالمعنى الاصطلاحي عند نقاد الحديث خاص بمـا          اللغوي، وليس العكس؛ إذ إن المتن     
حذف منه شيء أخل بمعنى الحديث، والمتن المختصر في الاستعمال اللغوي عام فيه وفي غيره               

  .مما لم يؤثر الحذف فيه على إدراك المعنى على وجهه
 ـ               دثين وبناء على ذلك فإن المتن المتقصى هو ما يقابل المتن المختصر في اسـتعمال المح

عند إشارتهم إلى إعلال الحديث بالاختصار؛ لأن من يتقصى الخبر يجيء بجميع قيود الأحكـام               
التي دل عليها، بحيث لا يخل بمعناه جزئياً أو كلياً، وإن كانت صورته أقصر من صورة المـتن                  

  .المطول
محـدثين   فهو المستعمل في مقابل المتن المختصر في استعمال ال         )المطول(وأما المتن التام    

عند إشارتهم إلى أن الراوي قد جاء بالخبر أتم وأطول من غيره، سواء أتى فيـه بجميـع قيـود        
  .الأحكام التي دل عليها، أو نقص منها ما يختل به المعنى
 عموم وخصوص مـن وجـه،       )المطول(وبناء على ذلك فبين المتن المتقصى والمتن التام         

خبر وطوله مع عدم إخلاله بشيء من أحكامه، وينفـرد  يجتمعان في متن جاء الراوي فيه بتمام ال     
المتن المتقصى بما كان مشتملاً على تمام المعنى دون إخلا بشيء من قيوده وإن كان أقصر من                 

                                                
ومـسلم،  . ، واللفـظ لـه  )٥٥٠٨(: ، كتاب اللباس، باب النهي عن التزعفر للرجال، حديث        الصحيحلبخاري،  ا )1(

 . )٢١٠١(: ، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التزعفر للرجال، حديثالصحيح
، )١١٤٣(،  )٩١٠(،  )٣٠٤(،  )٢٠٩(،  )١٠٩(: ، حـديث  تحفة الأشـراف بمعرفـة الأطـراف      المزي،  :  انظر )2(
 .، وغيرها من المواضع)١٠٤٢٩(، )٤١٧٩(، )١٤٦٢(، )١٢٦٢(



 ٧٥

 بما جاء فيه الروي بكامل المتن بمقابل مـن          )المطول(غيره في الصورة، بينما ينفرد المتن التام        
  . أم لاجاء ببعضه، سواء أخل فيه ببعض القيود

الخبـر  ( فـي مقابـل      )الخبـر المتقـصى   ( هذا المصطلح    tوقد استعمل الإمام الشافعي     
 ـ المخْبِر عنه الخَبر متَقَصى والخَبـر مختـصراً    eويؤَدي عنه ـ أي النبي  : " فقال)المختصر

 )٣( والـدارقطني، )٢( وكذا استعمله الإمام ابن خزيمـة،   )١(".والخبر فيأتِي بِبعض معناه دون بعض     
  . وغيرهم)٥( والبيهقي،)٤(والخطابي،

أي أن يكون هذا الثقة غالباً عليه الفقه،        . )على السبيل الذي وصفنا في أول الكتاب      (: وقوله
 زيادة في التحري    )الأنواع والتقاسيم (كما اشترط ذلك ابن حبان على نفسه في أول كتابه الصحيح            

  .نعند قبول زيادات الثقات في المتو
فإنا لا نقبل شيئا منها إلا عن من كـان          : وأما زيادة الألفاظ في الروايات    : " قال ابن حبان  

الغالب عليه الفقه حتى يعلم أنَّه كان يروي الشيء ويعلمه حتى لا يشَك فيه أنَّه أزاله عن سـننه،                   
سـامي والأسـانيد دون     أو غيره عن معناه أم لا؛ لأن أصحاب الحديثِ الغالب عليهم حفـظُ الأ             

وكذلك لا أقبل عن صاحب حديثٍ حافظٍ متقنٍ أتى بزيادة لفظةٍ في الخبر؛ لأن الغالب               ... المتون  
عليه إحكام الإسناد، وحفظ الأسامي، والإغضاء عن المتون وما فيها من الألفاظ إلا من كتابـه،                

  )٦(".هذا هو الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ
فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيهاً وحدث من حفظه، فربمـا قلـب المـتن،       : " وقال أيضاً 

وغير المعنى، حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه، ويقلب إلى شئ ليس منه، وهو لا يعلـم،             
فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته، إلا أن يحدث من كتاب، أو يوافق الثقـات فيمـا                   

  )٧(".بار يرويه من متون الاخ
                                                

  .٢١٣ صالرسالة، الشافعي، )1(
أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختـصر    : ، كتاب الجمعة، باب   الصحيح ابن خزيمة،    )2(

  .١٨٣، ص٣غير متقصى، ج
، الواردة فـي الأحاديـث النبويـة    للالع، )م٩٩٥/هـ٣٨٥ت( الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن البغدادي      )3(

، بقية مسند علـي بـن   )١ط(م، ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦محفوظ الرحمن زين االله السايغ، الرياض، دار طيبة،     : تحقيق
  .)٤٢٤(: ، سؤال٤٧، ص٤، جtأبي طالب

  .١٠، ص٢، جمعالم السنن الخطابي، )4(
  .)١٢٠٨(: ، حديث٢٣٥، ص٦، جمن أباح المزارعة: ، كتاب المزراعة، بابالسنن الكبرى البيهقي، )5(
  .١٥٩، ص ١ج ، الصحيحابن حبان،  )6(
: ، تحقيق من المحدثين  المجروحين ،)م٩٦٥/هـ٣٥٤ت(محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي          ابن حبان،    )7(

م، المقدمة، ذكر أجناس من أحاديث الثقات التـي    ١٩٩٢هـ،  ١٤١٢محمود إبراهيم زايد، بيروت، دار المعرفة،       
  .٩٣ ، ص ١يجوز الاحتجاج بها، الجنس الرابع، جلا 
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وهذا الشرط خاص بابن حبان، اشترطه على نفسه في قبول زيادات الألفاظ فـي المتـون              
  .احتياطاً وتحرياً، وليس شرطاً عاماً عند نقاد الحديث

عنـد نقـاد    " المتن المختصر "والظاهر أن التعريف الذي ذكره ابن حبان يشير إلى مفهوم           
 سيما أن معرفة المتون المختصرة كـان علمـاً          الحديث وجهابذته، والذي جرى عليه عملهم، لا      

مستقراً عند المحدثين قبل ابن حبان، فقد استعمله نقاد الحديث في إطلاق أحكامهم على كثير من                
الروايات التي كان الاختصار الخاطئ سبباً في إعلاها، مما لا يدع مجالاً للشك أن هذا التعريف                 

ممن لازم الإمام ابن خزيمة تلميذ البخاري ـ رحمهما االله  ليس بدعاً ارتآه ابن حبان، لا سيما أنه 
  )١(.ـ الذي اشتهر بمعرفة زيادات المتون، وتمييز الأخبار المختصرة من المتقصاة

 معتنياً باستظهار علومه وفقهه وأصوله، حتـى أنـه          tكما أنه كان متبعاً للإمام الشافعي       
فرع استنبطناه من السنن في مـصنفاتنا هـي         كل أصل تكلمنا عليه في كتبنا أو        : " قال عن نفسه  

  )٢(".كلها قول الشافعي، وهو راجع عما في كتبه 
 أول من جمع وصنف في علوم الحديث وأصـوله، وقـد            tولا يخفى أن الإمام الشافعي      

  )٣(. عن الخبر المختصر والمتقصى)الرسالة(تحدث في عدة مواضع من كتابه 

                                                
، المقدمة، ذكر أجناس من أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها، الجـنس         المجروحينابن حبان،   :  انظر )1(

  .٩٣، ص١الرابع، ج
فرض متابعة الإمام، ذكر البيان بأن هـذه الـصلاة كانـت آخـر       : ، كتاب الصلاة، باب   الصحيح ابن حبان،    )2(
  .)٢١٢٥(: لصلاتين اللتين وصفناهما قبل، حديثا
  .٣٨٢ ـ ٣٨٠، ص٢، ج٢١٣، ص١، جالرسالة الشافعي، )3(
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  المطلب الثاني
  ختصر والمجملالفرق بين المتن الم

  
عرفنا فيما سبق أن المتن المختصر يقابله المتن المتقصى، وأن كليهما قد ورد من مخرج                
واحد إلا أن طريقهما مختلفة، فالصحابي في كلا الطريقين واحد، إلا أن المتن مختلف بالزيـادة                

يقيـد  والنقصان، فأما إن اختلف المخرج وكان أحد الحديثين فيه ما يخصص عمـوم الآخـر أو         
مطلقه أو يبين مجمله فليس ذلك داخل تحت مفهوم المتن المختصر أو المتقصى، وإنما هو نـوع              

  .آخر من أنواع علوم الحديث وهو المتن المجمل والمفسر
وقد نبه ابن خزيمة إلى أهيمة التمييز بين المتن المختـصر والمتقـصى وبـين المجمـل                 

ونَعى على من يحـتج  ) ١(عاطي علم الأخبار ولا ادعائها،والمفسر، وأن من حرِم ذلك لا يحِلُّ له ت       
بالأخبار المختصرة والمجملة دون أن يستدل بمتقصاها على مختصرها، وبمفسرها على مجملها            

  :فقال
ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد، ويحتجون بأخبار مختصرة، غير متقصاة، وبأخبـار             " 

 يستدلون بالمتقصى من الأخبار علـى مختـصرها،    مجملة غير مفسرة، لا يفهمون أصول العلم،      
  )٢(".وبالمفسر منها على مجملها 

: فأما المجمل من الأخبـار فهـو  : " وقد عرف تلميذه ابن حبان المتن المجمل والفسر فقال      
.  بلفظة مستقلة يتهيأ استعمالها على عموم الخطاب       eالخبر الذي يرويه صحابي عن رسول االله        

 بزيادة بيان ليس في خبـر       eة صحابي آخر ذلك الخبر بعينه عن رسول االله          رواي: والمفسر هو 
ذلك الصحابي الأول ذلك البيان حتى لا يتهيأ استعمال تلك اللفظة المجملة التـي هـي مـستقلة                  
بنفسها إلا باستعمال هذه الزيادة التي هي البيان لتلـك اللفظـة التـي ليـست فـي خبـر ذلـك         

  )٣(".الصحابي
ر يختلف عن المتن المجمل في اشتراط اتحاد المخرج، حيث يشترط فـي             فالمتن المختص 

المتن المختصر أن يكون متحداً في المخرج مع المتن المتقصى، بينما يختلف المخرج في المـتن    
  .المجمل عن المتن المفسر

                                                
 شفاعات يوم القيامة في مقام واحد واحدة بعد أخرى  e باب ذكر البيان أن للنبي       ،التوحيدابن خزيمة،   : انظر )1(

  .٦٠٢ص   ،٢ج
أخذ من أجساد الموحدين وتصيب منهم علـى قـد ذنـوبهم،      ذكر البيان بأن النار إنما ت     : ، باب المصدر نفسه  )2(

  .)٥٣٧(: ، حديث٨١٦،ص٢ج
  .)٥٣٠٦(:الضيافة، ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة، حديث: ، كتاب الأطعمة، بابالصحيح ابن حبان، )3(
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، وأمـا الاختـصار     eوهناك فارق آخر وهو أن الإجمال والتفسير يكونان مـن النبـي             
 يذكر الشيء أحياناً بلفـظ مجمـل        eخبار فهو من الصحابة فمن دونهم، فالنبي        والتقصي في الأ  

  .ويبينه في وقت آخر بلفظ مفسر فمن الصحابة من يسمع هذا دون ذاك
إن االله عز وجل يبيح الشيء بذكر مجمل و يبين في آية أخـرى علـى               : " قال ابن خزيمة  

الشيء الذي ذكره مجملا لا جميعه، و        أن ما أباحه بذكر مجمل أراد به بعض ذلك           eلسان نبيه   
  )١(". يبيح الشيء بذكر مجمل و يبينه في وقت تال eكذلك النبي 

ومثال اجتماع الاختصار والإجمال في خبر واحد ما رواه وكيع بن الجراح عن سـليمان               
بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي االله عنها                 

مروا أبا بكر   :  مرضه الذي مات فيه جاءه بلال يؤْذِنُه بالصلاة فقال         eلما مرض النبي    (( :قالت
يا رسول االله إن أبا بكر رجل أسيف ومتى يقم مقامك يبك فلو أمرت عمر               : فَلْيصلِّ بالناس، قلنا  

. سف فإنكن صواحبات يو   - ثلاث مرات    -مروا أبا بكر ليصلي بالناس      : أن يصلي بالناس، قال   
 من نفسه خفة، فخرج يهـادى بـين         eفأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس فوجد النبي         : قالت

أن : eرجلين ورجلاه تخطان في الأرض، فلما حس به أبو بكر ذهب يتأخر، فأومأ إليه النبـي    
 والنـاس   e فجلس إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بـالنبي             eفجاء النبي   : قال. مكانك
فليس فيـه   : هذا خبر مختصر مجمل فأما اختصاره     : "  قال ابن حبان عقبه    )٢(.))ون بأبي بكر  يأتم

  )٣(". أعلى يمين أبي بكر أو عن يساره؟ eذكر الموضع الذي جلس فيه رسول االله 
وقد رواه أبو معاية محمد بن خازم الضرير عن سليمان بن مهران الأعمش بالإسناد نفسه               

 من نفسه خِفَّةً جاء حتى جلس عـن  e لما وجد رسول االله ((: قالتعن عائشة رضي االله عنها   
 قـد  e فبين أن النبي )٤(.)) يصلي بالناس قاعداً و أبو بكر قائماً        eيسار أبي بكر، وكان النبي      

  . صلى بأبي بكر إماماً وليس مأموماeً، فظهر بذلك أن النبي t جلس يسار أبي بكر

                                                
 .)٢٩٤٧(: استحباب الشرب من نبيذ السقاية، حديث: ، كتاب المناسك، بابالصحيح ابن خزيمة، )1(
فرض متابعة الإمام، ذكر الصلاة التـي رويـت فيهـا الأخبـار             : ، كتاب الصلاة، باب   الصحيح ابن حبان،    )2(

 .صححه إسناده الألباني والأرنؤوط. )٢١٢٠(: المختصرة المجملة الذي تقدم ذكرنا لها، حديث
لأخبار المختـصرة  فرض متابعة الإمام، ذكر الصلاة التي رويت فيها ا: ، كتاب الصلاة، بابالمصدر نفـسه   )3(

  .)٢١٢٠(: المجملة الذي تقدم ذكرنا لها، حديث
ذكر الخبر المتقـصي للفظـة المختـصرة التـي          فرض متابعة الإمام،    : ، كتاب الصلاة، باب   المصدر نفسه  )4(

  .صححه إسناده الألباني وقال الأرنؤوط صحيح على شرطهما. )٢١٢١(: ذكرناها، حديث
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  :وأما بالنسبة لإجمال الخبر
حكت هذه الصلاة إلى هذا الموضع، وآخر القصة عنـد  ـ رضي االله عنها  ـ عائشة  فإن 

 t فقد روى الليث عن أبي الزبير عن جابر          )١( أمرهم بالقعود،  e إذ النبي    tبن عبد االله    اجابر  
  :قال

 فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع النـاس تكبيـره،             eاشتكى رسول االله     ((
كـدتم أن  : فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعوداً، فلما سلم قال     فالتفت إلينا   : قال

تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بإمامكم إن صـلى              
  )٢(.))قائماً فصلوا قياماً، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً 

 لما قعد عـن يـسار   eر بيان واضح أن النبي    في هذا الخبر المفس   : " قال ابن حبان عقبه   
أبي بكر وتحول أبو بكر مأموماً يقتدي بصلاته ويكبر يسمع الناس التكبير ليقتدوا بصلاته أمرهم               

e           حينئذ بالقعود حين رآهم قياماً، ولما فرغ من صلاته أمرهم أيضاً بالقعود إذا صـلى إمـامهم 
يث سقط عن فرسه فجحش شقه الأيمـن، وكـان      ح eقاعداً، وقد شهد جابر بن عبد االله صلاته         

 عن الفرس في شهر ذي الحجة آخر سنة خمس من الهجرة، وشهد هذه الصلاة فـي                 eسقوطه  
 فأدى كل خبر بلفظه، ألا تراه يذكر في هذه الصلاة رفع أبي بكر صوته بالتكبير ليقتدي                 eعلته  

رسه لم يحتج أبو بكر إلى أن        في بيته عند سقوطه عن ف      eالناس به، وتلك الصلاة التي صلاها       
يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس تكبيره على صغر حجرة عائشة، وإنما كان رفعـه بالـصوت                

  )٣(". في علته eبالتكبير في المسجد الأعظم الذي صلى فيه رسول االله 
وقد نبه البخاري إلى وجوب استعمال المتن المفسر في مقابل المتن المجمـل حيـث روى          

 الْعـشْر،  )٤( فِيما سقَتْ السماء والْعيون أَو كَان عثَرِيـا     (( : قال e عن النبي    t عمر   حديث ابن 
  )٥(.))وما سقِي بِالنَّضحِ نِصفُ الْعشْرِ 

                                                
فرض متابعة الإمام، ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي تقـدم       : لاة، باب  كتاب الص   الصحيح،  ابن حبان،  )1(

 .)٢١٢١(: ذكرنا لها في خبر عائشة، حديث
فرض متابعة الإمام، ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي تقدم ذكرنا           : ، كتاب الصلاة، باب   المصدر نفسه  )2(

  .الألباني والأرنؤوطصحح إسناده . )٢١٢٢(: لها في خبر عائشة، حديث
  .)٢١٢٢(: فرض متابعة الإمام، حديث: ، كتاب الصلاة، بابالمصدر نفسه )3(
)4( ثَرِيالع  :                 اءـاثُورلِ عيى السرجفي م م يجعلوناً لأَنَّهثَرِيى عمه وإِنما سقِيسطَرِ إِليه حتى يؤْتَى بِماءِ المالذي ي

   تَر اءالم همده        فإِذا صقِيسلُغَ النَّخْلَ ويبارِي حتى يجخَل في تلك المفَد ص ٢، جغريب الحـديث ابن الجوزي،  . اد، 
٦٩.  

 .)١٤١٢(: العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري، حديث: ، كتاب الزكاة، بابالصحيح البخاري، )5(
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  : قالe عن النبيtفهذا الحديث مجمل وقد فسره حديث أبي سعيد الخدري 
 صدقَةٌ، ولَا فِي أَقَلَّ مِن خَمسةٍ مِـن الْإِبِـلِ الـذَّودِ             )١( أَوسقٍ  لَيس فِيما أَقَلُّ مِن خَمسةِ     ((

  )٢(.))صدقَةٌ، ولَا فِي أَقَلَّ مِن خَمسِ أَواقٍ مِن الْورِقِ صدقَةٌ 

 لَيس فِيما دون خَمـسةِ  (( :هذا تفسير الأول إذا قال : " وقد نبه البخاري إلى ذلك حيث قال      
سقَةٌأَود٣(".ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا . ))قٍ ص(  

  :t هذا تفسير الأول؛ لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر: " وقال أيضاً
))   شْرالْع اءمقَتْ السا سفِيموبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على         . ))و

  )٤(". الثبت المبهم إذا رواه أهل
 جملَةً والْمفَسر   )فِيما سقَتْ السماءe :)  والْحدِيثُ عن رسول اللَّهِ     : "tقال الإمام الشافعي    

  ) ٥(".يدلُّ على الْجملَة

وقد تناقض أبو حنيفة في هذه المسألة، لأنه استعمل المجمـل والمفـسر       : " وقال ابن بطال  
 .)٨())ليس فيما دون خمس أواق صـدقة      ((:  مع قوله  )٧()) ربع الْعشْر  )٦(وفِي الرقَّةِ ((: eفي قوله   

لـيس فيمـا دون خمـسة    ((: e  مع قوله))فيما سقت السماء العشر((: eولم يستعمله في قوله  
  )٩(". وكان يلزمه القول به ))أوسق صدقة

                                                
 ويعادل ستون صاعاً، أي ما يعادل في )حمل بعير(مكيال معروف عند العرب كان في صدر الإسلام         : الوسق )1(

، المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها فـي النظـام المتـري          هنتس، فالتر،   : انظر.  كغم من القمح   ١٩٤،٣
المبـارك بـن   وابن الأثير، . ٧٩، ص)٢ط(م، ١٩٧٠كامل العسلي، عمان، منشورات الجامعة الأردنية،   : ترجمة

طـاهر أحمـد    : ، تحقيق   النهاية في غريب الحديث والأثر    ،  )م١٢١٠/هـ٦٠٦ت(لجزري  محمد أبو السعادات ا   
  .٤٠١، ص٥ ج)وسقَ(:  مادةم،١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الزاوي ومحمود محمد الطناحي، بيروت، المكتبة العلمية، 

 .)١٤١٣(: ، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حديثالصحيح البخاري، )2(
 .)١٤١٣(:  ، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حديثنفسهالمصدر  )3(
 .)١٤١٢(: العشر فيما يسقي من ماء السماء، حديث: ، كتاب الزكاة، بابالمصدر نفسه )4(
  .١٩٤ ،ص ٧، جالأم الشافعي، )5(
راهِم المضروبة خاصة فَحذِفَت الـواو      وأصل اللَّفظة الورِق وهي الد    . الفِضة والدراهم المضروبة منها   :  الرقة )6(

  .٦٢٠ ،ص ٢، ج)رقه(: ، مادةالنهاية في غريب الحديثابن الأثير، . وعوض منها الهاء
  .)١٣٨٦(: ، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديثالصحيح طرف من حديث طويل رواه البخاري، )7(
، كتـاب   الـصحيح ومـسلم،   . )١٣٤٠(: بكنز، حديث ، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس         المصدر نفسه  )8(

 .)٩٧٩(: الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حديث
 .٥٣٠،ص٣، جشرح صحيح البخاري ابن بطال، )9(
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 يطلـق عليـه     فظهر بذلك أن البخاري أراد بالمبهم المجمل والذي يقابله المفسر، وهو ما           
  )١(.أيضاً بالخاص والعام كما ذكر ابن حجر

فِيمـا سـقَتِ    (: إَن قولَـه  : " وقد بين الماوردي الإجمال والتفسير في هذين الحديثين فقال        
 شْرالْع اءمالس(       في الإِخراج مجمل في الْمقدار، وقوله بيان  :)        ٍـقسةِ أَوـسخَم ونـا دفِيم سلَي

 في الْمقدار مجمل في الإخراج، فكان بيان المقدار من خبرنا قاضـياً علـى إجمـال      بيان )صدقَةٌ
  ) ٢(".المقدار من خبرهم، كما أَن بيان الإخراج من خبرهم قاض على إجمال الإخراج من خبرنا 

فيمـا سـقت الـسماء    (: eفمقدار النصاب الذي تجب فيه زكاة الزروع مجمل في قولـه     
ي المقدار الواجب إخراجه من الزروع وهو العشر فيما سقي بماء المطر،             وإن كان بيناً ف    )العشر

  .أو العيون، أو السواقي، ونصف العشر فيما سقي بالنضح
 فبين مفسر في مقدار النصاب وهو خمسة أوسق، ومجمـل فـي    tوأما حديث أبي سعيد     

فـي تفيـد العمـوم،      نكرة في سياق الن    )صدقة(: eالمقدار الذي يجب إخراجه؛ وذلك لأن قوله        
  . حيث بين مقدار هذه الصدقة الواجبة في الزروعtوعمومها مجمل فسره حديث ابن عمر 

  

                                                
 .٣٤٩ ، ص٣، جفتح الباري ابن حجر، )1(
لإمـام  الحاوي الكبير في فقه مـذهب ا      ،  )م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت( الماوردي، علي بن محمد البصري البغدادي        )2(

هــ،  ١٤١٤علي محمد معوض، وعاد أحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلميـة،       : ، تحقيق tالشافعي  
  .٢١١، ص٣،ج)١ط(م، ١٩٩٤
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  المطلب الثالث

  وسائل الشكف عن المتون المختصرة
  

إن تمييز المتون المختصرة من المتقصاة من أدق مباحث علوم الحديث وأغزره فائـدة، إذ         
 ويعقل عنه مراده، فمن لم يفهم       eيفهم حديث رسول االله     بتمييز تلك المتون وضمها إلى بعضها       

  )١(.هذا الباب لم يحل له تعاطي علم الحديث ولا ادعائه
ولدقة هذا العلم لم يفرح به إلا النز اليسير من أهل الحديث، فهذا الإمام ابن خزيمـة مـن              

الحـديث، ولا  أئمة القرن الرابع الهجري يصف أهل زمانه بأن أكثرهم لا يفهمون صناعة علـم              
  .يميزون بين الخبر المتقصى وغيره

أكثر أهل زماننا، لا يفهمون هذه الصناعة، ولا يميـزون بـين الخبـر              : " قال ابن خزيمة  
المتقصى وغيره، وربما خفي عليهم الخبر المتقصى فيحتجون بالخبر المختصر، يترأسون قبـل             

يستحقوا الرئاسـة فيبلغـوا منـازل    التعلم، قد حرموا الصبر على طلب العلم، ولا يصبروا حتى          
  ) ٢(".العلماء

وقد كان ابن خزيمة ـ إمام الأئمة في زمانه ـ من أشد العلماء اعتنـاء بتمييـز المتـون      
  )٣(.المختصرة، ومعرفة زيادات الألفاظ في المتون المتقصاة

لـم،  ولتمييز المتون المختصرة من المتقصاة سلك نقاد الحديث وسائل تدل على دقة هذا الع       
  .وبراعة هؤلاء العلماء الأفاضل، وفيما يلي استعراض هذه الوسائل

  :مقابلة المتون المتحدة في المخرج: الوسيلة الأولى
هذه الوسيلة هي من أدق الوسائل التي تُميز بها المتـون المختـصرة، لاعتمادهـا علـى                 

متونها، والنظر فيمـا بينهـا   الاستقراء التام بجمع الأحاديث التي رويت من مخرج واحد ومقابلة        
من الزيادة والنقصان، وبيان ما أفادته تلك الزيادات من أحكـام وفوائـد أدى الاختـصار إلـى                  

  .الإخلال بها

                                                
 ،ص  ٢ شفاعات يوم القيامة فـي مقـام واحـد، ج          e، باب ذكر البيان أن للنبي       التوحيدابن خزيمة،   : انظر )1(

إنما يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا (:  أنه قال   eوفي باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي        . ٦٠٢
  .١٣، ص١ج، المجروحينوابن حبان، . ٧٠٢، ص٢ج، )إيمان

  .٦٩٣،ص٢، جالتوحيد ابن خزيمة، )2(
  .٩٣ ، ص١، جالمجروحينابن حبان، :  انظر)3(
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وقد استعمل نقاد الحديث هذه الوسيلة، فبذلوا قصار جهدهم في جمع طرق الحديث الواحد              
  .  حواه من فقه، ويتبينوا حِكَمه وفوائده، وماeليفهموا حديث رسول االله 
 وقـال الإمـام     )١(".لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه          : " قال يحيى بن معين   

  )٢(".الحديث إذا لم تَجمع طُرقه لم تفهمه، والحديث يفَسر بعضه بعضاً: "أحمد
ها وقد نَبه ابن خزيمة إلى أهمية جمع الأحاديث ليتبين ما فيها من العلم، فيجمع مختـصر               

 إذا حدثوا بهـا، وربمـا       e ربما اختصروا أخبار النبي      eفأصحاب النبي   " : إلى متقصاها فقال  
اقتصوا الحديث بتمامه، وربما كان اختصار بعض الأخبار، أو بعض الـسامعين يحفـظ بعـض     
الخبر ولا يحفظ جميع الخبر، وربما نسي بعد الحفظ بعض المتن، فإذا جمعت الأخبار كلها علـم            

الأخبار رويت على ما    : "  وقال أيضاً  )3(".يع المتن والسند، دل بعض المتن على بعض         حينئذ جم 
كان يحفظها رواتها، منهم من كان يحفظ بعض الخبر، ومنهم من كان يحفـظ الكـل، فـبعض                  
الأخبار رويت مختصرة، وبعضها متقصاة، فإذا جمِع بين المتقصى من الأخبار وبين المختـصر            

  )٤(".علم والحكم منها، بان حينئذ ال
فالمتقصى من الأخبار يدل على المختصر منها، فإن ثبتت تلك الزيادات تبين لنا بأن بقيـة               
الروايات التي لم تذكر فيها تلك الزيادة هي روايات وقع فيها اختصار من بعض الرواة، إما لعدم                 

  .ارسماعهم لبعض الخبر، أو لعدم حفظهم له، أو لكونهم قد تصرفوا فيه بالاختص
ولا بد أن يكون هناك رابط لفظي أو معنوي بين المتن المختصر والمتقصى إضافة إلـى                

 فرواهما عنـه الـصحابي      eاتحاد مخرجهما، لاحتمال أن يكونا حديثين اثنين حدث بهما النبي           
  .على الوجهين، فلا يكون أحدهما مختصراً من الآخر

فظي أو معنوي، وانضاف إلـى ذلـك        فإذا اتحد المتنان في المخرج، ووجد بينهما رابط ل        
تفرد الراوي بتلك الرواية المختصرة، ومخالفة غيره له بروايتها تامة، غلب على الظن بأن هـذه           
الرواية مختصرة من تلك المتقصاة، لا سميا إن كان الاختصار قد أخل بمعنى الحـديث بحيـث                 

                                                
، لراوي وآداب السامعالجامع لأخلاق ا، )م١٠٧٢/هـ٤٦٣ت( الخطيب البغدادي، أحمد علي بن ثابت أبو بكر    )1(

صلاح بن محمد بن عويضة، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،          : كتب الطرق المختلفة، خرج أحادثه وعلق عليه      
  .)١٦٥٠(: ، حديث)١ط(م، ١٩٩٦هـ، ١٤١٧

  .)١٦٥١(: ، كتب الطرق المختلفة، حديث المصدر نفسه)2(
  .٦٠٢، ص ٢م القيامة في مقام واحد، ج شفاعات يوe، باب ذكر البيان أن للنبي التوحيدابن خزيمة،  )3(
وفي باب ذكـر الأخبـار      . ٦٠٢، ص ٢ شفاعات يوم القيامة، ج    e، باب ذكر البيان أن للنبي       المصدر نفسه  )4(

  .٧٠٢، ص٢ج، )إنما يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا إيمان(:  أنه قال eالمصرحة عن النبي 
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لأحاديث المحكمـة ـ غيـر    أدى إلى تعارضه مع غيره بوجه لا يمكن معه الجمع بينهما؛ لأن ا
  .)١( ليس بينها تعارض ولا تهاترeالمنسوخة ـ الثابتة عن النبي 

ومثال الترابط اللفظي بين المتن المختصر والمتقصى ما روي عـن عمـرو بـن يحيـى        
يـدخُلُ  ((:  قالe، عن النبي tالمازني، عن أبيه ـ يحيى بن عمارة ـ عن أبي سعيد الخدري   

أَخْرِجوا من كَان فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن        : لْجنَّةَ وأَهلُ النَّارِ النَّار، ثُم يقُولُ اللَّه تَعالَى       أَهلُ الْجنَّةِ ا  
    الِـكم اةِ ـ شَكيالْح ا أَويرِ الْحفِي نَه نلْقَووا، فَيدواس ا قَدمِنْه ونجخْرانٍ، فَيإِيم لٍ مِندـ خَر

  )٢(.))أَلَم تَر أَنَّها تَخْرج صفْراء ملْتَوِية؟ . فَينْبتُون كَما تَنْبتُ الْحِبةُ فِي جانِبِ السيلِ
هكذا روي هذا الحديث من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبـي سـعيد                  

 tيسار عن أبي سـيعد      ، بينما روي مطولاً من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن             tالخدري  
هلْ تُضارون فِي رؤْيةِ الشَّمسِ والْقَمرِ      : قُلْنَا يا رسولَ اللَّهِ هلْ نَرى ربنَا يوم الْقِيامةِ؟ قَالَ         ((: قال

 إِلَّا كَما تُـضارون فِـي       فَإِنَّكُم لَا تُضارون فِي رؤْيةِ ربكُم يومئِذٍ      : لَا، قَالَ : إِذَا كَانَتْ صحوا؟ قُلْنَا   
ثُم يؤْتَى بِالْجسرِ فَيجعـلُ     ... ينَادِي منَادٍ لِيذْهب كُلُّ قَومٍ إِلَى ما كَانُوا يعبدون          : ثُم قَالَ . رؤْيتِهِما

  نَّمهج يرظَه ني؟ قَالَ     : قُلْنَا. برسا الْجمولَ اللَّهِ، وسا ري :حدم     كَلَالِيبهِ خَطَاطِيفُ ولَيزِلَّةٌ عةٌ مض
السعدان، الْمـؤْمِن علَيهـا كَـالطَّرفِ       : وحسكَةٌ مفَلْطَحةٌ لَها شَوكَةٌ عقَيفَاء تَكُون بِنَجدٍ يقَالُ لَها        

      سكَابِ فَنَاجٍ مالرلِ واوِيدِ الْخَيكَأَجيحِ وكَالرقِ وركَالْبفِـي نَـارِ         و وسكْـدموشٌ، وخْدنَاجٍ مو ،لَّم
                  مِـن لَكُـم نـيتَب قِّ قَدةً فِي الْحنَاشَدلِي م بِأَشَد ا أَنْتُما، فَمبحس بحسي مهآخِر رمتَّى يح ،نَّمهج

   ونَج قَد ما أَنَّهأَوإِذَا رارِ، وبئِذٍ لِلْجموؤْمِنِ يالْمقُولُوني انِهِما فِي إِخْو :  لُّونـصانُنَا كَانُوا ينَا إِخْوبر
اذْهبوا فَمن وجدتُم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ       : فَيقُولُ اللَّه تَعالَى  معنَا ويصومون معنَا ويعملُون معنَا،      

  ،وهانٍ فَأَخْرِجإِيم ا  مِن مرحيفِي النَّارِ إِلَـى             و غَاب قَد مهضعبو مأْتُونَهلَى النَّارِ، فَيع مهروص للَّه
          ونودعي فُوا ثُمرع نم ونخْرِجهِ، فَياقَيافِ سإِلَى أَنْصمِهِ وقُولُقَدفِي قَلْبِهِ     : فَي تُمدجو نوا فَمباذْه

اذْهبوا فَمن وجـدتُم فِـي     : فَيقُولُ فَيخْرِجون من عرفُوا ثُم يعودون       أَخْرِجوهمِثْقَالَ نِصفِ دِينَارٍ فَ   
وهانٍ فَأَخْرِجإِيم ةٍ مِنفُوا قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَررع نم ونخْرِج٣(.، وساق الحديث بطوله))...  فَي(   

                                                
  .٢٤٩، ص٥، ج)هتَر(: ، مادةلسان العرب ابن منظور، :انظر. الكذب، والخطأ:  التَهاتُر)1(
  .)٢٢(: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، حديث: ، كتاب الإيمان، بابالصحيحالبخاري،  )2(
  .)٧٠٠١ (: ، حديث}وجوه يومئِذٍ نَاضِرةٌ{: ، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالىالمصدر نفسه )3(
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هذا الخبر  " : من هذا الحديث الطويل فقال    وقد حكم ابن خزيمة بأن الحديث الأول مختصر         
مختصر، حذف منه أول القصة في الشفاعة لمن أدخل النار من أهل التوحيد، وذكر آخر القصة،                
والدليل على صحة ما ذكرت أن الخبر مختصر، خبر زيد بن أسلم، عن عطاء بن يـسار، عـن          

ان في قلبه زنـة دينـار مـن         انظروا من ك  : فيقول االله ((: قال eأبي سعيد الخدري، عن النبي      
  )٢(".)١())زنة مثقال حبة خردل((، ثم ذكر ))زنة قيراط((،  ثم ذكر ))إيمان، أخرجوه

فابن خزيمة عندما جمع طرق هذا الحديث المتحدة في المخرج، وجد أن زيد بن أسلم قـد                 
ث،  زيادة قصة الشفاعة في أول هذا الحـدي      tذكر في حديثه عن عطاء بن يسار عن أبي سيعد           

بينما لم تذكر تلك الزيادة في حديث عمرو بن يحيى، مع كون تلك الزيادة صحيحة ثابتة عن أبي                  
وليتحقق مـن وجـود   . ،مما يحتمل معه أن تكون تلك اللفظة اختصرت من ذلك الحديث  tسعيد  

رابط بين هذين الحديثين، نظر إلى متن حديث عمرو بن يحيى فوجد ألفاظه في حديث زيد بـن                  
  .ويل، فحكم بأنه مختصر منهأسلم الط

ومثال ما كان الترابط فيه بين المتن المختصر والمتقصى ترابطاً معنوياً، مـا رواه علـي                
 tسمعت جابر بن عبـد االله       : ابن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر قال           

  ) ٣(.))وءِ مِما مستْ النَّار تَرك الْوضrكَان آخِر الأَمرينِ مِن رسولِ اللَّهِ ((: قال

فهذا الحديث لا يروى عن محمد بن المنكدر إلا من طريق شعيب بن أبي حمزة، تفرد بـه      
، )٤(علي بن عياش عنه، وقد اتفق تلاميذه على روايته عنه على هذه الصورة كموسى بن سـهل                

  .)٨(هيم بن الهيثم، وإبرا)٧(، وأبي زرعة الدمشقي)٦( ومحمد بن عوف)٥(وعمرو بن منصور،
 خُبزا ولَحما فَأَكَلَ   r قَربتُ لِلنَّبِى    ((:  قال tوروي عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله            

                   لَـملاَةِ وإِلَى الـص قَام امِهِ فَأَكَلَ ثُملِ طَعا بِفَضعد ثُم رلَّى الظُّهص أَ بِهِ ثُمضوءٍ فَتَوضا بِوعد ثُم 

                                                
  .)٧٠٠١ (: ، حديث}وجوه يومئِذٍ نَاضِرةٌ{: التوحيد، باب قول االله تعالى، كتاب الصحيحالبخاري،  )1(
 .٤٤٢، ص)٤٤٩(: ،  حديثالتوحيد ابن خزيمة، )2(
صححه . ، واللفظ له)١٩٢(: في ترك الوضوء مما مست النار، حديث   : ، كتاب الطهارة، باب   السنن أبو داود،    )3(

  .وصححه الألباني. )١٨٥(: وضوء مما غيرت النار، حديثترك ال: ، بابالسننوالنسائي، . الألباني
  .)١٩٢(: في ترك الوضوء مما مست النار، حديث: ، كتاب الطهارة، بابالسنن أبو داود، )4(
  .وصححه الألباني. )١٨٥(: ترك الوضوء مما غيرت النار، حديث: ، بابالسنن النسائي، )5(
  .)٧٤٩(: ترك الوضوء مما مست النار، حديث: ب، كتاب الطهارة، باالسنن الكبرى البيهقي، )6(
طارق بن عـوض    : ، تحقيق المعجم الأوسط ،  )م٩٧١هـ،٣٦٠ت( الطبراني، سليمان بن أحمد اللخمي الشامي        )7(

 .)٤٦٦٣(: م، حديث١٩٩٥هـ، ١٤١٥االله، وعبد المحسن بن إبراهيم، القاهرة، دار الحرمين، 
: ، تحقيـق )الغيلانيـات (كتاب الفوائـد  ، )م٩٦٥هـ، ٣٥٤ت(إبراهيم  أبو بكر الشافعي، محمد بن عبد االله بن  )8(

  .)٤٠٥(: م، حديث١٩٩٧هـ، ١٤١٧حلمي كامل سعبد عبد الهادي، الرياض، دار ابن الجوزي، 
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، )٣( وروح بن القاسم،   )٢( وسفيان بن عيينة،   )١(هكذا رواه عنه عامة تلاميذه كابن جريج،      . ))يتَوضأْ
  . )٤(وجرير

وقد حكـم   . t كلاهما عن جابر   )٦(، وعمرو بن دينار   )٥(وكذا رواه عبد االله محمد بن عقيل      
ديث مختصر من الحديث     بأن هذا الح   )٩(، وابن حبان،  )٨(، وأبي داود  )٧(نقاد الحديث كابن أبي حاتم    

  )١٠(. أكل كتفاً ولم يتوضأeالثاني؛ لأن الثقات قد رووه عن ابن المنكرد أن النبي 
ولكن كيف اهتدى أبو حاتم وغيره من النقاد إلى أن هذا الحديث مختصر من حديث آخر،                

  .وأن الوهم داخله؟
الوضوء فنظـروا   هنا سلك النقاد طريقاً آخر للكشف عن علة الحديث، فعمدوا إلى أبواب             
 أكل  r أن النبي    tفي أسانيدها ومتونها، فوقفوا على حديث يرويه محمد بن المنكدر عن جابر             

يرويه عنه جماعة مـن الثقـات مـن         . من شاة ثم توضأ وصلى، ثم رجع فأكل منها ولم يتوضأ          
 ابن  أصحاب محمد بن المنكدر لا يختلفون عليه فيه، بينما يتفرد شعيب بن أبي حمزة فيروي عن               

  .المنكدر ما يشعر بأنه مختصر من حديث الشاة
أن هناك احتمالاً آخر بأن يكونا حديثين في حادثتين منفصلين رواهما جـابر             : وربما يقال 

 )١١(، فسمع منه ابن المنكرد الحديث الأول وسمع عبد االله بن محمد بـن عقيـل،               tبن عبد االله    
  .ك اختصار من أحد، بل كل روى ما سمع الحديث الثاني، فلا يكون هنا)١٢(وعمرو بن دينار

 tوهذا الاحتمال قد ظهر امتناعه؛ لأن محمد بن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر                 
أصلاً، وإنما سمعه من عبد االله بن محمد بن عقيل الذي رواه عن جابر، فذكر فيه قصة الـشاة،                   

                                                
  .، وصححه الألباني)١٩١(:في ترك الوضوء مما مست النار،حديث: ، كتاب الطهارة، باب السنن أبي داود،)1(
  .)٧٤٥(: ترك الوضوء مما مست النار، حديث: ب الطهارة، باب، كتاالسنن البيهقي، )2(
عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني،     : ، تحقيق المعجم،  )م٩٥٢/هـ٣٤٠(ابن الأعرابي، أحمد بن محمد بن زياد         )3(

 .)٩١٥(: ، حديث)١ط(م، ١٩٩٧هـ، ١٤١٨الرياض، دار ابن الجوزي، 
 .)٢١٦٠(: ، حديثالمسند أبو يعلى، )4(
  .، وصححه الألباني)٨٠(: ترك الوضوء مما غيرت النار، حديث: ، أبواب الطهارة، بابالسننمذي،  التر)5(
 .، وصححه الألباني)٤٨٩(: الرخصة في ذلك، حديث: ، كتاب الطهارة وسننها، بابالسنن ابن ماجه، )6(
 .)١٦٨(: ، حديثالعلل ابن أبي حاتم، )7(
  .)١٩٢(: في ترك الوضوء مما مست النار، حديث: ، كتاب الطهارة، بابالسنن أبو داود، )8(
 .)١١٣٤(: نواقض الوضوء، حديث: ، كتاب الطهارة، بابالصحيح ابن حبان، )9(
 .)١٦٨(: ، حديثالعلل ابن أبي حاتم، )10(
  .)٨٠(: ترك الوضوء مما غيرت النار، حديث: ، أبواب الطهارة، بابالسننالترمذي،  )11(
 .)٤٨٩(: الرخصة في ذلك، حديث: طهارة وسننها، باب، كتاب الالسننابن ماجه، ) 12(



 ٨٧

 المنكدر هذا الحديث مـن جـابر،        لم يسمع ابن  : " وتابعه عليه عمرو بن دينار، فقد قال الشافعي       
  )١(.إنما سمعه من عبد االله بن محمد بن عقيل

عن ابن المنكدر عـن    : إن أبا علقمة الفروي قال    : حدثنا علي قلت لسفيان   : " وقال البخاري 
: أحسن، سمعت ابن المنكدر، أخبرني من سمع جـابراً          : فقال.  ولم يتوضأ  r أكل النبي    tجابر

  )٢(".عن ابن المنكدر، سمعت جابراً، ولا يصح : ال بعضهم، وق))rأكل النبي ((

فقوي ما ظنه النقاد من اعتلال هذا الحديث بعد أن اهتدوا إليه بتفرد راويه ومخالفة غيـره         
  .له؛ فحكموا بأنه مختصر وهِم فيه راويه

ومن المعلوم أن الاختصار ليس بعلة على الإطلاق، بل إن غير المعنـى أو أفهـم غيـر                  
نى المراد، وهذه الرواية قد غيرت معنى الحديث، وحملته على معنـى آخـر، فأوهمـت أن       المع

  . ترك في آخر الأمر الوضوء من كل ما مسته النارrالنبي 
 في المرة الأولى بعد أن أكل لا يجزم فيه بكونه توضأ بسبب أكـل               rثم إن وضوء النبي     

 القصة وقعت قبل الأمر بالوضـوء ممـا         فيحتمل أن تكون هذه   : ما مسته النار فقد قال ابن حجر      
  )٣(".مست النار وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة 

وفي هذا المثال كان الرابط بين الحديث المختصر والمتقصى رابط معنـوي، لأن كليهمـا          
 والآخـر   أحدهما متقدم، وهو فعل الوضـوء، eيحكي قصة واحدة فيها أمران هما فعلان للنبي        

متأخر وهو تركه من ممسوس النار، ومن هنا نعلم أنه لا يشترط أن يكون الحـديث المختـصر                  
موجوداً في الحديث المختصر منه باللفظ عينه، بل يكفي وجود المعنى، إذ ربما اختصر الـراوي     

  .الحديث، ثم روى اللفظ المقتصر عليه بالمعنى، فلا يبقى رابط بينهما سوى المعنى
  :النظر العقلي بين الأخبار المتعارضة في الظاهر: ة الثانيةالوسيل

 الصحيحة المحكمـة    e وغيره من العلماء بأن أخبار المصطفى        )٤(tأكد الإمام الشافعي    
ليس بينها تعارض، وإن تباينت ألفاظها ومعانيها في الظاهر، لاستحالة أن يـصدر عـن النبـي                 

 e عز وجل ووحيه، فلا تعـارض أخبـاره           المتعارضان؛ لأنه يخبر عن شرع االله      eالمعصوم
  .القرآن أو الواقع، كما أنها لا تتعراض فيما بينها

                                                
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبـار، مـن   ، )م١٨٣٤/هـ١٢٥٠ت( الشوكاني، محمد بن علي بن محمد اليمني    )1(

، كتاب الطهارة، أبواب ما يستحب الوضـوء      )ط، الأخيرة (مصر، مطبعة مصطفى البابي،     أحاديث سيد الأخيار،    
 .٢٤٧، ص١وضوء مما مست النار والرخصة في تركه، جاستحباب ال: لأجله، باب

محمـود  : ، تحقيـق التاريخ الأوسط، )م٨٧٠/هـ٢٥٦ت( البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداالله        )2(
 .٢٢٨، ص٢، ، ج)١ط(م، ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦إبراهيم زايد، بيروت، دار المعرفة، 

  .٣١١، ص١، جفتح الباري ابن حجر، )3(
 .٢١٣، صالرسالة  الشافعي،)4(



 ٨٨

الجمع والتوفيـق   مع غيرها فإن العلماء يلجؤون إلى        eفإذا ورد ما يوهم تعارض أخباره       
 لأن العمـل    )١(بين الأخبار إن أمكن ذلك بأي طريق من طرق الجمع والتوفيـق بـين الأدلـة؛               

  .لى من إهمال أحدهما بالنزوع إلى الترجيحبالدليلين أو
 eومن طرق الجمع بين الأخبار المتعارضة حمل أحد الخبرين على أنه خرج من النبـي         

 أن يذكر ما ذكـره، إلا       eعلى حسب الحال، فإما أن تكون هناك حالة معينة اقتضت من النبي             
أشياء فأجـاب عنهـا بأجوبـة،       قد سئل عن     eأنها لم تنقل مع ذلك الخبر، وإما أن يكون النبي           

 فإن أمكن حمل أحد الخبرين على أنه خرج علـى           )٢(.فرويت عنه الأجوبة من غير تلك الأسئلة      
مقتضى الحال، كان المصير إلى ذلك أولى من النزوع إلى الترجيح بين الأخبار الـذي يـستلزم                 

المتون، لاستحالة  وهذه الوسيلة تكشف عن وقوع الاختصار في بعض         . ترك العمل بأحد الخبرين   
 ما يقتضي التعارض بين أخباره، إلا أن هذه الوسيلة أقلُّ اعتباراً            eأن يكون قد صدر من النبي       

من الوسيلة الأولى؛ لأنها مبنية على مجرد النظر العقلي لحل التعارض الظاهري بين الأخبـار،               
ى هذه الوسيلة إلا عنـد فقـد   بخلاف الوسيلة الأولى فإنهما مبنية على دليل استقرائي، فلا يلجأ إل          

  .الطريق الموصلة إلى الوسيلة الأولى للجمع بين الأخبار التي ظاهرها التعارض
فأما المختلفة التي لا دِلالة على أيها ناسخ ولا أيها منـسوخ، فكـل              : " قال الإمام الشافعي  

 فقد يقول القـول عامـاً       ورسول االله عربي اللسان والدار،    . أمره موتَفق صحيح، لا اختلاف فيه     
. يريد به العام، وعاماً يريد به الخاص، كما وصفت لك في كتاب االله وسنن رسول االله قبل هـذا                  

ويسئل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة، ويؤدي عنه المخْبِر عنه الخبر متَقـصي، والخَبـر                
يحدث عنه الرجلُ الحديثَ قـد أدرك جوابـه   و. مختصراً، والخبر فيأتِي ببعض معناه دون بعضٍ 

  )٣(".ولم يدرك المسألة فَيدلَّه على حقيقة الجواب، بمعرفته السبب الذي يخْرج عليه الجواب 

 الثابتة عنه، التي ليس فـي  e إلى استحالة تعارض أخبار النبي  tفقد نبه الإمام الشافعي     
، وأن الطريق إلى حلِّ ما ظاهره التعارض تقدير حالـة         أحدها دلالة على كونه ناسخاً أو منسوخاً      

محذوفة لم تنقل مع الخبر، إذ من المحتمل أن يسمع المحدث الخبر فينسى بعضه أو يختـصره،                 
  .أو ربما أدرك جوابه ولم يدرك السؤال الذي جاء الخبر جواباً عنه

  :ولهذه الوسيلة أمثلة كثيرة عند المحدثين منها

                                                
، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتهـا علـى المـذهب الـراجح            النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد،         )1(

 .٤١٧، ص)١ط(م، ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠الرياض، مكتبة الرشيد، 
فرض الإيمان، ذكر إيجاب الجنة لمن شهد الله جـل وعـلا            : ، كتاب الإيمان، باب   الصحيحابن حبان،   :  انظر )2(
 .)١٩٩(: الوحدانية مع تحريم النار عليه به، حديثب
 .٢١٣، صالرسالة الشافعي، )3(



 ٨٩

 ـرحمه االلهليه الشافعي ـ  إأشار  ما :الأول  عند كلامه على تعارض الحديث الـذي رواه   
 مـع حـديث   )١(.))إِنَّما الربا فِى النَّسِيئَةِ((:  قالe أنه النبي t عن أسامة بن زيد tابن عباس   

لٍ ولَا تُـشِفُّوا  لَا تَبِيعوا الذَّهب بِالذَّهبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْ((:  قال e أن رسول االله     tأبي سيعد الخدري    
بعضها علَى بعضٍ، ولَا تَبِيعوا الْورِقَ بِالْورِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولَا تُشِفُّوا بعضها علَى بعضٍ، ولَـا                 

الـدينار بالـدينار    ((:  قال e أن رسول االله     t، وحديث أبي هريرة     )٢())تَبِيعوا مِنْها غَائِبا بِنَاجِزٍ   
 وغيرهما من الأخبار الدالة على حرمة ربا الفضل، وعـدم  )٣(.))رهم بالدرهم لا فضل بينهما والد

  .tانحصارها في ربا النيسئة خلافاً لما ذهب إليه ابن عباس 
فقـال لـي   : فأخذ بهذا ابن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم قـال   : " قال الشافعي 

قد يحتمل خلافها وموافقتها، قـال وبـأي شـيء    : تهذا الحديث مخالف للأحاديث قبله، قل   : قائل
قد يكون أسامة سمع رسول االله يسئل عن الصنفين المختلفين مثل الـذهب             : يحتمل موافقتها؟ قلت  

 أن  )) إنما الربا في النـسيئة       ((: بالورق والتمر بالحنطة أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد فقال          
، فروى الجواب ولم يحفظ المسألة، أو شك فيهـا؛ لأنـه   تكون المسألة سبقته بهذا وأدرك الجواب   

  )٤(... ".ليس في حديثه ما ينفي هذا عن حديث أسامة فاحتمل موافقتها لهذا 
 لهذه القاعدة في الجمع بين الأخبـار التـي ظاهرهـا            tفهذا تأصيلٌ من الإمام الشافعي      

ن خزيمة وتلميذه ابن حبان حيـث       التعارض، والتي تبعه عليها حفَّاظ الحديث منهم إمام الأئمة اب         
  .استعملوها في الجمع بين الأخبار

ما ذكره ابن خزيمة في حل التعارض بين خبر عائشة ـ رضي االله عنها ـ وبين    :الثاني
 في قصة المجامع في نهار رمضان؛ وذلك أن خبر عائـشة ـ رضـي االله    tخبر أبي هريرة 

ق رقبه، فلما أعلمه عدم استطاعته أمـره بـأن    للمجامع بأن يعتeعنها ـ ذكر فيه أمره النبي  
بينمـا  ) ٥(. أمره أن يصوم شهرين متتابعين     eيطعم ستين مسكيناً، ولم يذكر في خبرها أن النبي          

                                                
لَا رِبا إِلَّا فِـي     ((: ، ولفظه )٢٠٦٩(: بيع الدينار بالدينار نَساء، حديث    : ، كتاب البيوع، باب   الصحيحالبخاري،   )1(

 .، واللفظ له)١٥٩٦(: ثل، حديثبيع الطعام مثلاً بم: ، كتاب المساقاة، بابالصحيحومسلم، . ))النَّسِيئَةِ
، الـصحيح ومسلم،  . ، واللفظ له  )٢٠٦٨(: بيع الفضة بالفضة، حديث   : ، كتاب البيوع، باب   الصحيحالبخاري،   )2(

 .)١٥٨٤(: الربا، حديث: كتاب المساقاة، باب
 .إسناده صحيح: قال الأرنؤوط. )٥٠١٢(: الربا، حديث: ، كتاب البيوع، بابالصحيحابن حبان،  )3(
 .٢٧٨، صالرسالة الشافعي، )4(
 إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعـدما  eذكر الدليل على أن النبي    : ، كتاب الصيام، باب   الصحيحابن خزيمة،   ) 5(

 في ظل فارع فأتاه رجل من بين بياضـة          eكان النبي   ((: ولفظه. )١٩٤٧(: أخبر أنه لا يجد عتق رقبة، حديث      
وقعت بامرأتي وأنا صائم وذلك في رمضان، فقال لـه          :مالك؟ قال : eلنبي  يا نبي االله احترقت، قال له ا      :فقال

إجلس فجلس،فأتي رسول   :ليس عندي قال  :أطعم ستين مسكيناً قال   : لا أجده قال  :أعتق رقبة قال  :eرسول االله   
يا :الخذ هذا فتصدق به ق:ها أنا ذا يا رسول االله قال:أين السائل آنفاً؟ قال: بعرق فيه عشرون صاعاً فقالeاالله



 ٩٠

 أن النبي أمره أن يصوم شهرين متتابعين قبـل أن يـأمره بإطعـام سـتين                 tروى أبو هريرة  
  )١(.مسكيناً

جيح احتمال أن يكون المجـامع قـد أعلـم          وقد لجأ ابن خزيمة إلى حل هذا التعارض بتر        
 بأنه غير مستطيع لصوم شهرين متتابعين، إلا أنه قد وقع اختصار ذلك من بعـض                eرسول االله 

  .الرواة
 إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن        eباب ذكر الدليل على أن النبي       " : قال ابن خزيمة  

 أيضاً أنه غير مـستطيع لـصوم شـهرين      أخبره أنه لا يجد عتق رقبة، ويشبه أن يكون قد أعلم          
  )٢(".متتابعين كأخبار أبي هريرة فاختصر الخبر 

 قـال   e أن النبي  tما ذكره ابن حبان في حل التعارض بين عموم خبر أبي ذر              :الثالث
  )٣(.))بِا ذَرما أَظَلَّتْ الْخَضراء ولَا أَقَلَّتْ الْغَبراء علَى ذِي لَهجةٍ أَصدقَ مِنْك يا أَ((: له

، وأبا بكر الصديق، والفـاروقَ عمـرe        وبين الواقع المشاهد بأن تحت الخضراءِ رسولَ        
  . رضي االله عنهما

وقد لجأ ابن حبان إلى استعمال هذه القاعدة لحل هذا التعارض الظاهري بحمل خبر أبـي                
 ذرtعلى أنه خرج على حسب حال معينة لم تذكر تلك الحال مع الخبر .  

يشبه أن يكون هذا خطاباً خرج على حسب الحال في شـيء بعينـه، إذ               : " ال ابن حبان  ق
 والصديق والفـاروق    eمحالٌ أن يكون هذا الخطاب على عمومه، وتحت الخضراء المصطفى           

  )٤(".رضي االله عنهما

                                                                                                                                          
فعد بـه عليـك   : eرسول االله على أحوج مني ومن أهلي، فو الذي بعثك بالحق ما لنا عشاء ليلة،قال النبي          

 .))وعلى أهلك
إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجـده أو   : ، كتاب الصيام، باب   المصدر نفسه  )1(

لا : هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قـال       ... ((: ، ولفظه )١٩٤٤(: الصيام أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم، حديث       
: لا قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال      : لا قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال      : قال

 .الحديث. ))...  بعرق فيه تمر eاجلس فجلس، فأتي النبي 
، ٣ إنما أمـر هـذا المجـامع بالـصدقة،ج    eن النبي   ذكر الدليل على أ   : ، كتاب الصيام، باب   المصدر نفسه  )2(

 .٢١٨ص
ذكـر أبـي ذر الغفـار،       :  عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم، باب      e، كتاب إخباره    الصحيح ابن حبان،    )3(

حسن بطرقه وشـواهده،  : قال شعيب الأرنؤوط. )٢٧٥٣٣(: ، حديث المسندوأحمد،  . واللفظ له . )٧١٣٢(: حديث
  .علي بن زيد وهو ابن جدعانوهذا إسناد ضعيف لضعف 

  .)٧١٣٢(: ذكر أبي ذر الغفار، حديث:  عن مناقب الصحابة، بابe، كتاب إخباره الصحيح ابن حبان، )4(



 ٩١

، وقد  tفهذه القاعدة التي سار عليها ابن خزيمة، وابن حبان إنما تبعا فيها الإمام الشافعي               
نَبه ابن حبان إلى أن عامة ما ذكره من الأصول والقواعد والفروع في كتبه هي مـأخوذة مـن                   

  )١(.tكتب الشافعي 
وهذه الوسيلة كما ذكرنا سابقاً ليست في مرتبة الوسيلة الأولى في الحجية، ولـذا نجـد أن             

مال، وإنمـا اسـتعمالا   الإمام ابن خزيمة وابن حبان لم يستعملا فيها صيغة تفيد الجزم بهذا الاحت           
  ".يشبه أن يكون كذا وكذا: "عبارةً تفيد الظن الراجح حيث قالا

وهذه العبارة يستعملها حذَّاق النقاد من الحفاظ للكشف الظني للعلة، وهي تَـنُم عـن فَهـمٍ                 
          عسِهم في فُنُونِهِ، فلا يبـرون  خاصٍ، واطلاع واسعٍ على الأخبار؛ لكثرة ممارستهم للحديث، وتَمر
  )٢(.عن العلَّة بعبارة تحصرها، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفَهم والمعرفة التي خُصوا بها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
فرض متابعة الإمام، ذكر البيان بأن هذه الصلاة كانت آخر الـصلاتين            : ، كتاب الصلاة، باب   المصدر نفسه  )1(

  .)٢١٢٥(: اللتين وصفناهما قبل، حديث
 .٧٥٦، ص٢، جشرح علل الترمذيابن رجب، : نظر ا)2(



 ٩٢

  المبحث الثاني

  أثر اختصار المتن على الراوي
  

  المطلب الأول

  أثر اختصار المتن على عدالة الراوي
  

 للعالم، فلما كانت هذه المسألة      عرفنا فيما سبق أن العلماء اختلفوا في جواز اختصار المتن         
خلافية ليس فيها نص يحسم النزاع بينهم، لم يكن الاختصار بذاته سبباً في ثَلْمِ عدالة المختـصر                 

  .عند من يذهبون إلى عدم جوازه
بينما يعد الاختصار سبباً في جرح عدالة الراوي دون خـلاف يـذكر، عنـدما يتقـصد                 

التمويه على الناس، أو عندما يعلم بأن اختصاره أدى         المختصر حذف شيء من المتن للإضلال و      
  .إلى إخلال بمعنى الحديث ثم لا يرجع عنه

  .وفيما يلي بيان هذين السببين الذين يؤديان إلى جرح عدالة المختصر
  :قصد المختصر الإضلال والتمويه على الناس: السبب الأول
  قصر طريق، كان أيضاً وسـيلة       الاختصار كما هو وسيلة لإيصال المقصود بأ       لا شك بأن

ببتر أجزاء  اتخذها أهل الأهواء من المبتدعة، والزنادقة؛ لإضلال وتمويه الناس عن الحق،            ربما  
 على  بطلان مذاهبهم، وفساد حججِهم، وقد توعد االله عز وجلَّ من كانـت هـذه                 من المتون تدل  

لْنَا مِن البينَاتِ والهدى مِن بعدِ ما بينَّاه لِلنَّاسِ فِي الكِتَـابِ     إِن الَّذِين يكْتُمون ما أَنْز     {: حاله فقال 
    اللَّاعِنُون منُهلْعيااللهُ و منُهلْعي ١(. }أُولَئِك (    وقال رسول االلهe :))       ٍنَار امٍ مِنبِلِج معِلماً تلج كَتَم نم

أبه فإن رواياته عند أهل الحديث ساقطة ولا كرامة؛ لما فيها من            من كان هذا د   و )٢(.))يوم القِيامة 
  .التدليس على الناس بإخفاء الحق وإظاره بصورة الباطل الذي ينتحله

فمن كان موصوفاً بالكذب والوضع من أهل البدع والأهواء لا يبعد أن يجسر علـى مثـل          
يث يتقـصدون نقـل بعـض       هذا التصرف، وهذا هو حال كثير من الفرق الضالة في زماننا، ح           

  .النصوص دون بعضها الآخر لما فيها من الدلائل الواضحة على بطلان مذاهبهم ونحلهم
                                                

 .)١٥٩(:  سورة البقرة، آية)1(
الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لهـا،             : ، كتاب العلم، باب   الصحيح ابن حبان،    )2(

، وصـححه   )٩٥(: ذكر إيجاب العقوبة في القيامة على الكاتم العلم الذي يحتاج إليه في أمور المسلمين، حـديث               
 .الألباني



 ٩٣

وهذا بخلاف من كان عدلاً مشهوداً له بورعه وتقواه وصلابته في السنة، ومحاربته للبدعة             
مـسلم،  منهم الإمام شعبة، وحماد بن سلمة، وسفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، والبخـاري، و   

وأبي داود وغيرهم من الأئمة الأعلام، فإنهم لا يقصدون باختصارهم للمتون كَتْم ما جاءت بـه                
من الفوائد والأحكام؛ لأن ورعهم وتقواهم يحول بينهم وبين تلك الفِعال، حتى أن أحدهم إذا شـك         

 بن معـين    ، فقد أثر عن يحيى    في حفظه لبعض الأخبار لا يستجيز لنفسه أن يرويها على التوهم          
  :قوله

إذا شك فـي    : ؟ قال وكيف يكون سمحاً  : قيل له . من لم يكن سمحاً في الحديث كان كذاباً       " 
  )١(."الحديث تركه 

سـماعهم لـبعض    وقد كان جماعة من أئمة الحديث يختصرون الحديث إذا شـكوا فـي              
  رحمهـم االله  ــ)٤(، ويحيى بن معين)٣(، ومالك)٢(كالإمام ابن سيرين  الحديث؛ خشية الخطأ فيه،     

   )٥(. مجاهد في إجازة النقصان من الحديثوعليه يحمل كلامــ، 

وكذلك هو حال من يقتصر على بعض المتن ويحذف منه ما يخُشَى أن يفْهم على خـلاف                 
ظاهره؛ لكي لا يضلَّ به العوام، أو يحمِلَهم على التهاون بأمر الدين، والاتكال على سعة رحمـة                 

اماً إلا لمن أمن عليه ذلك، فإنه جائز بل مندوب، فقد استأذن معاذ بـن جبـل     االله، فلا يحدث به ت    
t    رسول االله e    ث الناس بحديثحدتحريم النار على من نطق بالشهادتين مصدقاً بهمـا         :  بأن ي

قلبه، فلم يأذن له مخافة أن يتكلوا على سعة رحمة االله، ويتهاونوا بعمل الطاعات، فلم يحدث بـه                 
  )٦(.بيل موته خروجاً من إثم كتم العلم إلا قtُمعاذ 

فإذا جاز الإمساك عن تحديث العوام بِجملَة الخَبرِ خشية أن يتكلوا؛ كان تحديثهم ببعـضه               
  .لتلك العلة جائز من باب أولى

                                                
 .٢٣٣القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثاً فشك هل سمعه أم لا، ص: ، بابالكفاية الخطيب البغدادي، )1(
: ، تحقيـق العلل ومعرفة الرجـال   ،   )م٨٥٥هـ،٢٤١ت(  أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني            )2(

 .)٢٣٩٥(: ، حديث رقم)١ط(م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨ي، وصي االله بن محمد عباس، الرياض، دار الخان
  .٦١٩،ص٣، جالنكتالزركشي، :  انظر)3(
 .١٨٩ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة، ص : ، باب الكفاية الخطيب البغدادي،)4(
 .٢٤٢ذكر ما يجب ضبطه واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب، ص: ، بابالمصدر نفسه:  انظر)5(
: من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا، حـديث : ، كتاب العلم، بابالـصحيح البخاري، :  انظر )6(
لَبيك يا رسولَ اللَّهِ : يا معاذَ بن جبلٍ، قَالَ:  ومعاذٌ ردِيفُه علَى الرحلِ قَالeَأَن النَّبِي  ((: ولفظه. )١٢٩( و )١٢٨(

ما مِن أَحدٍ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّـه وأَن           : لَبيك يا رسولَ اللَّهِ وسعديك ثَلَاثًاً، قَالَ      : يا معاذُ، قَالَ  : الَوسعديك، قَ 
ولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِر بِهِ النَّاس فَيستَبشِروا؟ يا رس: قَالَ. محمدا رسولُ اللَّهِ صِدقًا مِن قَلْبِهِ إِلَّا حرمه اللَّه علَى النَّارِ

 .))لَا إِنِّي أَخَافُ أَن يتَّكِلُوا((: وفي رواية أخرى. ))وأَخْبر بِها معاذٌ عِنْد موتِهِ تَأَثُّما . إِذًا يتَّكِلُوا: قَالَ



 ٩٤

حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكَـذَّب االله ورسـوله           : " tوقال علي بن أبي طالب      
ما أنت بمحدث قوماً حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعـضهم فتنـة              : "tد   وقال ابن مسعو   )١(".
  )٣(".لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون فتضروهم: "وقال أيوب السختاني) ٢(".

 ـ مع ما اشتهر به من الورع والتقوى ـ يختصر بعض الأخبار   tوهذا هو الإمام أحمد 
: " ا بارتكاب ما حرم االله عليهم، فقد قال الأثرم        خشية أن يحملها العوام على غير محملها، فيضلو       

لاَ يشْربه رجـلٌ ابتِغَـاء لَـذَّةِ    ((: ذَكَر أبو عبد االله حديث طَلْق بن علي في المسكر الذي ذَكَر فيه   
، مخافة أن يتأولوها على غير تأويلهـا        )ابتغاء لذة سكرٍ  (: ، ربما يذكر تَركْتُ هذه الكلمة     )٤))(سكْرِهِ

 فكان الإمام أحمد يحذف هذه الكلمة مخافة أن يظن العوام أنها علة لتحريم الخمر؛ فيشربوه                )٥(".
تداوياً ظناً منهم أن ذلك جائز؛ لكونهم شربوه لغير طَلَبِ الذَّةِ، دون أن يدركوا بأن تلـك اللفظـة                   

 ـ         )٦(إنما جاءت ووصفاً كاشفاً    اء لـذة سـكره،     ؛ لأن الواقع أن من يشرب الخمر إنما يشربه ابتغ
  .وليست هي علة منضبطة يدور معها الحكم

 فقـد قـال     tوكذلك فقد استحب العلماء الإعراض عن التحديث بما شجر بين الصحابة            
  )٧(". فيما شجر بينهم، ونَكِلُهم إلى االله عز وجل eلا ننظر بين أصحاب محمد : " الإمام أحمد

 رواية ما شجر بين الصحابةِ، ويمسِك عن ذكر         ولْيتَجنَّب المحدثُ : " قال الخطيب البغدادي  
  )٨(".الحوادث التي كانت منهم، ويعم جميعهم بالصلاة عليهم، والاستغفار لهم 

فمن اختصر الحديث لهذه الأسباب فلا يعد ذلك سبباً للقدح في عدالته، بـل هـو منـدوب           
  .ومرغب فيه

                                                
 .)١٢٧(:  دون قوم كراهية أن لا يفهموا، حديثمن خص بالعلم قوماً: ، كتاب العلم، بابالصحيح البخاري، )1(
 .١٠، ص١المقدمة، باب النهي عن التحديث بكل ما سمع، ج: ، بابالصحيح مسلم، )2(
 .)١٣٢٢(: ، حديثالجامع لأخلاق الراوي الخطيب البغدادي، )3(
 حجاج، القـاهرة،   عبد االله : ، تحقيق كتاب الأشربة ،  )م٨٥٥/هـ٢٤١( أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني         )4(

  .وإسناده صحيح. )٣٢(: ، حديث)٢ط(م، ١٩٨٥ هـ، ١٤٠٥مكتبة التراث الإسلامي، 
، الواضـح فـي أصـول الفقـه    البغـدادي،  . ١٠١٦ ،ص ٣، جالعدة في أصول الفقـه     القاضي أبو يعلى،     )5(

  .٧٥،ص٥ج
للكنوي، محمـد عبـد الحـي       ا: انظر. هي المبينة للواقع، وليس فيها احتراز عن شيء آخر        :  الصفة الكاشفة  )6(

عبد الفتاح أبو غدة، : ، تعليقظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني،  )م١٨٨٧/هـ١٣٠٤(الهندي  
 .)١(: ، حاشية١١٠، ص)٣ط(هـ، ١٤١٦حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامية، 

: ، تحقيـق   العلم وفـضله   جامع بيان ،  )م١٠٧١/هـ٤٦٣(يوسف بن عبد االله النمري القرطبي        ابن عبد البر،     )7(
 .٢١٥ ، ص٢، ج)١ط(م، ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤فواز أحمد زمرلي، بيروت، مؤسسة الريان ـ دار ابن حزم، 

 .٣٠٩، ص٧ جالجامع لأخلاق الراوي، الخطيب البغدادي، )8(



 ٩٥

  :تصاره مخِّلٌ فأصر ولم يرجع اخ للمخْتَصر أنيتَبين أن: السبب الثاني
فمن الرواة من كان يختصر المتون لأغراض متنوعة، والغالـب عليـه الإصـابة فـي                
                 نـيمن الخطأ، فإذا ب أحد نأماختصاره، إلا أنه ربما أخطأ فغير معناه، وأقلبه عن وجهه، إذ لا ي

ب لـه القبـول بـين أهـل         له خطؤه ووهمه فرجع عن اختصاره، زاده ذلك رفعة عند االله، وكت           
الحديث، فكتبوا حديثه واحتجوا بخبره، فأما إذا بين له وهمه وخطؤه في اختصاره، وعلِم ذلك ثم                

  )١(.لم يتحاش من فعله، فهو داخل في باب تعمد الكذب
ولا يفعل ذلك إلا من ملَأ الكبر قلبه، وتعاظم الرجوع عن خطئه، فقاده ذلك إلـى العنـاد،                  

وع إلى الصواب، فأخزاه االله عز وجل بين أهل الحديث في الدنيا، فردوا أخباره ولـم             وعدم الرج 
إذا تمادى في غلط مجمع عليه، ولـم  : " يكتبوها، فقد سئل شعبة من الذي يتْرك الروايةَ عنه؟ قال   

  )٢(".يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافة، أو رجل يتهم بالكذب 

 ـــ رحمهـم االله   )٥( والدارقطني)٤( والإمام أحمد،)٣(المبارك،وكذلك أُثِر عن عبد االله بن     
  . وغيرهم من أهل الحديثــ

ومنهم من سـبق لـسانه،     "  :وقد عد ابن حبان من كانت هذه حاله في زمرة الكذابين فقال           
حتى حدث بالشيء الذي أخطأ فيه وهو لا يعلم، ثم تبين له وعلم فلم يرجع عنه، وتمـادى فـي                    

  )٦(". ذلك الخطأ بعد علمه أنه أخطأ فيه أول مرة، ومن كان هكذا كان كذاباًرواياته
وقد قاسه الإمام الحميدي على من ثبت خطؤه في الشهادة فأقام عليها ولم يرجع عنها مـع                

  .)٧(علمه بخطئه فيها
وهذا بخلاف من كَثُر منه الغَلَطُ في اختصاره حتى غلب عليه، فإنه وإن رجع عن بعـض              

 به إذا انفرد؛ لما يخشى بأن يكون ما ثبت عليه مثـل مـا                     ما و تجحقِفَ عليه من الخطأ فإنه لا ي
  .رجع عنه من الخطأ

                                                
 .٣٧، صالأول من التميزمسلم، :  انظر)1(
 .٧٩، ص١، المقدمة، جالمجروحين ابن حبان، )2(
  .١٤٣ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالباً على روايته، ص : ، بابالكفايةدي،  الخطيب البغدا)3(
  .١٤٤ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالباً على روايته، ص : ، باب المصدر نفسه)4(
، سؤالات حمزة السهمي للدارقطني فـي الجـرح والتعـديل   ، )م٩٩٥/هـ٣٨٥ت(علي بن عمر    الدارقطني،   )5(
: ، سؤال٧٢، ص)١ط(م،  ١٩٨٤هـ،  ١٤٠٤موفق بن عبد االله بن عبد القادر، الرياض، مكتبة المعارف،           : حقيقت
)١(.  
  .٧٦، ص١، المقدمة، النوع السادس عشر، جالمجروحين ابن حبان، )6(
  .١٤٤ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالباً على روايته، ص : ، بابالكفاية الخطيب، )7(
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إذا كثر ذلك منه لم يطْمأن إلى حديثه وإن رجع عنه، لما يخَاف أن يكـون      : " قال الحميدي 
، )فيه(:  في الشيء فيقال له    مما يثبت عليه من الحديث مثل ما رجع عنه، وليس هكذا الرجل يغْلَطُ            

  )١(".فيرجع ولا يكون معروفاً بكثرة الغلط 
فيجب على المحدث الرجوع عما رواه إذا تبين أنه أخطأ فيه، فإذا لم يفعـل كـان آثمـاً،                   

  )٢(.وعلى الطالب الإمساك عن الاحتجاج به
في المستقبل  وقد ذكر الخطيب أنه لا يكفيه في الرجوع عما أخطأ فيه الإمساك عن روايته               

  )٣(.فحسب، بل يجب عليه أن يظهر للناس أنه كان قد أخطأ فيه وقد رجع عنه
وقد كان كثير من أئمة الحديث يخطئون إلا أنهم لم يقيموا على خطئهم، بل يرجعوا عنـه                 

حديث كـذا  : " وقد كان يزيد بن هارون يقول في مجلسه الأعظم غير مرة. إذا نبهوا إليه وعلموه 
  )٤(".فيه وكذا أخطأت 

كان سفيان بن عيينة يخطئ فيرجع من يومه، وكان شـعبة   : " وقال عبد الرحمن بن مهدي    
 وقد كان سفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج         )٥(".يخطيء فيمكث الأيام حتى يقال له فيرجع عنه         

  )٦(.ممن يختصرون الأحاديث

                                                
  .١٤٤ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالباً على روايته، ص : ، بابدر نفسهالمص )1(
  .٢٥٥، ص٦، جالجامع لأخلاق الراوي الخطيب البغدادي، )2(
  .١٤٥ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالباً على روايته، ص: ، بابالمصدر نفسه:  انظر)3(
 .١٤٦يث غلط فيه وكان الغالب على روايته الصحة، صفيمن رجع عن حد: ، بابالمصدر نفسه )4(
 .)١١٣٢(: حديث الجامع لأخلاق الراوي،  الخطيب البغدادي،)5(
يوسف بـن عبـد الـرحمن القـضاعي الكلبـي      والمزي، . ١٩٨ ،ص ١٣، ج تاريخ الإسلام الذهبي،  :  انظر )6(
م، ١٩٨٠هـ،١٤٠٠ الرسالة،   بشار عواد معروف، بيروت، مؤسسة    :  تحقيق  تهذيب الكمال،  ،)م١٣٤١/هـ٧٤٢(
  .)٢٥٥٥(:  ترجمة٥٣ـ٥٢ ص١٢ ج،)١ط(
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  المطلب الثاني

  أثر اختصار المتن في ضبط الراوي
  

بق أنه لا خلاف بين العلماء في عدم جواز اختصار المتن لمن لم يكن أهـلاً                ذكرنا فيما س  
للاختصار، فمن أقدم على اختصار الحديث مع عدم علمه ومعرفته بأساليب أهل اللغة والبيـان،               
وما يؤدي إلى إحالة اللفظ عن معناه، أو عدم فهمه أو ضبطه لمقصود الحديث وما احتـواه مـن      

 على اختصار المتن فإنه مرتكب لفعل منهي عنه، وإن لم يؤدِ اختصاره إلى              فقه وفوائد، فإن أقدم   
  .إخلال بمعنى الحديث؛ لكونه قد أصاب فيه اتفاقاً عن غير علم ومعرفة

 إذ لا يؤمن عليه أن يؤدي اختصاره إلـى          )١(.}ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم      {: ولقوله تعلى 
 ما لم يقله، وداخلاً في من       eدري، فيصير قائلاً على رسول االله       إخلال بمعنى الحديث وهو لا ي     

، وإن كان هذا الراوي من أهل الصلاح والعبـادة،          )٢( بمقعدٍ في نار جهنم    eتوعدهم رسول االله    
  .إلا أنه ليس من أهل الضبط والدراية

:  يقـال  أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث        : " قال عبد االله بن ذكوان    
  )٣(".ليس من أهله

لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف حلالها من حرامهـا،      : " وقال إبراهيم النخعي  
وحرامها من حلالها، وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فَيحرف حلاله عن حرامه، وحرامه عـن             

عة ويؤخذ ممن سوى ذلـك  لا يؤخذ العلم من أرب: " tوقال الإمام مالك ) ٤(".حلاله وهو لا يشعر  
  )٥(".رجل له فضل وصلاح وعبادة لا يعرف ما يحدث : وذكر منهم

إلا أن هذا التصرف منه ليس له أثر عند أهل الحديث في اختلال عدالتـه والقـدح فـي                   
ديانته، وإن كان مرتكباً لأمر منهي عنه؛ لأن ارتكابه كان عن جهل منه، وعدم علم بكونه ممـن         

  . الفن وطرائقه، بحيث لو بين له لرجع عنهلا يحسن هذا
                                                

  .٣٦:  سورة الإسراء، آية)1(
، من حديث المغيرة    )١٢٢٩(: ، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، حديث          الصحيحالبخاري،   )2(
 .))ن كَذَب علَي متَعمدا فَلْيتَبوأْ مقْعده مِـن النَّـار         إِن كَذِبا علَي لَيس كَكَذِبٍ علَى أَحدٍ، م        ((: ، بلفظ tبن شعبة   ا

، t، من حديث أبي هريرة )٣(، حديثe، المقدمة، باب في التحذير من الكذب على رسول االله    الصحيحومسلم،  
  .))من كَذَب علَى متَعمدا فَلْيتَبوأْ مقْعده مِن النَّارِ ((: بلفظ

  .١٢، ص١، المقدمة، جالصحيحمسلم،  )3(
  .٣٤٨، ص ١، جشرح علل الترمذي ابن رجب، )4(
  .١٦٠، صالكفايةالخطيب البغدادي، : انظر )5(
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 محرم، فإن كـان  eولا جرم أن الواجب عليه أن يعلم أن عمل التوهم في نقل خبر النبي           
  )١(.لا يعلم تحريم ذلك فهو جاهلٌ لما يجب عليه، واجب عليه تعلم تحريمه والانزجار عن فعله

تكـون اللفظـة    : " من لا يقْبلُ حديثهم      عن سبب قبوله شهادة      tوقد قال الإمام الشافعي     
تترك من الحديث فتحيل معناه، أو ينْطَقُ بها بغير لفظة المحدث، والناطق بها غير عامد لاحالـة              

فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى، كان غير عاقل للحـديث،             . الحديث فيحيل معناه  
من لا يؤدي الحديث بحروفه، وكان يلتمس تأديتـه    فلم نقبل حديثه، إذا كان ما لا يعقل، إن كان م          

نعـم، إذا كـان     : أفيكون عدلاً غير مقبول الحديث؟ قلت     : قال. على معانيه، وهو لا يعقل المعنى     
كما وصفتُ كان هذا موضع ظِنَّةٍ بينَةٍ نَرد بها حديثه، وقد يكون الرجل عدلاً على غيـره ظَنيِنَـاً      

لعله أن يخِر من بعدٍ أهون عليه من أن يشهد بباطل، ولكِن الظِنَّةُ لمـا          في نفسه وبعضِ أقْرِبِيه، و    
دخلت عليه تُرِكَتْ بها شهادته، فالظِنَّة ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منهـا             

  )٢(".في الشاهد لِمن تُرد شهادتُه فيما هو ظَنين فيه بحالٍ 
: من لا يعقل ما يحدث به، ولا يعلم ما يحيل اللفظ عن معنـاه             وإنما يعرف كون الراوي م    

اعتبار رواياته ومقارنتها بروايات غيره من أهل الضبط والإتقان، فإن كان خطؤه فيما اختـصره       
من المتون أكثر من صوابه، بحيث أداها على التوهم في معناها فأحالها عن سننها، فالظاهر أنـه       

ن، ولا يعلمون من لغة العرب ما يؤدي حذفه إلى إحالة معـاني             ليس ممن يعقلون معنى ما يروو     
فمن كانت هذه حاله فإن نقاد الحديث لا يقبلون ما تفرد فيه من ألفاظ المتون               . الأخبار عن وجهها  

  .مما حدث به من حفظه، حتى يشاركه الحفاظ، أو يروي من أصله الذي حفظ منه وضبطه
 فإنـه لمـا غلـب عليـه     )٣( بن أبي القطَّاف النُّهشَليوقد وصِفَ بذلك أبو بكر بن عبد االله    

  .التقشف وانشغل به صار لايعقل ما يحدث به فيهم وهو لا يدري

                                                
 .٣٧، صالأول من التميزمسلم، :  انظر)1(
   .٣٨٢ ـ ٣٨٠، ص ٢خبر الواحد، ج: ، بابالرسالة الشافعي، )2(
، وثقه ابن معين، وأحمد وأبو داود، وروى له )هـ١٦٦(، توفي سنة عبد االله بن القطاف النهشلي أبو بكر :  هو )3(

كـان  : شيخ صالح يكتب حديثه، وهو أحب إلي من أبي بكر الهذلي، وقال ابن سعد             : الإمام مسلم، وقال أبو حاتم    
مرجياً وكان عابداً ناسكاً، وكانت له أحاديث ومنهم من يستضعفه، وقد ذكر ابن مهدي أن سـفيان أنكـر عليـه              

البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبـو       . )) كان يرفع يديه ثم لا يعود      tأن علياً   ((ديث عاصم بن كليب     ح
، ٩، ج)دون طبعـة (، بيروت، دار الكتب العلمية، دون سنة نـشر،  التاريخ الكبيـر ، )م٨٧٠هـ،٢٥٦ت(عبداالله  

الطبقـات  ، )م٧٨٥هــ، ١٦٨ت ( محمد بن سعد بن منيع البـصري الزهـري   ابن سعد،   . )٥٤(: ، ترجمة ٩ص
الجـرح  وابن أبي حاتم، . ٣٧٨، ص٦، ج)١ط(هـ، ١٩٦٨إحسان عباس، بيروت، دار صادر،    : ، تحقيق الكبرى
 .)٧٢٦٧(: ، ترجمةتهذيب الكمالوالمزي، . )١٥٣٦(:، ترجمةوالتعديل
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كان شيخاً صالحاً فاضلاً غلب عليه التقشف حتى صار يهـم ولا يعلـم،              : " قال ابن حبان  
خبـار توافـق   ويخطئ ولا يفهم، فبطل الاحتجاج به، وإن كان ظاهره الـصلاح، لأن قبـول الأ    

الشهادات في معان وتخالفها في معان، فكما لا يجوز قبول شهادة الشاهد إذا كان فاضـلاً دينَـاً                  
وهو لا يعقل كيفية الشهادة ولا يدرى كيف يؤديها، كذلك لا يجور قبـول الأخبـار مـن الـدين           

ن حفظه، فأما إذا حـدث      الفاضل إذا كان لا يعلم ما يؤدي، ولا يعقل ما يجمِلُ المعنى إذا حدث م              
  )١(".من كِتَابتِه وحفِظَ في الكِتَابة فَجِيء يجوز قبول روايته إذا كان عدلاً عاقلاً في فعله ذلك

وكذلك حكْم من كان يقع منه الاختصار المخِلُّ لسوءِ حفظه، أو اختلاطه؛ لأن الاختـصار               
شعر كما يقع منه عمداً، إذ صـورة        لا يشترط له قصد الراوي، بل ربما وقع منه خطأً دون أن ي            

  .المتن الذي أداه مختصرة بالنسبة إلى رواية غيره المتقصاة، سواء قصد الاختصار أم لا
: وممن وصف بكثرة الخطأ لسوءِ حفظه حتى كان يأتي بالحديث على التوهم فيحيل معنـاه       

الرواية، إلا أنه كان ممن     كان صدوقاً في    : "  فقد قال فيه ابن حبان     )٢(عبد الملك بن قدامة القرشي    
فَحشَ خطؤه، وكثر وهمه، حتى يأتي بالشيء على التوهم، فيحيله عن معناه، ويقلبه عن سننه، لا                

  )٣(".يجوز الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات 
ومن هؤلاء الرواة من كان فقيهاً إلا أنه كان سيء الحفظ، فكان يجيء بالمتون على غيـر                 

، فقد كان من سادات المسلِمين      )٤(د االله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي         معناها، منهم عب  

                                                
 .١٤٦ـ ١٤٥، ص٣، جالمجروحين ابن حبان، )1(
وقال فيـه   ". يعرِف وينْكَر   : " لقرشي المدني، قال فيه البخاري    عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي ا       :  هو )2(

ليس بالقوي ضعيف الحديث، يحدث بالمنكرات عن       : "وقال أبو حاتم  ". ثقة: "، وقال أيضاً  "صالح: "يحيى بن معين  
، يركتاب الضعفاء الصغ  ،  )م٨٧٠هـ،٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداالله         : انظر". الثقات
ابن أبي حاتم،   . )٢٢٠(: ، ترجمة )١ط(م،  ١٩٨٦هـ،  ١٤٠٦محمود إبراهيم زايد، بيروت، دار المعرفة،       : تحقيق

التـاريخ  ، )م٨٤٨هــ،  ٢٣٣(ابن معين، يحيى بن معين بن عون المـري     . )١٧٠٩(: ، ترجمة الجرح والتعديل 
 العلمي وإحياء التراث الإسلامي،     أحمد محمد نور يوسف، مكة المكرمة، مركز البحث       : ، تحقيق )رواية الدوري (

 .)٢٩٧(: ، ترجمة)١ط(م، ١٩٧٩هـ، ١٣٩٩
  .)٧٣٦(: ، ترجمة١٣٥، ص٢، جالمجروحين ابن حبان، )3(
منكـر  : ، قال ابن سعد )هـ٢٤٢(عبد االله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب القرشي الهاشمي، توفي سنة              :  هو )4(

لـين الحـديث لـيس      : وقال أبو حاتم  . منكر الحديث : وقال أحمد الحديث، لا يحتجون بحديثه، وكان كثير العلم،        
وقال . مقارب الحديث : لا أحتج به لسوء حفظه، وقال البخاري      : وقال ابن خزيمة  . بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه    

ابن حجر، أحمد بن علي بـن محمـد   : انظر. كان فاضلاً خيراً موصوفاً بالعبادة، وكان في حفظه شيء        : العقيلي
  .)١٩( :، ترجمة)١ط(م، ١٩٨٤، بيروت، دار الفكر،  تهذيب التهذيب،)م١٤٤٨/هـ٨٥٢(ني العسقلاني الكنا
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من فقهاء أهل البيت وقرائهم، إلا أنه كان ردِيء الحفظ، كان يحدث على التوهم، فيجئ بـالخبر                 
  )١(.على غير سنَنِه، فلما كَثُر ذلك في أخباره وجب مجانبتها والاحتجاج بضدها

أن الفقهاء المعتنون بالرأي حتى غلـب علـيهم         : " ر ابن رجب قاعدة نفيسة مفادها     وقد ذك 
الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون إسناده، ولا متونه، ويخطئون في               
حفظ الأسانيد كثيراً، ويروون المتون بالمعنى ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، وربما يأتون بألألفـاظ     

  )٢(". ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم تشبه
وقد اختصر شريك حديث رافع في المزارعة، فأتى بـه بعبـارة     : " ثم ذكر مثال ذلك فقال    

 )٣(.))من زرع فِي أَرضِ قَومٍ بِغَيرِ إِذْنِهِم فَلَيس لَه مِن الزرعِ شَىيء ولَه نَفَقَتُـه              ((: أخرى، فقال 
  )٤(".هاءوهذا يشبه كلام الفق

ومن المحدثين من ساء حفظه أو تغير بآخِرِهِ، فربما روى من حفظه فاختصر اختـصاراً               
مخِلَّاً وهو لا يدري، ولعل منهم حماد بن سلَمة، فقد ذكر عنبسة وابن المبارك أنه كان يخْتَـصر                  

  .الحديث فيقلب معناه
 كان يريد أن يختصر الحـديث       علمت أن حماد بن سلمة    : قلت لابن المبارك  : " قال عنبسة 
  .)٥"(أو فطنت له؟ : فقال لي: فيقلب معناه؟ قال

ولعل ذلك كان بعد تغير حفظه بأَخَرةٍ، لا سيما أنه كان من أفصح أهل زمانه وأفقههم، فقد                 
ما رأيت فقيهاً أفصح من عبد الوارث، وكان حماد بـن سـلمة أفـصح    : " قال أبو عمر الجرمي   

  )٦(".منه
  :tا اختصره حماد بن سلمة عن عبيد االله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ومن أمثلة م

  ) ٧(.))  أعطى خيبر على النصف من كل نخل أو زرع أو شيءeأن رسول االله  ((

                                                
  .٣، ص٢، جالمجروحين ابن حبان، )1(
 .٧١١، ص ٢، جشرح علل الترمذي ابن رجب، )2(
والترمـذي،  . )٣٤٠٥(: في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، حـديث       : ، كتاب البيوع، باب   السنن أبو داود،    )3(

 ـ حسن غريب، وضـعفه  : وقال. )١٣٦٦(: فيمن زرع أرض قوم بغير إذنهم، حديث: ، كتاب الأحكام باب سننال
وروي من  : الشافعي بالانقطاع؛ لأن عطاء لم يلق رافع، وكذا ضعفه البخاري وموسى بن هارون، وقال البيهقي              

: المرازعـة، حـديث  : ب، بـا السنن الـصغرى البيهقي، . أوجه كلها ضعيفة، وفقهاء الأمصار على خلاف ذلك  
)١٦٩٢(. 
 .٧١١، ص ٢، جالمصدر نفسه ابن رجب، )4(
  ،١٩١، صالكفايةالخطيب البغدادي، ) 5(
 .١٢، ص ٣، جتهذيب التهذيب ابن حجر، )6(
  .)١٥٦(: ، كتاب البيوع، حديثالسنن الدارقطني، )7(
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 tفهذا الحديث قد رواه البخاري من رواية موسى بن عقبة عن نافع عـن ابـن عمـر                   
  : ولفظهeبر على ما شاء النبي  أهل خيeمرفوعاً متقصاً، ذُكِر فيه إقرار النبي 

 أَجلَى الْيهود والنَّصارى مِن أَرضِ الْحِجازِ، وكَان رسولُ اللَّـهِ           t أَن عمر بن الْخَطَّابِ      ((
e    اهلَيع رظَه حِين ضكَانَتْ الأَرا، وودِ مِنْههالْي اجإِخْر ادأَر ربلَى خَيع را ظَهـولِهِ   لَمسلِرلِلَّهِ و
e           ِولَ اللَّهسر ودهأَلَتْ الْيا، فَسودِ مِنْههالْي اجإِخْر ادأَرو ،لِمِينسلِلْمو e      كْفُـواي ا أَنبِه مهقِرلِي 

، فَقَـروا بِهـا     ك ما شِئْنَا  نُقِركُم بِها علَى ذَلِ   : eعملَها ولَهم نِصفُ الثَّمرِ، فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ         
  )١(.))حتَّى أَجلاهم عمر إِلَى تَيماء وأَرِيحاء

ففي هذه الرواية زيـادة قـول        ) ٢(،وتابعه الإمام مالك عن نافع بالإسناد السابق فذكر نحوه        
روايـة حمـاد، وقـد نَبـه        ، بينما لم تذكر في      ))نُقِركُم بِها علَى ذَلِك ما شِئْنَا     ((:  لليهود eالنبي  

رواه حماد بن سلمة، عـن عبيـد   : " البخاري إلى أن حماد بن سملة قد اختصر هذا الحديث فقال 
  )٤(". اختصره e، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي )٣(االله، أحسبه عن نافع

وهذه الزيادة قد تمسك بها بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلـى أجـل مجهـول،                 
مالك، والشافعي، والثوري، وأكثر علماء المدينة، فذهبوا إلـى أنهـا لا            : لفهم جمهور الفقهاء  وخا

  )٥(.إن هذا الكلام جواب لما طلبوه حين أراد إخراجهم منها: تجوز إلا لأمد معلوم، وقالوا

إذا قـال رب  : بـاب (: فَنَبه البخاري إلى هذا المذهب، وذكر أدلته حيث ترجم لـه بقولـه          
ذْكر أجلاً معلوماً فهما على تراضيهما: ضِالأرك االله، ولم يك ما أقر٦(.)أقِر(  

فَحذْفُ تلك الزيادة يؤدي إلى نَقْصِ بعض الأحكام الشرعية التي تُستَفاد منها، لما فيها مـن          
  .الدلالة على جواز المساقاة والمزارعة إلى أجل مجهول

                                                
 ولـم يـذكر   )االلهأقـرك مـا أقـرك    (:، كتـاب المزارعـة،باب إذا قـال رب الأرض      الـصحيح  البخاري،   )1(

  .)٢٩٨٣(رقم.أجلاما
   .)٢٧٣٠(: ، كتاب الشروط، باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، حديث المصدر نفسه)2(
فيما يحسب أبو : شك أبو سلمة في نافع، وقال عبد الواحد:  هذا الشك من حماد، فقد قال عبد الأعلى في حديثه        )3(

 مسند عمر بن الخطـاب    ،  )م٩٦٠/هـ٣٤٨(بن سلمان بن الحسن النَجاد البغدادي       ابن النَجاد، أحمد    : انظر. سلمة
t٢٢(: ، حديث)١ط(م، ١٩٩٤محفوظ الرحمن زين االله، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، : ، تحقيق(.  

   .)٢٧٣٠(: ، كتاب الشروط، باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، حديثالصحيح البخاري، )4(
المفهم لما أَشْكَل مِـن تلخـيص كتـاب    ، )م١٢٥٨/هـ٦٥٦( القرطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس   )5(

محي الدين ديب مستو، ويوسف علي بدوي، وأحمد محمد السيد، ومحمود إبراهيم بزال، بيروت،              : ، تحقيق مسلم
 .٤١٧ـ٤١٦، ص٤، ج)١ط(م، ١٩٩٦هـ، ١٤١٧دمشق، دار ابن كثير، بيروت، دمشق، دار الكلم الطيب، 

  .)٢٩٨٣(: ، حديث) أقرك ما أقرك االله (: ، كتاب المزارعة، باب إذا قال رب الأرضالصحيح البخاري، )6(
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 )١(ل هذا الحديث تارة، ويرويه تـارة مختـصراً،        وقد ذكر الإسماعيلي أن حماداً كان يطو      
، وزيـد   )٢(فاختصاره هذا قد أخل بمعنى الحديث جزئياً، وقد رواه عنه تاماً عبد الواحد بن غياث              

  .، وذكرا فيه تلك الزيادة)٣(ابن أبي الزرقاء
فمن كانت هذه حاله من الرواة، وحدث من حفظه، فإن روايته غير محتج بها إن تفرد بها                 

  . يروي من كتاب، أو يوافق الثقات، أو يعرف أنه حدث به قبل الاختلاطحتى
ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم            : " tقال الإمام الشافعي    

  )٤(".يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته 
ن جهة حفظهم وكثرة خطئهم، وذكـر أن        وقد ذكر الترمذي جماعة من الرواة تُكُلِّم فيهم م        

حكمهم ألا يحتج بما انفردوا به ولم يتابعوا عليه، كأن يأتوا بما يتغير فيه معنى الحديث، فيـدخل                  
في ذلك من اختصر المتن ورواه بالمعنى لعدم حفظه له، أو اقتصر علـى بعـضه فـأدى هـذا        

  .الاختصار إلى تغيير معنى الحديث
وأشد مـا   ... رد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به            فإذا انف : " قال الترمذي 

  )٥(".يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد فزاد أو نقص، أو غير الإسناد، أو جاء بما يتغير فيه المعنى 
لا يجور قبول الأخبار من الدين الفاضل إذا كان لا يعلم ما يـؤدي، ولا              : " وقال ابن حبان  

عنى إذا حدث من حفظه، فأما إذا حدث من كتابته وحفظ فـي الكتابـة فجـيء      يعقل ما يجمِل الم   
  )٦(".يجوز قبول روايته إذا كان عدلاً عاقلاً

فأما من لا يحفظ متون الأحاديث بألفاظها من الفقهـاء، فإنمـا يـروي              : " وقال ابن رجب  
ق الثقات في المتـون، أو  الحديث بالمعنى، فلا ينبغي الاحتجاج بما يرويه من المتون، إلا بما يواف 

   )٧(".يحدث به من كتاب موثوق به 
فأما إن كان المختصر سيء الفهم والحفظ بحيث كثر منه الاختصار المخل وفَحشَ حتـى               

كـان  : " غلب عليه استحق الترك، ولعل منهم عيسى بن أبي عيسى الخَياط فقد قال فيه ابن حبان         
  ) ٨(".الخطأ استحق الترك لكثرته سيئ الفهم والحفظ كثير الوهم فاحش 

                                                
 .٣٢٩، ص٥، جفتح الباري ابن حجر، )1(
  .إسناده صحيح: قال شعيب الأرنؤوط . )٥١٩٩(: ، كتاب المزارعة، حديثالصحيح ابن حبان، )2(
 .، وحسنه الألباني)٣٠٠٨(: ، كتاب الخراج، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، حديثلسننا أبو داود، )3(
 .٣٨٣، ص٢، خبر الواحد، جالرسالة الشافعي، )4(
 .٧٤٦، ص٥، جالعلل الصغير الترمذي، )5(
 .١٤٥ ـ ١٤٦، ص٣، جالمجروحين ابن حبان، )6(
 .٧١١، ص٢، جشرح علل الترمذي ابن رجب، )7(
 .١١٧، ص٢، ججروحينالم ابن حبان، )8(
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  المطلب الثالث

  أثر اختصار المتن في الترجيح بين مراتب الرواة
  

عرفنا فيما سبق أنه لا خلاف بين المحدثين في أن الأولى هو إيراد الحديث بألفاظه، دون                
 يختصِر منهـا    ، ومن هذه الحيثية كان من يروي الحديث بألفاظه ولا         )١(التصرف فيه بالاختصار  

 لِسِياق  tوهذا ما نلحظه من ترجيح الإمام أحمد        ،  شيئاً، أرجح عند أهل الحديث ممن كان يفعله       
أبي عوانة لمتون الأحاديث على سياق هشَيم ابن بشِير مع كونه أحفظ منه، فقد قال الإمام أحمـد               

t " :            أبو عوانة كتابـه    . ديثأبو عوانة أكثر رواية عن أبي بشر من شعبة وهشيم في جميع الح
صحيح وأخباره يجيء بها، وطول الحديث بِطُوله، وهشيم أحفظ وإنما يختصر الحـديث، وأبـو               
عوانة يطوله، ففي جميع حاله أصح حديثاً عندنا من هشيمٍ، إلا إنه بأخَرةٍ كان يقـرأ مـن كتـب         

  )٢(".الناس فيقرأ الخطأ، فأما إذا كان من كتابه فهو ثَبتٌ
 قدمه عفَّان بن مسلم على شعبة بن الحجاج، فقد سأله يحيى بن معين، وأبو خيثمـة             وكذلك

كان شعبة يحذِفُ الأحاديـث، وكـان أبـو    : " ـ زهير بن حرب ـ عن شعبة وأبي عوانة فقال 
  )٣(".عوانة يكتبها بأصولها 

ا ثَبتَ بأن   ، لِمt ومن ذلك أيضاً تقديم سليمان بن حرب لأيوب السختياني على الإمام مالك           
  . كان يختصر الحديث، ويترك ما لا يقول بهtالإمام مالك 

سمعت سليمان بن حرب يقدم أيوب السختياني على        : " قال العباس بن عبد العظيم العنبري     
إنما يقول ذلك لأنـه سـمع     : فقال. إن عبد الرحمن يقدم مالكاً    : فقيل له . جميع من روى عن نافع    
ع حماد، وإن مالكاً لأهل لذلك، ولكن أيوب يؤدي الحـديث بطولـه كمـا          منه فيريد أن يستوي م    

  )٥(". ومالك يختصر ويترك من الحديث ما لا يقول به، فأيوب أرجح من غيره )٤(يسمع

                                                
  .)٦(: ، رقم٢٥ص:  انظر)1(
والخطيب البغـدادي، ، أحمـد علـي بـن ثابـت أبـو بكـر              . ١٦٩، ص ٢، ج المعرفة والتاريخ  الفسوي،   )2(
، تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلهـا ووارديهـا             ،  )م١٠٧٢/هـ٤٦٣ت(

 .)٧٢٨٢(، ترجمة )١ط(م، ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢الغرب الإسلامي، بشار عواد معروف، بيروت، دار : تحقيق
 .)٧٢٨٢(: ، ترجمة٦٤١، ص ١٥، جالمصدر نفسه )3(
وما ذكره سليمان بن حرب بأن أيوب السختياني ممن كان يؤدي الحديث بطوله خالفه فيـه يزيـد بـن     :  قلت )4(

اً ولا واواً، كان أيوب يختصر الحديث،       أنا لا أقدم ألف   : " زريع فقد عده ممن كانوا يختصرون الأحاديث حيث قال        
  .)١١١٣(، ترجمة ٢٦٤، ص ٩، جالجرح والتعديلابن أبي حاتم، ". وأنا أكرهه 

 .١٣٨، ص٢، جالمعرفة والتاريخ الفسوي، )5(
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وقد كان شَريك كثيراً ما يختصر الأحاديث فيؤديها بالتوهم في معناها، وقد استدعى ذلـك               
: " tيه إسرائيل على ما يرويه شَريك، فقد قيل للإمام أحمـد             إلى ترجيح ما يرو    tالإمام أحمد 

إسرائيل كان يؤدي على ما سمع، كان أثبت من شريك، لـيس علـى              : فشريك أو إسرائيل؟ قال   
   )١(".شريك قياس، كان يحدث الحديث بالتوهم

ومن هذا الباب قدم بعض المشارقة صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري في ما             
ختص بنقل المتون وسياقها؛ لأن الإمام مسلماً يسوق الحديث بتمامـه دون أن يتـصرف فيـه                 ي

  .بالاختصار والتقطيع في الغالب، بخلاف الإمام البخاري فإنه يفعل ذلك بكثرة في جامعه
وقد رأيت كثيراً من المغاربة ممن صنَّف في الأحكام بحـذف الأسـانيد             : " قال ابن حجر  

حكامه وجمعه، يعتَمِدون على كتاب مسلماً في نقل المتون وسياقها دون البخاري؛           كعبد الحقِّ في أ   
لوجودها عند مسلم تامة، وتقطيع البخاري لها، فهذه جهة أخرى من التفضيل لا ترجع إلـى مـا             

  )٢(".يتعلق بنفس الصحيح 
قان، وإنمـا  إلا أن ذلك لا يغض من مرتبة الإمام البخاري ـ رحمه االله ـ في الحفظ والإت  

هو خاص بسياقه للأحاديث في جامعه؛ لأنه لم يصنِّفه لاستقصاء متون الأخبار، وما فيهـا مـن                 
الموقوفات على الصحابة التي ليس لها حكم الرفع، أو بيان علل أحاديث الثقات، كما هـو حـال                 

ل، وإنما  الإمام مسلم رحمه االله، وغيره ممن صنف في المسانيد والمعاجم والمصنفات وكتب العل            
 وأقواله وأفعالـه وأيامـه      eخصه البخاري لبيان الأحكام المستَفادة من صحيح سنن رسول االله           

  .دون ما كان عن غيره مما ليس له حكم الرفع
كما أن الإمام البخاري قد احتاج إلى استعملاً هذا النوع من التصرف في المتـون لكونـه               

حتاج أن يقطِّع المتن الواحد إذا اشتمل علـى عـدة أحكـام،           عمد إلى استنباط الأحكام الفقهية، فا     
ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستَدل به على الحكم الذي استنبطه؛ لأنـه لـو سـاقه فـي                

  )٣(.المواضع كلها برمته لطال الكتاب
فسياق من كان لا يختصر المتون مقدم على سياق من كان يختصرها؛ لأنه أتـم اسـتيفاءاً      

حسن تقصياً للفوائد والأحكام التي اشتمل عليها الخبر، وهذا ما نبه إليه بعض الأصوليين عنـد          وأ
حديثهم عن وجوه الترجيحات بالنسبة لحال الراوي، حيث قدموا من كان أحسن سياقاً واسـتيفاء               

  )٤(.وتقصياً للحديث على غيره
                                                

 .١٦٨، ص٢، جالمعرفة والتاريخ الفسوي، )1(
 .٢٨٣، ص١، جالنكتابن حجر، : وانظر. ١٣، ص١، جفتح الباري ابن حجر، )2(
 .٢٨٣، ص١، ج فتح الباري ابن حجر،)3(
. ١٦١، ص ٦ج ،البحـر المحـيط   الزركـشي،   . ١٠١٧، ص ٣، ج العدة في أصول الفقـه    أبو يعلى،   :  انظر )4(

  .١٠٢ص   ،٢، جالمناظرة في أصول التشريع الإسلاميالوظيفي، مصطفى، 
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هم أتم حـديثاً مـن غيـرهم،        يتتبع حديث جماعةٍ من الرواة لكون      tوقد كان الإمام أحمد     
ولأنهم أصحاب كتب يروون الأخبار عن شيوخهم من أصولهم المضبوطة، بخلاف غيرهم ممن             
كانوا يعتمدون على حفظهم، فيقع فيه شيء من الاختصار، وإن لم يؤدي ذلك الاختـصار إلـى                 

  .إخلال بمعنى الحديث
ث قطبة بن عبد العزيز، وسليمان بـن        كان أبي يتَّبع حدي   : " قال عبد االله بن أحمد بن حنبل      

هؤلاء قوم ثقات، وهم أتم حديثا من سفيان وشـعبة،          : قرم، ويزيد بن عبد العزيز بن سياه، وقال       
  )١(".هم أصحاب كتب، وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم 

وقد كان سفيان بن عيينة كثيراً ما يختصر الأحاديث، ويندر أن يخطئ في اختصاره، فقـد           
  )٢(".ما رأيت أحداً يختصر الحديث إلا وهو يخطيء، إلا سفيان بن عيينة : "  بن آدمقال يحيى

فمن كان يكتب ويحدث من كتابه، كانت أحاديثه التي رواها عن شيوخه أتَم من روايـات                
من كان يعتمد على حفظه، وإن كان ثبتاً حافظاً كشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، فقد قيـل                  

إن : ، قـال )٣(إن سالماً ـ ابن أبي الجعد ـ إذا حدث أتم، وإذا حدثت تخْـرِم   : "عيلإبراهيم النخ
  )٤(".سالماً يكتب وأنا لا أكتب

                                                
 .)٢٥٥٥(:  ترجمة٥٣ـ٥٢ ص١٢، جتهذيب الكمال المزي، )1(
  .١٩٨، ص ١٣، جتاريخ الإسلام الذهبي، )2(
)3( ممادةلسان العربابن منظور، : انظر. أنقص: خَر ، :)م١٧٠ ،ص ١٢، ج)خَر. 
الخطيـب  و. ، وإسناده صحيح )٤٧٥(: من لم ير كتابة الحديث، حديث     : ، المقدمة، باب  السننالدارمي،  :  انظر )4(

يوسف العـش، بيـروت، دار   : ، تحقيقتقييد العلم  ،)م١٠٧٢هـ،٤٦٣ت( أحمد علي بن ثابت أبو بكر        البغدادي،
  .١٤١، صجامع بيان العلم وفضلهوابن عبد البر، . ، واللفظ له١٠٨، ص)٢ط(هـ، ١٩٧٤إحياء السنة النبوية، 
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  المطلب الرابع

  وسائل تمييز مخْتَصِر المتن
  

لما كان لاختصار المتن أثر على عدالة الراوي، وضبطه، وترجيح مروياته، كـان مـن               
ر، لتمييز ما اختصره بنفسه عما اختصره شـيوخه، أو مـن        الأهمية بمكان تحديد فاعل الاختصا    

دونهم من الرواة، فبتمييز مختصر المتن يمكننا سبر المتون التـي اختـصرها ذلـك الـراوي،                 
ومعرفة ما أخطأ فيه عما أصاب، وقياس نسبة خطئه إلى صوابه؛ لنتعرف مرتبته بين الـرواة،                 

  .لهذا النوع من التصرفكما يمكننا أن ندرك الأسباب التي دعته 
إضافة إلى أن معرفة الراوي بكونه ممن يختصرون المتون تُعد قرينة من القـرائن التـي            
يمكننا من خلالها دفع توهم خطأ راوي الزيادة عند مخالفته لمن هو أحفظ منه، بحيـث يمكننـا                  

ا؛ لوجود غلبة الظن    الجمع بين تلك الروايتين بحمل الرواية الناقصة على أن راويها قد اختصره           
  .بكونه ممن يستعملون هذا النوع من التصرف

فمن هذا المنطلق كان من الواجب أن نُبين تلك الوسائل التي استعملها المحـدثون لتمييـز                
  .فاعل الاختصار، وإظهار درجة اعتبار كل وسيلة من تلك الوسائل، ودقتها في تحديد فاعله

  :لى اختصاره للمتنتنصيص الراوي ع: الوسيلة الأولى
استعمل المحدثون طرقاً كثيرة للتنصيص على المتون التي اختصروها، فتارة يـصرحون            
بلفظ الاختصار فيضيفونه إلى أنفسهم، ومن ذلك تصريح ابن خزيمة باختصاره لحديث إسماعيل             

 الـستَارةَ  e كَشَفَ النَبـي ((:  قالtابن جعفر، وسفيان بن عيينة اللذَينِ يرويانه عن ابن عباس     
أَيها النَّاس، إِنَّه لَم يبقَ مِن مبـشِّراتِ النُّبـوةِ إِلاَّ الرؤْيـا    : والنَّاس صفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بكْرٍ فَقَالَ     

عاً أَو ساجِداً، فَأَما الركُوع     الصالِحةُ يراها الْمسلِم أَو تُرى لَه، أَلاَ وإِنِّي نُهِيتُ أَن أَقْرأَ الْقُرآن راكِ            
 لَكُم ابتَجسي أَن اءِ فَقَمِنعوا فِي الدتَهِدفَاج ودجا السأَملَّ، وجو زع بوا فِيهِ الرظِّم١(.))فَع(  

النهـي  : هكذا رواه ابن خزيمة مطولاً عن إسماعيل بن جعفر، وسفيان بن عيينة في بـاب  
الأمر بتعظيم الرب عز وجل فـي       (: القرآن في الركوع والسجود، واختصره في باب      عن قراءة   

  )٢(.))فَأَما الركُوع فَعظِّموا فِيهِ الرب عز وجلَّ ((: ، ولفظه)الركوع

                                                
. )٥٤٨(: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والـسجود، حـديث  : ، كتاب الصلاة، بابالصحيح ابن حزيمة،    )1(

 .)٤٧٩(:  قراءة القرآن في الركوع والسجود، حديثالنهي عن: ، كتاب الصلاة، بابالصحيحومسلم، 
  .)٥٩٩(:الأمر بتعظيم الرب عز وجل في الركوع، حديث: ، كتاب الصلاة، بابالصحيح ابن خزيمة، )2(



 ١٠٧

وخبر إسماعيل وابـن عيينـة      :"وقد نص ابن خزيمة على أنه قد اختصر هذا الحديث فقال          
  )١(". اختصرتهليسا هو هذا التمام، وأنا

وكذا نَبه غيره من أهل الحديث إلى اختصارهم لبعض المتـون، كإسـحاق بـن سـليمان           
  . وغيرهم كثر)٧( والطبراني)٦( والبزار)٥( وابن حِبان)٤( وأبي عوانَة)٣( ومسدد)٢(الرازي

ن ما وقع فيه مـن      وربما وجِد تصريح الراوي بأنه لا يحفظ الحديث بِتَمامِه، فيستفاد منه أ           
  .اختصار كان بسبب عدم حفظه له تاماً

 مـن طريـق   tومن ذلك ما أشار إليه الإمام البخاري عقِب روايته لحديث أبي هريـرة             
 بأن مـا  )٨(.))أَنَا سيد الْقَومِ يوم الْقِيامـةِ ((محمد ابن عبيد عن يحيى بن سيعد أبو حيان التميمي،  

بسبب عدم حفظ محمد بن عبيد لتمامه، حيث نقل تصريح محمـد بـن   وقع فيه من اختصار كان    
  )٩(".قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائره :" عبيد بذلك، فقال

وقد رواه البخاري في موضع آخر عن عبد االله ابن المبارك عن أبي حيان أتم مما ذكـره                  
  )١٠(.محمد ابن عبيد

                                                
  .)٦٠٢(: الأمر بتعظيم الرب عز وجل في الركوع، حديث: كتاب الصلاة، باب الصحيح، ابن خزيمة، )1(
 .)٢١٣٩٦(: ما ترد به شهادة أهل الأهواء، حديث:  الشهادات، باب، كتابالسنن الكبرى البيهقي، )2(
  .)٤٩(: كيف يستاك، حديث: ، كتاب الطهارة، بابالسنن أبو داود، )3(
  .)١٨٢٢(: ، حديثالمسند أبو عوانة، )4(
  .)٨٩٦(: ، ترجمة٢٢٣ ،ص ٢، جالمجروحين ابن حبان، )5(
، )البحـر الزخـار  : المطبوع باسم( مسند البزار، )م ٩٠٥هـ، ٢٩٢( البزار، أحمد بن عمرو بن عب الخالق  )6(

محفوظ الرحمن زين االله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، المدينة المنورة، مكتبة العلـوم          : تحقيق
  .)٢١٨٤(: ، حديث)١ط(م، ٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨والحكم، 

حمدي عبد المجيـد    : ، تحقيق المعجم الكبير  ،)م٩٧١هـ،٣٦٠ت( الطبراني، سليمان بن أحمد اللخمي الشامي        )7(
 .)١٦١٦(: ، حديث)٢ط(م، ١٩٨٣هـ، ١٤٠٤السلفي، الموصل، مكتبة العلوم والحكم، 

 . )٣١٦٢(: ، حديث}إنَّا أرسلنَا نُوحاً إلى قَومِه{قول االله تعالى : ، كتاب الأنبياء، بابالصحيح البخاري، )8(
إنَّا أرسلنَا نُوحاً إلى قَومِهِ أن أنْذِر قَومك مِـن قَبـلِ أن   {قول االله تعالى : ، كتاب الأنبياء، بابالمصدر نفسه  )9(

 . )٣١٦٢(: ، حديث}يأتِيهم عذَاب ألِيم
 أُتِيe   أَن رسولَ اللَّهِ     ((: ، ولفظه )٤٤٣٥(: ، كتاب التفسير، باب سورة بني إسرائيل، حديث       المصدر نفسه  )10(

 مٍ فَرقَالَ      بِلَح شَةً ثُما نَهشَ مِنْهفَنَه ،هجِبكَانَتْ تُعو اعهِ الذِّرإِلَي فِع :  مِـم ونرلْ تَدهةِ، وامالْقِي موالنَّاسِ ي ديأَنَا س
ي وينْفُذُهم الْبصر وتَدنُو الشَّمس، فَيبلُغُ ذَلِك؟ يجمع اللَّه النَّاس الْأَولِين والْآخِرِين فِي صعِيدٍ واحِدٍ يسمِعهم الداعِ

          قُولُ النَّاسفَي تَمِلُونحلَا يو طِيقُونا لَا يبِ مالْكَرو الْغَم مِن النَّاس : شْفَعي نم ون؟ أَلَا تَنْظُرلَغَكُمب ا قَدم نوأَلَا تَر
  .ق حديث الشفاعة بطوله، وسا))...لَكُم إِلَى ربكُم؟ 
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 إلى أنفسهم صراحة، فيقولـون عقـب        وأحياناً يصرحون بلفظ الاختصار دون أن يضيفوه      
، وهذه العبارة استعملها الإمام النَّسائي بكثرة في سننه، إشـارة إلـى كونـه                )مخْتَصر(: الحديث

  .اختصر الحديث
أخبرنا قتيبة، حدثنا الليث، عن سـعيد       : ، حيث قال  )السنن الصغرى (ومن ذلك ما رواه في      

  : يقولtبن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة 
إن ثمامة بن أثال الحنفي انطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المـسجد    ((

أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، يا محمد، واالله مـا                   : فقال
كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلهـا إلـي، وإن                  

 وقـال   )١(.)) وأمره أن يعتمر     eيد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول االله        خيلك أخذتني وأنا أر   
  ".مختصر: "عبقه

 e بعث رسول االله     ((:  بأخصر من هذا، ولفظه    )السنن الصغرى (وكرره بالإسناد نفسه في     
ثمامة بن آثال سيد أهل اليمامـة، فـربط         : خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له         

  )٣(.وكذا فعل في السنن الكبرى". مختصر: " وقال عقبه)٢(.))اري المسجد بسارية من سو
  :بينما ساقه متقصياً للخبر بالإسناد نفسه فيها دون أن يشير إلى كونه مختصراً، ولفظه

إن ثمامة بن أثال الحنفي انطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثـم دخـل إلـى                 ((
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يا محمـد، واالله ماكـان     أشهد أن لا إله إلا ا     : المسجد فقال 

على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلـي، وواالله مـا                  
كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، وواالله ما كان من بلـد أبغـض      

إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟        إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، و         
  )٤(.)) وأمره أن يعتمر eفبشره رسول االله 

 وقد ترجح لدى الباحـث      )٥(وقد استعمل البخاري هذه العبارة في موضع واحد في جامعه،         
  . كما هو مستعمل عند الإمام النسائي)٦(البخاري أشار بها إلى كونه قد اختصر الحديثالإمام أن 

شير الراوي إلى كونه قد اختصر المتن باستعمال بعض المصطلحات الدالة عليـه             وتارة ي 
  . ونحوها) ذكر القصة ( أو ) ساق الحديث ( أو )ذكر الحديث(كـ 

                                                
  .وصححه الألباني. )١٨٩(: الطهارة، باب تقديم غسل الكافر، حديث: ، كتابالسن الكبرى النسائي، )1(
  .وصححه الألباني. )٧١٢(: ربط الأسير بسارية المسجد،حديث:المساجد، باب: ، كتابالمصدر نفسه )2(
  .إسناده صحيح. )٧٩١(: ية المسجد، حديثربط الأسير بسار: المساجد، باب: ، كتابالمصدر نفسه )3(
  .)١٤٩(: ، ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، غسل الكافر إذا أسلم، حديثالمصدر نفسه )4(
    .)١٧١٢(: ، كتاب الحج، باب من نحر هديه بيده، حديثالصحيح البخاري، )5(
 .٢١٠ص:  انظر)6(



 ١٠٩

 دلالة علـى أنـه      )وفي الحديث قصة  (وقد نبه الحافظ العراقي إلى أن قول الإمام الترمذي          
  .دب والكمال، لا على سبيل الاشتراطاقتصر على بعض الحديث، وأن ذلك محمول على جهة الن

فأما من لا يجوز الاقتصار على بعض الحديث، فإنه لا يكتفي ببيان أنه قد حذف بعـضه،                 
   )١(.بل يوجب إتمامه

وذكـر  (: وكذلك قال محمد بن فتوح الحميدي بأن مسلماً نبه على اختصاره للحديث بقوله            
فـذكر بـراءة    (: خاري قد اختصر الحديث بقوله     وكذا قال ابن حجر منبهاً إلى أن الب        )٢(،)الحديث
   )٣(.)عائشة

فَتَصرِيح الراوي بأنَّه قد اختصر حديثاً معينَاً من أقوى الوسائل التي يستَدلُّ بها على تمييز               
  .مخْتَصِر المتن؛ لكونها دلالة بالنص لا يتطرق إليها احتمالٌ متى ثبتت نسبتها إلى ذلك الراوي

  :نِسبة الاختصار إلى الشَّيخِ أو التلميذِ: لثانيةالوسيلة ا
  :تصريح التلميذ باختصارِ شيخِهِ للمتن: أولاً

لا يخفى أن تلميذ الراوي أعلم بما اختصره شيخُه من المتون التي حدثَه بها؛ لاحتمـال أن              
            نْقل نصي شـيخِهِ واكتفـى بإضـافة    يكون شيخه قد أخبره بأنَّه قد اختصر ذلك المتن، إلا أنَّه لم 

  .الاختصار إليه، أو لكونه حدثه به مرةً تاماً ومرة مختصراً
  :فمن ذلك

قـال  :  ما أخبر به عبد الرزاق بأن شيخه معمر بن راشد قد اختصر حديثاً فقال فيـه       :أولاً
وهو اختـصره  : " بد الرزاق قال ع)٤(.))إِن شَاء اللَّه لَم يحنَثْ     :  من حلَفَ فَقَالَ   ((: eرسول االله   

وعبد الرزاق تلميذ معمر بن راشد في هذا الحديث، وقد تفرد بروايتـه عنـه               ) ٥(.يعني معمراً ". 
، مما يحتَمل معه أن يكون معمر قد حدثه به مـرةً تامـاً ومـرة                )٧(، ومختصراً كما سبق   )٦(تاماً

يحيـى بـن    هو الذي اختصره، وقد رجح الإمام       مختصراً، كما أنه يحتمل أن يكون عبد الرزاق         
                                                

  .١٠٠، ص٢، ج الإمام الترمذيعتر،:  انظر)1(
 .)٣٣١٤(: ، حديث١٣٢، ص٤، جالجمع بين الصحيحينيدي،  الحم)2(
  .٣٤٣، ص١٣، جفتح الباريابن حجر، ) 3(
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: قال شعيب الأرنؤوط. )٧٧٤٢(: ، حديثالمسند أحمد بن حنبل، )4(
 .)٧٧٤٢(: ، حديثالمصدر نفسه )5(
مـن  . )٤٩٤٤(: فن الليلة على نسائي، حديث رقـم ، كتاب النكاح، باب قول الرجل لأطوالـصحيح  البخاري،  )6(

لأَطُوفَن اللَّيلَةَ بِمِائَةِ امرأَةٍ تَلِد كُلُّ :  قَالَ سلَيمان بن داود علَيهِما السلام((: طريق عبد الرزاق عن معمر، ولفظه 
فَلَم يقُلْ ونَسِي، فَأَطَافَ بِهِن ولَم تَلِد مِنْهن إِلا . قُلْ إِن شَاء اللَّه: كامرأَةٍ غُلاماً يقَاتِلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَه الْملَ

      انٍ، قَالَ النَّبِيفَ إِنْسأَةٌ نِصرامrَقَال تِهِ:  لَواجى لِحجأَر كَاننَثْ، وحي لَم اللَّه شَاء وأحمـد بـن حنبـل،    . ))إِن
  .رجاله ثقات رجال الشيخين: وقال شعيب الأرنؤوط. ، نحوه)٧٧٠١(: ، حديثالمسند

 .)١(حاشية :  انظر)7(



 ١١٠

 ـقولهماوالظاهر أن    ) ١(،البخاري الاحتمال الثاني  معين و  ـ مبني على اجتهاد    ـ االله   ما رحمه ـ 
، بناء على أن عبد الرزاق رواه مرة تاماً ومرة مختصراً عن شيخه معمر، إلا أن ما نَسبه                  مامنه

؛ لأن عبد الرزاق ثقةٌ وشهد على شيخه بأنه قـد     إليه ا ذهب عبد الرزاق لشيخه معمر مقدم على ما      
اختصره، مع كونه قد حدثه به تاماً أيضاً، وقد نقل الإمام أحمد هذا القول عن شيخه عبد الرزاق                  

  .)٢(وأثبته في مسنده
:  ما أخبر به البخاري من أن شيخه نُعيم بن حماد قد اختصر حديثاً، فقـال فيـه                 :والثاني

))أَيلَ االله    روستُ رe      قَالمِ والقَو رطَى أَكْبفَأَع ،تَنسي وهرِيلَ   :  وجِب إِنe    ـرأُكَب نِى أَنر٣(.)) أَم (

  )٤(".اختصره نُعيم، عن ابن المبارك، عن أسامة، عن نافع، عن ابن عمر : " فقد قال البخاري
 من أَعتَقَ شِركًا لَه فِي مملُوكٍ       ((: فقال فيه وكذا نبه إلى أن شيخه مسدد قد اختصر حديثاً،          

تَقَ كُلُّهع ٥(.))فَقَد(بيد االله اختصره : "  فقال البخاريد، حدثنا بِشْر، عن عسدحدثنا م.")٦(  

  :تصريح الشيخِ بأن تلميذَه اختصر المتن: ثانياً
ديث، فإن أخبر الشيخُ بـأن تلميـذَه        لا يخفى بأن الشيخَ أعلم بما حدثَ بهِ تلميذَه من الأحا          

اختصر حديثَه الذي حدثَه به تاماً، فإن كلامه مقدم على غيره؛ لكونه أعلم بما اختصره تلميذُه من               
  .المتون التي حدثَه هو بها تامة

ومثال ذلك ما ذكره إسماعيل بن علية من أن شعبة قد روى عنه حديثاً فاختصره وأخطـأ                 
روى عني شعبة حديثاً واحداً فأوهم فيه، حدثته عـن  : " ه، فقد قال إسماعيل ابن علية في اختصار 

أَن ((: فقـال شـعبة   )٧(.)) نَهى أن يتَزعفَر الرجلeُأن النَّبِي ((: عبد العزيز ابن صهيب عن أنس     
النَّبِيeِفُرعنِ التَّزى ع٨(.)) نَه(  

بن أبي عمران وذكر أن علي بن الجعد بعد أن سـمع            وروى الطحاوي هذا الحديث عن ا     
هذا الحديث من شعبة، لقِي إسماعيل بن علية  فسأله عن ذلك، وأخبره أن شبعة حدثه به عنـه،                   

قال بـن   . )) نهى أن يتزعفر الرجل    eأن رسول االله      ((: ليس هكذا حدثته، إنما حدثته    : " فقال له 

                                                
، أبـواب النـذور     العلـل الكبيـر   الترمذي،  . )١٢٢٣(: ، رقم ٣٣٠، ص ١، ج التاريخ الكبير ابن أبي خيثمة،     )1(

 .)٢٧٨(: والأيمان، ما جاء في الاستثناء في اليمن، حديث
 .)٧٧٤٢(: ، حديثالمسند أحمد، )2(
  .إسناده حسن: وقال الأرنؤوط. )٦٢٢٦(: ، حديثالمسند أحمد، )3(
  .)٢٤٣(: دفع السواك إلى الأكبر، حديث: ، كتاب الوضوء، بابالصحيح البخاري، )4(
  .)٢١٨٧٧(: يكون حراً يوم تكلم بالعتق، حديث: ، كتاب العتق، باب من قالالسنن الكبرى البيهقي، )5(
  .)٢٥٢٣(: حديث. تق، باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء، كتاب العالصحيح البخاري، )6(
  .)٨(: ، حاشة٦٧ص:  سبق تخريجه)7(
 . )٦(: ، حاشية٦٧ص:  سبق تخريجه)8(



 ١١١

 في ذلك وقع على الرجال خاصـة دون         eذي كان من النبي     أراد بذلك أن النهي ال    : أبي عمران 
  )١(".النساء

فما نَسبه إسماعيل بن علية لتلميذِهِ شعبة مقدم على ما ذكره ابن حجر من احتمـال كـون                  
 لكونه شَهِد علـى تلميـذه   )٢(إسماعيل ابن علية هو الذي اختصر هذا الحديث لما حدث به شعبة؛          

ه الذي حدثَه هو به تاماً، ولعل ابن حجر لم يستَحضِر إنكار ابن علية علـى                بأنه قد اختصر حديثَ   
  )٣(.شعبة

وبناء على ذلك فإن نَص الشيخُ أو التلميذُ على أن شيخَه أو تلميذَه قد اختصر الحديث الذي               
تَصِر المتن؛ وذلك   حدثَه به تاماً، فإن ذلك من أقوى الوسائل التي يستدل بها أيضاً على تمييز مخْ              

  .لأنها شهادة من ثقة مبنية على علم
  :مقابلة الرويات المتحدة في المخرج: الوسيلة الثالثة

هذه الوسيلة من أشهر الوسائل التي يستعملها نُقَّاد الحديث لمعرفة عدالة الراوي ومرتبتـه              
سماع؛ لتمييـز مـا     في الضبط، بحيث تعتبر مروياته بمقابلتها بمرويات غيره ممن شاركه في ال           
  .أخطأ فيه هو عما أخطأ فيه غيره من الرواة، وقياس نسبة خطئه إلى صوابه

وهذه الوسيلة اجتهادية، يبذلُ فيها الناقد وسعه بجمع طرق الحديث الواحـد المتحـدة فـي       
المخْرج، ثم تقابل كل رواية بغيرها من الروايات عن الشيخ نفسه، بحيـث ينظـر إلـى اتفـاق                   

لاف الرواة على شيخهم ومن دونه، مع النظر في طبقات الرواة ودرجة ضـبطهم وعدالـة               واخت
سيرتهم، وملازمتهم لشيخهم ومناهجهم في رواية الحديث، وغير ذلك من القرائن التـي تجعـل               
الناقد يقضي بكون هذا الراوي قد اختصر المتن دون غيره؛ لحصول غلبة الظن لديه بذلك بعـد                 

تفيضة لحال الراوي والمروي، وربما ضعفت عنده تلك القرائن ولم يتـرجح            استقراء ودراسة مس  
لديه نسبة اختصاره لأحد من الرواة، فيتوقف في تلك النسبة ويحكم على المتن بكونه مختـصراً                

  .دون إضافته إلى راوٍ معين

                                                
، شـرح معـاني الآثـار   ، )م٩٣٣/هـ٣٢١ت(الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي        :  انظر )1(

، كتـاب   )١ط(م،  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤ جاد الحق، بيروت، عالم الكتب،       محمد زهري النجار، ومحمد سيد    : تحقيق
  .)٣٥٧٨(: التطيب عند الإحرام، حديث: مناسك الحج، باب

 .٣٠٤ص  ،١٠، جفتح الباري ابن حجر، )2(
هـ، ١٤٢٥، الرياض، وقف السلام الخيري،      منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث     عمر، بشير علي،    :  انظر )3(

 .١٤٢، مقدمة المحقق، صالعللابن أبي حاتم، . ٣٩٧، ص)١ط(م، ٢٠٠٥



 ١١٢

ومن ذلك استعمال يحيى بن معين لهذه الطريقة ليميز بين ما أخطأ فيه حماد بـن سـلمة                  
بين ما أخطأ تلاميذه عليه، وقد كان حماد بن سلمة ممن يختصرون الأحاديث، حتى قيـل أنـه                 و

  )١(.كان إذا أراد أن يختصر متناً قلب معناه
ما سـمعتها  : "  فقد جاء يحيى بن معين إلى عفَّان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة، فقال له              

إنمـا  : فقال. واالله لاحدثتك: د بن سلمة، فقال  نعم، حدثني سبعة عشر نفساً عن حما      : من أحد؟ قال  
 مهفقال       )٢(هو دِر من التبوذكي عمإلى البصرةِ وأس دِرشأنك، فانحدر إلى البصرة، وجـاء      : ، وأنْح

لم تسمع هذه الكتب عن أحد؟ قال سمعتها على الوجـه           : إلى موسى بن إسماعيل، فقال له موسى      
إن حماد بن سلمة كـان      : وما ذا تصنع بهذا؟ فقال    : فقال. من سبعة عشر نفساً وأنت الثامن عشر      

يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمـت                 
أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه، وقال واحد مـنهم بخلافهـم علمـت أن        

  )٣(".طأ هو بنفسه، وبين ما أخطئ عليهالخطأ منه لامن حماد، فأميز بين ما أخ
فيحيى بن معين عندما أراد سبر مرويات حماد بن سلمة، أراد أن يتعـرف مرتبتـه مـن            
خلال تمييز ما أخطأ فيه حماد بن سلمة بنفسه عما أخطأ فيه تلاميذه عليه، فجمع رويات تلاميذه                 

طأ من حماد نفسه، وإن اجتمعـوا علـى         عنه لينظر إن اجتمعوا عليه بشيء فيه وهم علم أن الخ          
شيء صائب وخالفهم أحد تلاميذه، علم أن الخطأ من ذلك التلميذ لا من حماد، فبذلك يتميز لديـه               
ما أخطأ فيه حماد وبين ما أخطأ فيه تلاميذه عليه، وهذه الوسيلة يطلق عليهـا عنـد المحـدثين                   

  )٤(.)الاعتبار(
 الصحيح يمكننا أن نرجح نـسبة الاختـصار إلـى بعـض     فباستعمال هذه الوسيلة بالشَّكل   

الرواة، أو ننفيها عن بعضهم الآخر، بأن نفترض جملة فرضيات ثم نختبر كل فرضـية منهـا،                 
ونسبتعد الفرضية التي لا تستند إلى ما يرجحها، مع النظر إلى المتابعـات التامـة والناقـصة،                 

 حكم اختـصار المـتن والروايـة بـالمعنى،          ومراتب الرواة في الحفظ والإتقان، ومذاهبهم في      
واعتنائهم بفقه الحديث وغير ذلك من القرائن التي ترجح جانب نسبة الاختصار إلى أحدهم دون               

  .غيره من الرواة

                                                
  ،١٩١، صالكفايةالخطيب البغدادي، ) 1(
 . وعدها الأقرب))وهم(( هكذا أثبتها لكونها الأقرب، بخلاف ما أثبتها محقق الكتاب حيث ذكر بدلها )2(
 .٣٢، ص١، جالمجروحين ابن حبان، )3(
 .١٥٥ ـ ١٥٤ ،ص ١، المقدمة، جالصحيح ابن حبان، )4(



 ١١٣

روى أبو علي محمد بن أحمد بـن الحـسن          : ولنضرب لذلك مثالاً نقيس عليه غيره فنقول      
 كلاهما عن أبي علي بـشر    )٢(سحاق بن أيوب الفقيه   ، وأبو بكر أحمد بن إ     )١(ابن إسحاق الصواف  

حدثنا أبو بكر عبد االله بن الزبيـر بـن          :  قال )٣(ابن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي        
عيسى الحميدي، ثنا سفيان ثنا يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة                

 e على المنبر يخبر بذلك عن رسـول االله          t سمعت عمر بن الخطاب   : ابن وقاص الليثي يقول   
 إِنَّما الأَعمالُ بِالنِّياتِ، وإِنَّما لِكُلِّ امرِئٍ ما نَوى، فَمن كَانَـتْ            (( : يقول eسمعت رسول االله    : قال

        ركَانَتْ هِج نمولِهِ وسرإِلَى اللَّهِ و تُهرولِهِ فَهِجسرإِلَى اللَّهِ و تُهرإِلَـى  هِج ا أَوهصِيبا ينْيإِلَى د تُه
  )٤(.))امرأَةٍ ينْكِحها فَهِجرتُه إِلَى ما هاجر إِلَيهِ 

هكذا رواه أبو علي محمد بن أحمد الصواف، وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيـه،                 
  .عن بشر بن موسى عن الحميدي تاماًكلهما 

، عـن بـشر ابـن       )١( عن عبد العزيز بن محمد العبدي      )٥(ريبينما رواه أبو القاسم الجوه    
  : موسى عن الحميدي مختصراً بحذف أحد وجهي التقسيم، ولفظه

                                                
محمد بن أحمد أبو علي بن الصواف، حدث بمسند أبي بكر الحميدي عن بشر بن موسى الأسدي، كـان        :  هو )1(

ابن نقطة، محمد بن عبد الغني، أبو بكـر         . )هـ٣٥٩(، وتوفي سنة    )هـ٢٧٠(من أهل التحري والثقة، ولد سنة       
كمال يوسف الحوت، بيـروت،     : ، تحقيق نيدالتقييد لمعرفة رواة السنن والمسا    ،  )م١٢٣١/هـ٦٢٩ت(البغدادي  

 ـ٧٤٨(الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز       . )١٩(: هـ، ترجمة ١٤٠٨دار الكتب العلمية،      ،)م١٣٤٧/هـ
ــبلاء   ــلام الن ــير أع ــقس ــسة     :، تحقي ــروت، مؤس ــسمر، بي ــالح ال ــؤوط وص ــعيب الأرن ش

  .)١٣٠(:،ترجمة)١ط(م،١٩٨١هـ،١٤٠١الرسالة،
ق بن أيوب أبو بكر الصبغي، الإمام العلامة المفتي المحديث، شيخ الإسلام، ولـد سـنة                أحمد بن إسحا  :  هو )2(
  .)٢٧٤(: ، ترجمةسير أعلام النبلاءالذهبي، . )هـ٣٤٢(، وتوفي سنة )هـ٢٥٨(
بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة أبو علي الأسدي، حدث عن الحميدي بالمسند، كـان مـن                    : هو )3(

 .)٣٤٧٦(: ، ترجمة٥٦٩، ص٧، جتاريخ بغدادالخطيب البغدادي، . )هـ٢٨٨(ي سنة الثقات النبلاء توف
حسين : ، دمشق، دار السقا، تحقيق    مسند الحميدي ،  )م٨٣٤/هـ٢١٩ ت (أبو بكر عبداالله بن الزبير       الحميدي،   )4(

الـسنن  البيهقـي،   .  لـه  من طريق أبي علي الصواف، واللفظ      .)٢٨(: ، حديث رقم  )١ط(هـ،  ١٩٩٦،  دسليم أس 
. )١٥٣٩١(: أنت طالق فنوى اثنتين أو ثلاثة فهو ما نوى، حـديث : من قال: ، كتاب الخلع والطلاق، باب    الكبرى

 .من طريق أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه كلاهما عن بشر بن موسى به
 إمام حافظ، كثير الحديث، من أعيـان        عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد الغافقي، الجوهري أبو القاسم،          :  هو )5(

كان فقيهاً ورعـاً منقبـضاً،      : لا بأس به، وقال الحذاء    : المصريين وفقهائهم، من شيوخ السنة، وقال عنه الباجي       
: انظـر . )مسند ما ليس فـي الموطـأ   (، و )مسند الموطأ (، من كتبه    )هـ٣٨١(: خيراً من أجلة الفقهاء، توفي سنة     
ترتيب المدارك وترتيب المسالك    ،  )م١١٤٩/هـ٥٤٤ت  (ى بن عياض اليحصبي   القاضي عياض، عياض بن موس    

، ٦، ج)١ط(م، ١٩٨١هـ،١٤٠١سعيد أحمد أعراب، المغرب، مطبعة فضالة، : ، تحقيق لمعرفة أعلام مذهب مالك   
 .٢٠٤ص



 ١١٤

إِنَّما الأَعمالُ بِالنِّياتِ، وإِنَّما لامرِئٍ ما نَوى، فَمن كَانَتْ هِجرتُه لِدنْيا يصِيبها أَو امـرأَةٍ                ((
 ا، فَهِجهنْكِحهِ يإِلَي راجا هإِلَى م تُهر ((.)٢( منه قوله فاخْتُصِر e :))    ِإِلَـى اللَّـه تُهركَانَتْ هِج نفَم

  .)) ورسولِهِ فَهِجرتُه إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ
فيحتمل أن يكون عبد العزيز بن محمد العبدي قد اختصره من حديث شـيخه بـشر بـن                  

ر بن موسى قد حدث به على الوجهين فسمعه العبـدي مختـصراً             موسى، ويحتمل أن يكون بش    
  .فرواه كما سمعه، وسمعه الصواف وأحمد بن إسحاق تاماً

ولنفي أحد الاحتمالين واستبقاء الآخر؛ اعتبرنا رواية شيخهم بشر بن موسى، هـل تابعـه               
 ـ              ن الحميـدي   على روايته عن الحميدي غيره مختصراً؟ فوجدنا أن الإمام البخاري قـد رواه ع

  :مختصراً حذفت منه تلك الجملة أيضاً، ولفظه
))              ا أَوهـصِيبا ينْيإِلَى د تُهركَانَتْ هِج نى، فَما نَورِئٍ ما لِكُلِّ امإِنَّماتِ، والُ بِالنِّيما الأَعإِنَّم

فانتفى احتمال اختصار العبدي لهذا الحـديث       ) ٣(.)) إِلَى امرأَةٍ ينْكِحها فَهِجرتُه إِلَى ما هاجر إِلَيهِ       
  .كما انتفى احتمال أن يكون البخاري وبشر اختصراه أيضاً

فاعتبرنا رواية شيخهما الحميدي، هل تابعه غيره على روايته مختصراً عن سـفيان بـن               
تاماً ولم   قد رووه عنه     )٥(، وابن المقرئ  )٤(عيينة؟ فوجدنا أن تلاميذ سفيان بن عيينة كالإمام أحمد        

  . نقف على رواية عنه مختصرة غير ما ذكر الحميدي
ثم اعتبرنا رواية يحيى بن سيعد ـ مدار هذا الحديث ـ هـل روي هـذا الحـديث عنـه       

، وسـفيان   )٦(مختصراً من غير طريق سفيان بن عيينة؟ فوجدنا عامة تلاميـذه كالإمـام مالـك              

                                                                                                                                          
عـن  نزل مصر وحدث بها : عبد العزيز بن محمد بن زياد، المعروف بابن أبي رافع، أبو القاسم العبدي     :  هو )1(

وكان عبد الغني بن سعيد يثني عليـه،  ، بشر بن موسى الأسدي، روى عنه المصريون وكان ثقة، مأموناً صالحاً          
الخطيـب البغـدادي،   : انظـر . )هـ٣٥٧(، وتوفي بمصر سنة   )هـ٢٦٦(: ، وقيل )هـ٢٦٩(وقد ولد ببغداد سنة     

 .)٥٥٧٨(: ، ترجمة٢٢٧، ص١٢، جتاريخ بغداد
 ـ٣٨١( الرحمن بن عبد االله بن محمد الغافقي          أبو القاسم الجوهري، عبد    )2( : ، تحقيـق  مسند الموطأ ،  )م٩٩١/ ه

 )٤(: ، حديث)١ط(م، ١٩٩٧لطفي ابن محمد الصغير، وطه بن علي بوسريح، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 
  .)١(: ، حديثe، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله الصحيح البخاري، )3(
  .إسناده صحيح: قال شعيب الأرنؤوط. )١٦٨(: ، حديثالمسندمد بن حنبل،  أح)4(
المنتقى من السنن المسندة عن رسول االله       ،  )م٩٢٠/هـ٣٠٧ت( ابن الجارود، عبد االله بن علي النيسابوري،         )5(
e   هــ،  ١٤٠٨عبد االله عمر البارودي، بيروت، دار الجنان، ومؤسسة الكتب الثقافيـة،            : ، فهرسه وعلق عليه

 .، وإسناده صحيح)٦٤(: ، كتاب الطهارة، في النية في الأعمال، حديث)١ط(م، ١٩٨٨
  .)٤٧٨٣(: وحديث.)٥٤(: ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، حديث: ، كتاب الإيمان، بابالصحيح البخاري، )6(



 ١١٥

، وغيرهم كثر قد رووه عنه تاماً لم يختلفوا         )٣(، وعبد الوهاب الثقفي   )٢(، وحماد ابن زيد   )١(الثوري
  .عليه في ذلك

فانحصر احتمال الاختصار في الحميدي وشيخه سفيان بـن عيينـة، فيحتمـل أن يكـون             
الحميدي قد اختصره؛ لا سيما أنه من فقهاء المحدثين، فقد تتلمـذ عليـه البخـاري فـي الفقـه                    

للتنبيه على الأحكام والفوائد التي يشتمل عليهـا  والفقهاء كثيراً ما يختصرون المتون     ،  )٤(والحديث
ويحتمل أيضاً أن يكون سفيان قد اختصره، لا سـيما أنـه ممـن يجيـزون الروايـة                  . الحديث
  )٦(.، ويختصرون الأحاديث)٥(بالمعنى

وهذا الحديث مما دار حوله الاخلاف في تحديد مختصره، فذهب جماعة من العلماء منهم               
لى أن البخاري هو الذي اختصره لوجوده في رواية شـيخه الحميـدي             ابن العربي، وابن حجر إ    

  )٧(.تاماً

بينما ذهب الكرماني إلى نفي احتمال كون البخاري اختصره، ورجح احتمال أن يكون قـد              
  )٨(.سمعه من شيخه الحميدي على الوجيهن

   ٩(وقد توقف الإمام الخطابي(  لقِّنوابن الم )بالإشـارة إلـى     في تحديد مختصره، واكتفيا      )١٠
  .وقوع الاختصار فيه

                                                
 .)٢٣٩٢ (: ، كتاب العتق، باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، حديث الصحيحالبخاري، )1(
وكتاب الحيـل،  . )٣٦٨٥(:  وأصحابه إلى المدينة، حديثeهجرة النبي : ، كتاب المناقب، بابالمصدر نفسه  )2(

  .)٦٥٣٣(: في ترك الحيل، حديث: باب
  .)٦٣١١(: ، كتاب الأيمان والنذور، باب النية في الأيمان، حديثالمصدر نفسه )3(
  .١٥، ص١، جفتح الباريابن حجر، :  انظر)4(
 .١٩، صمناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنىالشايجي، والسيد نوح، : انظر )5(
  .١٩٨، ص ١٣، جتاريخ الإسلامالذهبي، :  انظر)6(
 .١٦، ١٥، ص١، جفتح الباري ابن حجر، )7(
، فـي شـرح صـحيح البخـاري     الكواكب الدراري، )١٣٨٤/هـ٧٨٦(محمد بن يوسف بن علي    الكرماني،   )8(

 .٢١٣، ص١، ج٢١٣، ص١، ج)٢ط(م، ١٩٨١هـ، ١٤٠١ التراث العربي، بيروت، دار إحياء
تحقيق كتاب أعلام الحديث فـي شـرح        ،  )هـ١٤٠٦/هـ١٤٠٥( محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود،          )9(

، رسـالة  )م٩٩٨هــ،  ٣٨٨ت(للخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم، أبو سـليمان البـستي       صحيح البخاري 
 .٦، ص١امعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ج، ج)غير منشورة(دكتوراة، 

، دار  التوضيح لشرح الجامع الـصحيح    ،  )م١٤٠١/هـ٨٠٤( ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد الأنصاري          )10(
 .١٢٧، ص٢، ج)١ط(م، ٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩الفلاح، 



 ١١٦

ففي هذا المثال قد وجدنا من تابع التلميذ على تلك الروايـة المختـصرة، فحكمنـا بـأن                  
الاختصار كان ممن دونه من الطبقات، فأما إن لم نجد له متابعاً، ووجدنا أن عامة الـرواة قـد                   

  .خالفوه ترجح لدينا احتمال كونه هو الذي اختصره
حدثَنَا : ، حيث قال  )التعوذ من عذاب القبر   (: اه البخاري مختصراً في باب    ومثال ذلك ما رو   

عثْمان بن أَبِي شَيبةَ، حدثَنَا جرِير، عن منْصورٍ، عن أَبِي وائِلٍ، عن مسروقٍ، عـن عائِـشَةَ ـ    
  :رضي االله عنها ـ قَالَتْ

))     جع انِ مِنوزجع لَيخَلَتْ عدِينَةِ فَقَالَتَا لِي    دودِ الْمهفِـي        : زِ ي ونـذَّبعـورِ يلَ الْقُبأَه إِن
           النَّبِي لَيخَلَ عدتَا وجا، فَخَرمقَهدأُص أَن أُنْعِم لَما ومتُهفَكَذَّب ،ورِهِمقُبe  ولَ اللَّهِ،   :  فَقُلْتُ لَهسا ري

فَما رأَيتُه بعد فِي    . صدقَتَا، إِنَّهم يعذَّبون عذَابا تَسمعه الْبهائِم كُلُّها      :  فَقَالَ هإِن عجوزينِ وذَكَرتُ لَ   
  )١(.))صلَاةٍ إِلَّا تَعوذَ مِن عذَابِ الْقَبرِ

هكذا رواه الإمام البخاري عن شيخه عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن حـازم مختـصراً      
  )٢(".دخلتا : حذف خبره للعلم به وهو: " قال الكرماني. )) إِن عجوزينِ وذَكَرتُ لَه ((: فقال

 )٤( و عبد االله بن محمـد البغـوي،  )٣(الفريابي،: وقد خالفه تلاميذ عثمان بن أبي شيبة منهم  
ود أو عجوزان من عجائز يه    ،  دخلت علي عجوز   (( :فرووه عنه تاماً لم يختلفوا عليه فيه، ولفظه       

ودخل رسول االله   ، فكذبتهما فخرجتا : قالت، إن أهل القبور يعذبون في قبورهم       : فقالتا، المدينة
e  فزعمتـا أن أهـل   ، يا رسول االله إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا علي  :  فقلت له

 ـ: قالـت  . إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، صدقتا: القبور يعذبون في قبورهم فقال    ا فم
  .))رأيته بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر

فيحتمل أن يكون البخاري قد اختصره من حديث شيخه ابن أبي شيبة، ويحتمل أن يكـون                
ابن أبي شيبة قد حدث به على الوجهين، فسمعه البخاري مختصراً فرواه كما سمعه، وحدث بـه                

  .بقية تلاميذه تاماً

                                                
  .)٦٠٠٥(: يثالتعوذ من عذاب القبر، حد: ، كتاب الدعوات، بابالصحيح البخاري، )1(
 .١٦١، ص٢٢، جالكواكب الدراري انظر الكرماني، )2(
عبـد االله بـن     : ، تحقيق الشريعة كتاب،  )م٩٧٠/هـ٣٦٠ت( الآجري، محمد بن الحسين بن عبد االله، أبو بكر           )3(

، e، كتاب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي        )٢ط(م،  ١٩٩٩هـ،  ١٤٢٠عمر الدميجي، الرياض، دار الوطن،      
 .إسناده صحيح. ، واللفظ له) ٨٤٣ (: صديق والإيمان بعذاب القبر، حديثباب الت

 شرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة     ،)م١٠٢٧/هـ٤١٨( اللالكائي، هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري   )4(
: ، باب جماع الكلام في الإيمان، تحقيـق       والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم        

  .) ٢١٣٤(: ، حديث)٢ط(م، ١٩٩٤هـ، ١٤١٥د بن سعد ابن حمدان الغامدي، الرياض، دار طيبة، أحم
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قاء أحدهما اعتبرنا رواية شيخهم ابن أبي شيبة، هل تابعه على           ولنفي أحد الاحتمالين واستب   
روايته عن جرير بن عبد الحميد الضبي غيره مختصراً؟ فوجدنا أن عامة تلاميذ شيخه جرير قد                
رووه تاماً، ثم اعتبرنا رواية شيخه منصور بن المعتمر ـ وهو مدار هذا الحديث ـ فوجـدنا أن    

 ومحمـد  )١(سحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه،  عامة تلاميذه كزهير بن حرب، وإ     
  . قد رووه عنه تاماً لم يختلفوا عليه فيه)٣( والهيثم بن جميل،)٢(بن قدامة،ا

فانحصر احتمال الاختصار في البخاري، وشيخه ابن أبي شيبة، فيحتمل أن يكون البخاري             
يحه، فلعلـه حـذف هـذه الجملـة         قد اختصره؛ لا سيما أنه كثيراً ما يختصر المتون في صـح           

لتكرارها، مع سبق العلم بها، ويبعد احتمال أن يكون شيخه ابن أبي شيبة قد حدثه به مختـصراً                  
  .لعدم الوقوف على متابع للبخاري على هذا الاختصار عن شيخه ابن أبي شيبة

ظهر لي أن البخاري هو الذي اختصره، فقد أخرجه الإسـماعيلي، عـن             : " قال ابن حجر  
وكـذا أخرجـه   ... مران ابن موسى، عن عثمان بن أبي شيبة ـ شيخ البخاري فيه ـ فساقه   ع

  )٤(".مسلم من وجه آخر عن جرير شيخ عثمان فيه 
وهذه الوسيلة ـ كما ذكرنا سابقاً ـ وسيلة اجتهادية، فلا يصار إليها إلا عند عدم وجـود    

رائن إلى الظن الـراجح، فتفيـد تعيـين      النص، لذا فإن أحكامها ظنية، وقد تَصِل عند اجتماع الق         
مختصر المتن، وربما أفادت انتفاء الاختصار عن راوٍ معينٍ فقط، دون أن تفيـد تحديـد فاعـل          

  .الاختصار بعينه
ومن هنا نلحظ تراجع الحافظ ابن حجر عن استخدام هذه الوسيلة في الحكم بأن البخـاري                

  .وفه على نص يفيد تحديد مختصر المتن عند وق)٥(قد اختصر حديث عبد الوهاب عن ابن عون
                                                

من . ) ٥٨٦ (: استحباب التعوذ من عذاب القبر، حديث: ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب    الصحيح مسلم،   )1(
يه، إسحاق بن إبـراهيم     وابن راهو . طريق زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بالإسناد السابق مثله           

عبد الغفور البلوشي، المدينة المنورة، مكتبة الإيمـان،        : ، تحقيق المسند،  )م٨٥٣هـ،٢٣٨ت( بن مخلد الحنظلي،  
  .)١٤١٥ (: ، حديث)١ط(م، ١٩٩٠هـ، ١٤١٠

 .) ٢٠٥٠ (: التعوذ من عذاب القبر، حديث: ، كتاب الجنائز، بابالسنن النسائي، )2(
: ، تحقيـق  شرح مشكل الآثـار   ،  )م٩٣٣/هـ٣٢١ت(مد بن سلامة أبو جعفر الأزدي        الطحاوي، أحمد بن مح    )3(

من طريق الحسن بن    . ) ٥٢٠٠(: ، حديث )١ط(م،  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٥شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة،      
 .وإسناده صحيح. عبد االله ابن منصور البالسي، عن الهيثم بن جميل بالإسناد السابق

  .١٧٥، ص١١، جيفتح البار ابن حجر، )4(
 استَأْذَنt  أَن ابن عباسٍ    ((: ولفظه. )٤٤٧٦(: سورة النور، حديث  : ، كتاب التفسير، باب   الصحيح البخاري،   )5(

النـسخة  (البخـاري، الـصحيح   . ))نحـوه ومعنـاه  ((: وعند أبي ذر. ))علَى عائِشَةَ نَحوه ولَم يذْكُر نِسيا منْسِيا    
: ، حـديث  ١٠٦، ص ٦، ج }ولَولَا إِذْ سمِعتُموه قُلْتُم ما يكُون لَنَا أَن نَتَكَلَّم بِهذَا         {: ب الجمعة، باب  ، كتا )اليونينية

)٤٧٥٣(. 
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نحـوه  (: فالذي يظهر أن رواية عبد الوهاب مختصرة، وكأن المراد بقوله         : " قال ابن حجر  
 بعض الحديث لا جميع تفاصيله، ثم راجعت مستخرج الإسماعيلي فظهر لـي أن محمـد        )ومعناه

ديث ابن عون، وأنه كـان      ابن المثنى هو الذي اختصره لا البخاري؛ لأنه صرح بأنه لا يحفظ ح            
  )١(... ".سمعه ثم نسيه، فكان إذا حدث به يختصره 

ولما كانت هذه الوسيلة تعتمد اعتماداً كبيراً على سبر رويات الحديث المختصر، واعتبـار             
كل طريق منها بغيره، كان من الصعوبة بمكان تحديد فاعل الاختصار باستعمالها، لا سيما فـي                

بعض كتب السنة، وتواريخ الرجال، أو عدم تحقيقهـا واسـتخراجها مـن            هذه الأعصار مع فقد     
بطون أمات المكتبات، فلا يتهيء لنا إطلاق الحكم على راوٍ معين بأنه اختصر الحديث، والجـزم   
بذلك لمجرد أننا لم نقف على متابع له على روايته المختصرة، أو لوقوفنا على من خالفـه فيهـا             

اجب أن نتوقف عن استعمال العبارات الدالة على جزمنـا بتلـك الأحكـام،              فرواها تامة، بل الو   
  .ونعمد إلى استعمال عبارات تفيد الترجيح لا غير

فهذا الحافظ ابن حجر مع جلالة قدره، وطول باعه بعلم الحديث، وسـعة اطلاعـه علـى       
حتمـال أن   مصادره، لم يجزم في كثير من الأحاديث بأن البخاري اختصرها، بل اكتفى بـذكر ا              

  .يكون البخاري قد اختصرها مع عدم انتفاء احتمال أن يكون شيخه قد حدثه بها مختصرة
  :ومن ذلك حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال

يطُـوفُ   فَ eيرحم اللَّه أَبا عبدِ الرحمنِ، كُنْتُ أُطَيب رسولَ اللَّهِ          :  ذَكَرتُه لِعائِشَةَ فَقَالَتْ   ((
هكذا رواه البخاري عن محمد بن بشار عن محمـد           .))علَى نِسائِهِ ثُم يصبِح محرِما ينْضخُ طِيبا        

  .بن إبراهيم بن أبي عدي ويحيى بي سعيد القطان، عن شعبة به
 عن محمد بن بشار شـيخ البخـاري فيـه          )٣( والحسن بن سفيان   )٢(بينما رواه ابن خزيمة،   

لأن أتطيـب  :  أنه سأل ابن عمر عن الطيب عنـد الإحـرام، فقـال   ((: ابق وزاد فيه بالإسناد الس 
  .))... فذكرته لعائشة : بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك قال

فالظاهر هنا أن البخاري قد اختصره؛ لأن ابن خزيمة والحسن بن سفيان قد رويـاه عـن                 
ون شيخه محمد بن بشار قد حدثـه بـه   محمد ابن بشار شيخ البخاري فيه تاماً، مع احتمال أن يك   

  .مختصراً
فكَأن المصنِّف اختصره لكون المحذوف معلوماً      : " وهذا ما نبه إليه الحافظ ابن حجر فقال       

  )١(".عند أهل الحديث في هذه القصة، أو حدثه به محمد بن بشار مختصراً 

                                                
 .٤٨٤، ص٨، جفتح الباري ابن حجر، )1(
، كتاب المناسك، باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جمـاع              الصحيح ابن خزيمة،    )2(
 .إسناده صحيح. ، واللفظ له)٢٥٨٨(: لمرء، حديثا
  .٣٧٧، ص١جفتح الباري،  نقله الحافظ ابن حجر عن مستخرج الإسماعيلي، ابن حجر، )3(
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ان التي ذكـرت    فلم يجزم بأن البخاري قد اختصره مع اطلاعه على رواية الحسن بن سفي            
  .فيها تلك الزيادة، لاحتمال الوقوف على رواية أخرى توبع فيها البخاري على هذا الاختصار

                                                                                                                                          
  .٣٧٧، ص١ج فتح الباري،  ابن حجر،)1(
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  المبحث الثالث
  أثر اختصار المتن على المروي

  المطلب الأول

  إعلال المتن المختصر
  

تي من المعلوم أن الاختصار وحده ليس سبباً لإعلال الحديث، إذ أن كثيراً من الروايات ال              
حذِفَ منها شيء، لم يكن لهذا الحذف أثر في تغيير المعنى المراد منه، إلا أن الإعلال يرد على                  
المتن المختصر نتيجة إخلاله بمعنى الحديث كلياً أو جزئياً، فالاختصار إن غير معنـى الحـديث       

عها العمل بمـا  كلياً بحيث أفهم معنى غير مراد، فإن المتن يكون معلولاً به بعلة قادحة لا يمكن م    
أفاده الحديث المختصر من أحكام وفوائد؛ وذلك لكونها غير مرادة في الأصل، وإنما هـي مـن                 

  .تصرف الراوي حسبما أداه إليه فهمه لا كما أفاده الحديث
  :ومثال ذلك

 عن نُعيم بن حمـاد،      ، كلاهما )٢( وسيماويه الحافظ  ،)١( ما رواه بكر بن سهل الدمياطي      :أولاً
  : قالeبن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول االله االله عن عبد ا

  .)) )٣(بِيرأَن قَدموا الكَ: أَمرنِي جِبرِيلُ أَن أُكَبر أَو قَالَ ((
الأكبر في الـسِن، أو     يقدم   أن   eفهذه الرواية يفهم منها أن جبريل عليه السلام أمر النبي           

كل شيءٍ، فيقدم في الصفوف الأولى في الصلاة، وفي الأكـل والـشرب، والركـوب،         القَدرِ في   
  .والشراء والبيع إلى غير ذلك من الأمور

بينما أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في باب دفع السواك إلى الأكبـر، مـن طريـق                 
كٍ، فَجـاءنِي رجلَـانِ    أَرانِي أَتَـسوك بِـسِوا  (( : قالeجويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي   

كَبـر، فَدفَعتُـه إِلَـى الْـأَكْبرِ     : أَحدهما أَكْبر مِن الْآخَرِ، فَنَاولْتُ السواك الْأَصغَر مِنْهما، فَقِيلَ لِي   

                                                
وقال ابن حجر، وكذلك رواه سمويه الحافظ عن نعيم بن حمـاد  . )٣٢١٨(: ، حديثالمعجم الأوسط  الطبراني،   )1(

 .١٥٠، ص٢، جتغليق التعليقابن حجر، . همثل
 .١٥٠، ص٢، جتغليق التعليق ابن حجر، )2(
 وقد أفادني إستاذنا الدكتور سلطان العكايلـة بـأن الـصواب     )التكبير(:  جاء في معجم الطبراني الأوسط بلفظ      )3(
: انظـر . الصواب واالله أعلم  ، لذا أثبتها في الأصل لأنها       )تغليق التعليق (، وقد جاء ذلك عند ابن حجر في         )الكبير(

 .١٥٠، ص٢، جالمصدر نفسه



 ١٢١

اختصره نُعيم، عن ابن المبـارك، عـن    : " وقد عقَّب البخاري على هذا الحديث بقوله       )١(.))مِنْهما
  )٢(".امة، عن نافع، عن ابن عمر أس

وقد روى هذا الحديث غير نُعيم بن حماد عن ابن المبارك، فرواه عنه يعمر بن بِشْر فقال                 
 أَمرنِـى أَنe  إِن جِبرِيـلَ  :  وهو يستَن، فَأَعطَى أَكْبر القَـومِ وقَـال     eرأَيتُ رسولَ االله    ((: فيه
ر٤(بعه عبدان، وتا )٣(.))أُكَب(    ،ان بن موسى، عنـد الإسـماعيليوالحسن بن عيسى، وحب )فـساقا  )٥ 

  .المتن مثله
الحديث، حيـث أفهـم بـأن    فأفهمت إشارة البخاري إلى أن نُعيماً أخطأ في اختصاره لهذا         

في كل شيئ، بينما الحديث لا يدل علـى ذلـك بدلالـة             سناً أو قدراً    الأكبر   أمر بتقديم    eالنبي  
 استعمال السواك، وإن كان     :في أمر مخصوص وهو   و هو خاص في تقديم الأكبر سناً        النص، بل 

هذا العموم قد يستفاد بقياس الأولى، أو عند التزاحم؛ فحديث نُعيم معلولٌ بالاختـصار لإخلالـه                
         تجحبه م تجحعلى وجوب تقديم الأكبر سناً في كـل شـيء  بعمومه  بالمعنى كلياً، فلا يجوز أن ي 

  . عمومه غير مراد أصلاً وإنما هو مخصوص باستعمال السواكلأن
ولكون اختصار هذا المتن مما يعسر معه عدم الإخلال بمعناه فإن الإمام مسلماً قد كـرره                

، وكان قد نبه قبل ذلك في مقدمته بأنه لا يعمـد إلـى   )٦(تاماً بنفس الإسناد في بابين ولم يختصره    
  )٧(.ن اختصاره، فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يعيده بهيئتهتكرار الحديث بنفس الصورة إن أمك

إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل      : باب (: ما ترجم به ابن حبان في صحيحه فقال        :والثاني
  : بلفظtوساق فيه حديث أبي موسى الأشعري . )الكتاب ما يكرهون

  )٩()) يهودياً أو نصرانياً دخل النار)٨(من سمع ((

                                                
، كتـاب  الـصحيح مسلم، . )٢٤٣(: دفع السواك إلى الأكبر، حديث: ، كتاب الوضوء، باب الصحيح البخاري،   )1(

  .)٣٠٠٣(: مناولة الأكبر، حديث: ، وفي كتاب الزهد والرقاق، باب)٢٢٧١(: ، حديثeرؤيا النبي : الرؤيا، باب
  .)٢٤٣(: دفع السواك إلى الأكبر، حديث: ، كتاب الوضوء، بابصحيحال البخاري، )2(
  .إسناده حسن: وقال شعيب الأرنؤوط. )٦٢٢٦(: ، حديثالمسند أحمد، )3(
 .)١٧٥(: ، حديثالسنن الكبرى البيهقي، )4(
  .وقد نقلاه عن الإسماعيلي. ٢٧٧، ص٣، جعمدة القاريالعيني، . ١٢٢، ص١، جتغليق التعليق ابن حجر، )5(
: ، وفي كتاب الزهـد والرقـاق، بـاب        )٢٢٧١(: ، حديث eرؤيا النبي   : ، كتاب الرؤيا، باب   الصحيح مسلم،   )6(

  .)٣٠٠٣(: مناولة الأكبر، حديث
 .٤، ص١، المقدمة، جالمصدر نفسه )7(
 .١٦٢، ص٨، ج)مِعس(: ، مادةلسان العربابن منظور، : انظر. سمعتُ به إِذا أَسمعتَه القبيح وشَتَمتَه:  يقال)8(
 .)٤٨٨٠(:، كتاب السير،باب الذمي والجزية، من أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه، حديثالصحيح ابن حابن، )9(



 ١٢٢

 الحديث المختصر على تحريم غَيبةِ الذمي، ولم يتنبه إلى وقـوع الاختـصار              فاستدل بهذا 
من سمِع بي من أمتي أو يهودي       ((:  إذ لفظ الحديث   )١(فيه، وأن مختصره قد أخطأ في اختصاره،      

  )٢(.))أو نصراني فلم يؤمن بي دخل النار

رض ولم يؤمن أدخله االله     ، وبدينه ثم أع   eفظهر أن الحديث إنما جاء في من سمِع بالنبي          
النار لإقامته على الكفر، وليس المراد منه أن من أسمع أهل الكتاب ما يكرهون كـان مـستحقاً                  

  .لدخول جهنم والعياذ باالله
فهذا النوع من الاختصار لا يمكن معه استعمال المتن المختصر فيما أفاده مـن أحكـامٍ؛                

أن يستعمل المتن المتقصى وحـده فـي اسـتنباط          لأنها غير مرادة في الأصل، فالواجب حينئذ        
  .الأحكام والفوائد منه، ويعلَّ به المتن المختصر

                                                
  .١٣٤،ص٣، جفتح المغيثالسخاوي، :  انظر)1(
 .صحيح لغيره: قال الأرنؤوط. )١٩٥٣٦(: ، حديث رقمالمسند أحمد، )2(



 ١٢٣

  المطلب الثاني

  الاحتجاج بالمتن المختصر
  

عرفنا فيما سبق بأن الاختصر قد يكون سبباً لإعلال الحديث إن أدى إلى إحالة معناه كلياً،                
فأما إن كان الاختصار جزئياً، بـأن تختـصر         بحيث أفاد معنى غير المعنى المراد من الحديث،         

بعض ألفاظ الحديث مع تعلقها ببعضها الآخر بحيث تخل بجزء المعنى الذي يدل عليه الحـديث                
دون جميعه، فإن ذلك لا يستدعي ترك استنباط الفوائد والأحكام منه والاحتجاج بها فـي غيـر                  

تصره بعـض الـرواة، أو يـسمع        المعنى المختصر منه؛ وذلك لأن المتن قد يسمع متقصى فيخ         
بعضه دون كماله، أو يعرض له عارض فينسى بعض ما حفظه، فإذا جمعت تلك الأخبار التـي                 

  .مخرجها واحد ظهر معنى الحديث على وجهه
 ـ عن الشيءِ فَيجيب على قَـدر المـسألَةِ،    eويسأل ـ أي النبي  : " قال الإمام الشافعي
الخَبر متَقَصى والخَبر مختصراً، والخبر فيأتِي بِبعض معناه دون بعـض  ويؤَدي عنه المخْبِر عنه   

  )١(".فإذا أدى كلٌّ ما حفِظَ رآه بعض السامِعِين اختلافًا، وليس منه شيء مختلفٌ ... 
 إذا حـدثوا بهـا،   e ربما اختصروا أخبار النبـي       eفأصحاب النبي   : " وقال ابن خزيمة  

ا الحديث بتمامه، وربما كان اختصار بعض الأخبار، أو بعض الـسامعين يحفـظ              وربما اقتصو 
بعض الخبر ولا يحفظ جميع الخبر، وربما نسي بعد الحفظ بعض المتن، فإذا جمعـت الأخبـار                 

 )2(".كلها علم حينئذ جميع المتن والسند، دل بعض المتن على بعض 
براً فحفظ عنه ثم أعاد روايته علـى       إذا كان المحدث قد روى خ     : " وقال الخطيب البغدادي  

النقصان من الرواية المتقدمة وحذف بعضاً منه، فإن الاعتماد على روايته الأولى والعمـل بمـا                
: "  وقد سألَ عاصِم بن أبي سليمان الأحول أبا عثمان النهدي فقـال لـه             )٣(".تقتضيه ألزم وأولى    

  )٤(".عليك بالسماع الأول : صته، قالإنك تحدثنا بالحديث فربما حدثتناه كذلك، وربما نق
وقد استعمل الإمام البخاري هذه القاعدة فأشار إلى صحة الحديثين المختصر والمتقـصى،             

  .فعمل بهما جميعاً

                                                
  .٢١٣ صالرسالة، الشافعي، )1(
  .٦٠٢ شفاعات يوم القيامة، ج، ص e، باب ذكر البيان أن للنبي التوحيدة، ابن خزيم )2(
 .٤٢٤، باب القول في حكم الخبر يرويه المحدث تارة زائدا وأخرى ناقصا، صالكفاية الخطيب البغدادي، )3(
  .٤٢٤، صالمصدر نفسه )4(



 ١٢٤

حدثَنَا مـسدد، حـدثَنَا   :  حيث قال)إذا أعتق نصيبا في عبد (: ومثال ذلك ما أخرجه في باب     
نَا سعِيد، عن قَتَادةَ، عن النَّضرِ بنِ أَنَسٍ، عن بشِيرِ بنِ نَهِيكٍ، عن أَبِي هريرةَ               يزِيد بن زريعٍ، حدثَ   

y النَّبِي أَن eَقَال :  
 فِي مملُوكٍ فَخَلاصه علَيهِ فِي مالِهِ إِن كَان لَه مـالٌ وإِلا             )١( من أَعتَقَ نَصِيبا أَو شَقِيصا     ((

قُو  عِيتُسهِ فَاسلَيع هِ    )٢(ملَيشْقُوقٍ عم رخَلَـفٍ  . )) بِهِ غَي نى بوسمو انأَباجٍ وجح نب اججح هعتَاب
  )٣(.عن قَتَادةَ اخْتَصره شُعبةُ

      دفي الحديث مرفوعاً من كلام النبي        )الاستسعاء(وقد اختلف العلماء في ع e    ًأو موقوفـا 
  .)٤(جاً في الحديث من كلام قتادةمدر

وقد رجح البخاري الرفع واستظهر له برواية جرير بن حازم، وبمتابعة حجاج بن حجـاج           
 كلهم عن قتادة بن دعامة      )٧(وموسى بن خلف العمي   ) ٦(، وأبان بن زياد العطار    )٥(الباهلي الأحول 

  )٨(.e قول النبيبالإسناد نفسه، حيث اتفقوا على ذكر الاستسعاء مرفوعاً من

                                                
: ، مـادة النهاية في غريب الأثـر لأثير، ابن ا. النصيب في العين المشْتركة من كل شيء   :  الشِّقص والشَّقِيص  )1(
  .١١٩٣، ص٢ج. )شقص(
هو أن يسعى في فَكَاك ما بقِى من رِقّه فيعملَ ويكسِب ويصرف            :  استسعاء العبد إذا عتَق بعضه ورقَّ بعضه       )2(

يستَخْدمه مالِك باقية بقدر    أي  : استَسعى العبد لسيده  : وقيل معناه . ثمنه إلى مولاه، فسمي تصرفه في كَسبه سِعاية       
 .٩٣٥،ص٢، جالمصدر نفسه. ما فيه من الرق ولا يحمله ما لا يقْدر عليه

، كتـاب  الـصحيح  ومسلم،  .)٢٥٢٧(: ، كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيبا في عبد، حديث   الصحيح البخاري،   )3(
 .ن إبراهيم، وعيسى بن يونس مثله، من طريق إسماعيل ب)١٥٠٣(: العتق، باب ذكر سعاية العبد، حديث

 .١٥٨ـ ١٥٧، ص٥، فتح الباري ابن حجر، )4(
 رواية حجاج هي في نسخة حجاج الباهلي عن قتادة، من رواية أحمد بن حفص، أحد شيوخ البخاري عن أبيه                )5(

غيره، عن إبراهيم بن طهمان عن حجاج، وفيها ذكر السعاية، وهي رواية مشهورة عن قتادة، ذكرها ابن عدي و                 
  .٣٤١، ص٣، جتغليق التعليق. ١٥٧، ص٥، جفتح الباريابن حجر، . وبذلك جزم البيهقي

فَـإِن  ((: من طريق المغيرة بن سلمة ولفظه     . )٤٩٦٥(: ، كتاب ما قذفه البحر، حديث     السنن الكبرى  النسائي،   )6(
 عِيتُسإِلا اُسال، وم لَه كَان ته إِنقِيتِقَ بعي هِ أَنلَيدعبدِيث)) الْعكتاب العتق، بـاب مـن   السننوأبو داود، .  الْح ،

 .وصححه الألباني.  من طريق مسلم بن إبراهيم، نحوه)٣٩٣٩(: ذكر السعاية في هذا الحديث، حديث
، الفَصل للوصل المدرج فـي النَقـل      ،  )م١٠٧٢/هـ٤٦٣ت( الخطيب البغدادي، أحمد علي بن ثابت أبو بكر          )7(

 ـ١٤١٨عبد السميع محمد الأنيس، الريـاض، دار ابـن الجـوزي،            : دراسة وتحقيق  ، ١، ج )١ط(م،  ١٩٩٧/هـ
فَإِن لَم يكُن لَه مال اُستُسعِي غَيـر مـشْقُوق          ((: من طريق أبي ظفر عبد السلام بن مطهر عنه بلفظ         . ٣٨٢ص
 .))علَيهِ

 .١٥٧، ص٥، جفتح الباريابن حجر، :  انظر)8(



 ١٢٥

 فلم يذكرا الاستسعاء في الحديث، وذكره همام مفصولاً عنه          )٢(، وهشام )١(وقد خالفهم شعبة  
  .)٣(موقوفاً على قتادة

وقد نبه الإمام البخاري إلى أن عدم ذكر الاستسعاء في رواية شعبة، لا يعل بقية الروايات                
  )٤(.ر الاستسعاءالتي ذكرتها؛ لأن شعبة قد اختصر الحديث، فحذف منه ذك

وهذا مصير من الإمام البخاري إلى ترجيح ذكر السعاية في الحديث، وأن مـن رواه دون                
ذكرها إنما اختصره، وهذا الاختصار وإن أدى إلى حذف ما له تعلق بالمقتصر عليه إلا أنَّه ليس                 

عمل بهمـا   له أثر في ترك الاحتجاج بهذا الخبر المختصر، إذ يحمل المختصر على المتقصى في             
  .جميعاً

أي : سألت محمداً عن هذا الحديث ـ يعنـي حـديث الـسعاية ـ فقلـت      : " قال الترمذي
 (الحديثان جميعا صحيحان، والمعنى فيه قائم، وذكر فيه عامتهم عن قتادة            : الروايتين أصح فقال  

  )٥(". إلا شعبة، وكأنه قوى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية )السعاية 
بناء على ذلك فإن الرواية المختصرة اختصاراً جزئياً لا تعد رواية معلولة بعلة قادحـة،               و

بل يضم مختصرها إلى متقصاها، فيعمل بهما جميعاً لأنهما في الحقيقـة حـديث واحـد، إلا أن                
  .الاختصار ورد على أحدهما

                                                
 من طريق معاذ العنبـري،  )١٥٠٣(: تاب الأيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث     ، ك الصحيح مسلم،   )1(

: ، كتاب ما قذفه البحر، حديث  السنن الكبرى والنسائي،  . ))من أَعتَقَ شِقْيصاً مِن مملُوك فَهو حر مِن ماله        ((بلفظ  
، مـن طريـق أبـي داود        )٤٧٣٢(: ، حـديث  المسندوأبو عوانة،   . كذلك من طريق غندر عن شعبة     . )٤٩٦٦(

  . ))من أعتق شِقْصاً له من مملوك فهو حر((: الطيالسي عنه بلفظ
: ، من طريق عبد الملـك القيـسي وحـديث         )٤٩٦٧(: ، كتاب ما قذفه البحر، حديث     السنن الكبرى  النسائي،   )2(
م يذكرا فيه النضر بن أنس،  من طريق ابن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه، وقد أورداه مختصراً، ول             )٤٩٦٨(

مـن أعتـق   ((: ولفظ معـاذ . ))من أعتق نصيباً له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال((: ولفظ عبد الملك  
: ، كتاب العتق، باب من أعتق شركاً له في عبد، حـديث           السنن الكبرى والبيهقي،  .  الحديث ))شقيصاً من مملوك  

مـن  ((: عاذ عن أبيه مختصراً، وذكر فيه النضر بن أنس، ولفظـه من طريق عبد االله بن سعيد عن م      . )١٢٨٦٨(
              لِلَّهِ شَرِيك سالٌ لَيم لَه كَان الِهِ إِنهِ فِى ملَيع لُوكٍ فَعِتْقُهما فِى ممهتَقَ سكتاب العتق،   السننوأبو داود،   . ))أَع ،

وح بن عبادة عن هشام وذكر فيه النـضر         من طريق ر  . )٣٩٣٨(: باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك، حديث       
 .وصححه الألباني. بن أنس ولفظه مثل لفظ حديث عبد الملك

 من طريق محمد بـن      )٣٩٣٦(: ، كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيباً له في مملوك، حديث          السنن أبو داود،    )3(
 eفَأَجاز النَّبِي   ، أَعتَقَ شِقْصا مِن غُلام     أَن رجلا   ((: كثير عنه همام به، إلا أنه لم يذكر الاستسعاء أصلاً ولفظه          

 .)١٠(: ، كتاب المكاتب، حديثالسننوالدارقطني، . ))عِتْقه وغَرمه بقِية ثَمنه
  .١٥٨،ص٥، ج فتح الباري ابن حجر،)4(
 .٤٥٣،ص١، أبواب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، جالعلل الكبير الترمذي، )5(



 ١٢٦

 يحفظ بعـض  الأخبار رويت على ما كان يحفظها رواتها، منهم من كان   : " قال ابن خزيمة  
الخبر، ومنهم من كان يحفظ الكل، فبعض الأخبار رويت مختصرة، وبعضها متقصاة، فإذا جمـع   

  )١(".بين المتقصى من الأخبار وبين المختصر منها، بان حينئذ العلم والحكم 
ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد، ويحتجـون بأخبـار مختـصرة، غيـر          : " وقال أيضاً 

ملة غير مفسرة، لا يفهمون أصول العلم، يستدلون بالمتقصى من الأخبـار            متقصاة، وبأخبار مج  
  )٢(."على مختصرها، وبالمفسر منها على مجملها 

وقد اعتنى الإمام البخاري بإظهار هذه المنهجية في صحيحه فكثير مـا يخـرج الحـديث               
ورة ضـم المـتن     المختصر ويترجم له باللفظ المتقصى، شحذاً للأذهان، وتنبيهاً للطلب إلى ضر          

  .المختصر إلى متقصاه؛ لإدراك فقه الحديث وفوائده
حـدثَنِي  :  حيث قـال   )وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن     (: ومثال ذلك ما أخرجه في باب     

  :لَ قَاtموسى ابن إِسماعِيلَ، حدثَنَا أَبو عوانَةَ، عن عبدِ الْملِكِ، عن رِبعِي، عن حذَيفَةَ 
))    النَّبِي كَانe           ُقُولي هِ ثُمتَ خَدتَح هدي عضلِ واللَّي مِن هعجضإِذَا أَخَذَ م  :   ـمِكبِاس ـماللَّه

  . ))الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَحيانَا بعد ما أَماتَنَا وإِلَيهِ النُّشُور: أَموتُ وأَحيا، وإِذَا استَيقَظَ قَالَ
وقد اقتصر البخاري على إخراج هذا المتن تحت هذا الباب، مع أنَّه ليس فيه ذكـر لليـد                  

 قد روياه عن عبد     )٤(، وشَريك بن عبد االله النخعي     )٣(اليمنى، والخد الأيمن، إلا أن محمد بن جابر       
ه الأيمـن،   يده اليمنى تحـت خـدe  الملك ابن عمير بالإسناد السابق فزادا فيه ذكر وضع النبي    

  :ولفظ شريك
))    النَّبِي كَانe                ِهـتَ خَـدنَى تَحمالْي هدي عضلِ، واللَّي مِن هعجضقُولَ إِذَا أَخَذَ مي قَمِنًا أَن 

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي   :  قَالَ فَإِذَا استَيقَظَ مِن اللَّيلِ   . اللَّهم بِاسمِك أَحيا وبِاسمِك أَموتُ    : الْيمنَى، ثُم يقُولُ  
هِ النُّشُورإِلَياتَنِي وا أَممدعانِي بيأَح(( .  

                                                
وفي بـاب   .٦٠٢ شفاعات يوم القيامة في مقام واحد،ج ،ص       e،باب ذكر البيان أن للنبي    التوحيد ابن خزيمة،    )1(

إنما يخْـرج مِـن النَّـارِ مـن كـان فـي قَلْبِـه فـي الـدنْيا                   (: أنه قال  eذكر الأخبار المصرحة عن النبي      
  .٧٠٢،ص٢ج،)إيمان

، ٢ن النار إنما تأخذ من أجساد الموحدين وتصيب منهم على قد ذنوبهم، ج            ذكر البيان بأ  : ، باب المصدر نفسه  )2(
  .)٥٣٧(: ، حديث٨١٦ص 

 .١١٥، ص١١، جفتح الباري ذكره الإسماعيلي دون أن يسوق إسناده، وقد نقله عنه ابن حجر، )3(
 ـ: قـال الأرنـؤوط  . ، من طريق أبي النضرعن شريك، واللفظ لـه  )٢٣٣٣٤(: ، حديث المسند أحمد،   )4( ديث ح

 .صحيح



 ١٢٧

ليس فيه ذكر اليمنى، وإنما ذلك وقع في رواية شريك، ومحمد بن جابر             : " قال الإسماعيلي 
   )١(".عن عبد الملك بن عمير 

ى ما ورد فـي بعـض طـرق         جرى البخاري على عادته في الإشارة إل      : "وقال ابن حجر  
  )٢(".الحديث

وهذا بالنسبة لاختصار ما له تعلق باللفظ المقتصر عليه بحيث يؤدي إلى الإخلال بجـزء                
المعنى، فأما إن كان اللفظ المختصر ليس له تعلق بالمقتصر عليه فإن ذلك لا يعد سبباً لإعـلال                  

ين لا تعلق لأحدهما بـالآخر، إذ لا        المتن، لأنهما في هذه الحالة بمثابة حديثين منفصلين، في أمر         
  .رابط بينهما إلا أنهما ذُكِرا في سياق واحد

المعنى الزائد فـي الحـديث      : " وهذا ما نبه إليه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه حيث قال          
المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن                   

 المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربمـا عـسر مـن                 يفصل ذلك 
  )٣(".جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم 

فان كان المتروك من الخبر متضمناً لعبارة أخـرى، وأمـراً لا           : " وقال الخطيب البغدادي  
ية الحديث على النقـصان     تعلق له بمتضمن البعض الذي رواه ولا شرطاً فيه، جاز للمحدث روا           

وحذف بعضه، وقام ذلك مقام خبرين متضمنين عبارتين منفصلتين، وسيرتين وقضيتين لا تعلـق    
لاحداهما بالأخرى، فكما يجوز لسامع الخبر الواحد القائم فيما تضمنه مقام الخبرين اللذين هـذه               

ائم فيمـا تـضمنه مقـام       حالهما رواية أحدهما دون الآخر، فكذلك يجوز لسامع الخبر الواحد الق          
  )٤(".الخبرين المنفصلين رواية بعضه دون بعض

وبناء على ما ذكره الإمام مسلم والخطيب، فإن أمكن فصل ذلك المعنى الزائد المحتاج إليه               
من الحديث دون تكلف بحيث لا يخل بمعناه فجائز اختصاره؛ لأنه في تلك الحالـة يقـوم مقـام                   

     حتجي بكل قطعة منه على انفرادها، كما كان يفعله الإمام البخـاري،            حديث تام، بحيث يمكن أن 
وغيره من أئمة الحديث عند تقطيعهم للمتن الواحد في مصنفاتهم، وإيراد كل قطعـة فـي بـاب                
منفصل، فإن تعذر اختصاره لتعلقه بالمقتصر عليه بحيث يؤدي اختصاره إلى إخلال بمعناه فـإن              

  .الأولى أن يكرر الحديث بهيئته
مثال ما ليس له تعلق بالمقتصر عليه مع إمكان اختصاره ما أخرجه الإمـام مـسلم فـي      و

وحدثَنِي سلَمةُ بن شَبِيبٍ، حدثَنَا الْحسن بن أَعين، حدثَنَا معقِلٌ، عن زيدِ بنِ             : كتاب الحج حيث قال   
                                                

 .١١٥ ،ص ١١، جفتح الباري ابن حجر، )1(
 .١١٥ ،ص ١١، جفتح الباري ابن حجر، )2(
  .٤ ،ص١، المقدمة، جصحيحال مسلم، )3(
 .١٩٢، صالكفاية الخطيب البغدادي، )4(
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       ج ننٍ، عيصنِ حى بيحي نةَ، عسنِ، قَالَ   أَبِى أُنَييصالْح تِهِ أُما تَقُـولُ  : دتُهمِعس: ))     ـعـتُ مججح 
 حجةَ الْوداعِ فَرأَيتُه حِين رمى جمرةَ الْعقَبةِ وانْصرفَ وهو علَى راحِلَتِـهِ ومعـهe               رسولِ اللَّهِ 

     احِلَتَهبِهِ ر قُودا يمهدةُ أَحامأُسولِ اللَّهِ     بِلاَلٌ وسأْسِ رلَى رع هبثَو افِعر الآخَرو e  ِسالـشَّم مِن 
 حسِبتُها  -إِن أُمر علَيكُم عبد مجدع      :  قَولاً كَثِيرا ثُم سمِعتُه يقُولُ     e فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     - قَالَتْ   -

  )١(.))هِ تَعالَى فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا  أَسود يقُودكُم بِكِتَابِ اللَّ-قَالَتْ 
هكذا رواه الإمام مسلم في هذا الباب تاماً، ثم رواه مختصراً بالإسناد السابق فـي كتـاب                 

 أَبِي  وحدثَنِي سلَمةُ بن شَبِيبٍ، حدثَنَا الْحسن بن أَعين، حدثَنَا معقِلٌ، عن زيدِ بنِ            : الإمارة حيث قال  
حججتُ مع رسولِ اللَّهِ    ((: سمِعتُها تَقُولُ : أُنَيسةَ، عن يحيى بنِ حصينٍ، عن جدتِهِ أُم الْحصينِ، قَالَ         

e    ِاعدةَ الْوجولُ اللَّهِ   - قَالَتْ   - حسفَقَالَ ر eُقُولي تُهمِعس ا ثُملاً كَثِيرقَو  :رأُم إِن  ـدبع كُملَيع 
 عدجا قَالَتْ -متُهسِبوا- حأَطِيعو وا لَهعمبِكِتَابِ اللَّهِ فَاس كُمقُودي دو٢(.)) أَس(  

 فَرأَيتُه حِين رمى جمرةَ الْعقَبـةِ وانْـصرفَ         ((: فاختصر الإمام مسلم منه قول أم الحصين      
 عماحِلَتِهِ ولَى رع وهأْسِ    ولَـى رع ـهبثَو افِـعر الآخَرو احِلَتَهبِهِ ر قُودا يمهدةُ أَحامأُسبِلاَلٌ و ه

لعدم تعلقه بالحكم الذي اقتصر عليه، واحتج به في وجوب طاعـة        ؛  )) مِن الشَّمسِ    eرسولِ اللَّهِ 
رمي جمرة العقبة يـوم النحـر   الأمراء، بينما ساقه تاماً في كتاب الحج محتجاً به في بيان جواز        

  .راكباً
ومثال ما تعسر اختصاره لتعلق ألفاظه ببعضها بحيث يؤدي الاختصار فيها إلـى إحالـة               

وحدثَنَا نَصر بـن علِـي الْجهـضمِي        : المعنى ما أخرجه الإمام مسلم في كتاب الرؤيا حيث قال         
     ج نب خْرثَنَا صدنِي أَبِي، حرولَ اللَّـهِ        أَخْبسر أَن ،ثَهدح رمع ناللَّهِ ب دبع نَافِعٍ، أَن نةَ، عرِييوe 

  :قَالَ
))             اكولْتُ السالآخَرِ، فَنَاو مِن را أَكْبمهدلاَنِ أَحجنِي رذَباكٍ، فَجبِسِو كونَامِ أَتَسانِي فِي الْمأَر

  )٣(.))فَدفَعتُه إِلَى الأَكْبرِ. يلَ لِي كَبرالأَصغَر مِنْهما، فَقِ
؛ لكونـه ممـا يعـسر       )٤(ثم كرره بالإسناد والمتن نفسهما تاماً في كتاب الزهد والرقـاق          

اختصاره، بحيث لو اختصر لأخل بالمعنى المراد منه، وقد مر معنا في المطلب السابق بأن نُعيم                
  . على بعضه فأخل بمعنى الحديثبن حماد قد اختصر هذا المتن واقتصر

                                                
  .)١٢٩٨(: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، حديث: ، كتاب الحج ، بابالصحيح مسلم، )1(
  .)١٨٣٨(: حديثوجوب طاعة الأمراء في غير معصية، : ، كتاب الإمارة، بابنفسهالمصدر  )2(
  .)٢٢٧١(: ، حديثeرؤيا النبي : ، كتاب الرؤيا، بابالمصدر نفسه )3(
  .)٣٠٠٣(: مناولة الأكبر، حديث: ، كتاب الزهد والرقاق، بابالمصدر نفسه)4(
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  الفصل الرابع
  دواعي اختصار البخاري للمتون

  
  :وفيه مبحان
  .دواعي اختصار البخاري للمتون مع إخراجه لها تامة: المبحث الأول

  .دواعي اختصار البخاري للمتون مع عدم إخراجه لها تامةً: المبحث الثاني
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  تمهيد
  

 ـ    : همـ من ـاعتنى بعض العلماء      ببيان أسباب   ـالقاضي عياض، والحميدي، وابن حجر 
اختصار البخاري لبعض المتون، فذكروا جملة من تلك الأسباب التي دعتـه للاختـصار، إلا أن        
تلك الدواعي التي ذكروها لم ينص عليها البخاري، إذ من المقرر أن البخاري لم يـضع مقدمـة                

اختصاره للمتون، وإنما استفيدت من تصرفه في       لصحيحه يبين فيها منهجه، ولم يصرح بأسباب        
  .صحيحه، وما وقفوا عليه من منهجه فيه، اجتهاداً منهم رحمهم االله وأجزل مثوبتهم

ومن ذلك ما ذكره القاضي عياض في أسباب اختلاف المتون بالزيادة والنقـصان، حيـث               
  :قال

كر حرف منه وطـرف  ومنه ما قصر المصنف مقتصراً على التنبيه على بقية الحديث بذ        " 
من جملته، إما لتكراره في باب آخر بكماله، أو لشهرة الحديث، أو لم يكن مراده منه في البـاب                   
إلا اللفظ الذي ذكر فنبه على بقية الحديث، أو لغرض كان له في ذلك، وأكثر ما جاء ذلـك فـي                

وا كتباً على ذلك    ، وقد صنف  )الأطراف(جامع البخاري، وهذا الفن من علم الحديث يسميه أصحابه          
اختصاراً للمتون وعناية بالإسناد الذي عليه معول جماهير حفاظ الحديث، وهو أصل صـناعتهم              

  )١(".ورأس مال بضاعتهم 

فذكر القاضي عياض أن من دواعي اختصار المتون مجانبة التكـرار والإطالـة بـذكر               
ى المراد منه ينبه على بقيتـه،  المتون، أو لكون المتن مشهوراً عند العلماء بفصوله فالاقتصار عل  

  .أو لغير ذلك من الأغراض التي تستدعي اختصار بعض المتون كما يفعله الإمام البخاري غالباً
وسوف نتناول جملة من دواعي اختصار الإمام البخاري ـ رحمه االله ـ للمتون، ونـذكر    

ديـث فـي الأبـواب،      أمثلة لها من صحيحه، توضح المنهجية التي سار عليها عند إيراده للأحا           
  .وإعراضه عن ذكر بعضها الآخر

  
  
  

                                                
اق ما بتر من الحديث أو بيض للشك فيه أو لعلـة أو             في إلح : ، الباب الثالث  مشارق الأنوار  القاضي عياض،    )1(

نقص منه وهماً مما لا يتم الكلام إلا به ولا يستقل إلا بالحاقه، وما وقع في بعض ذلك من الزيادة أو نقص ممـا           
  .٣٧٩، ص٢اختص بالمتون، ج
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  المبحث الأول

  دواعي اختصار البخاري للمتون مع إخراجه لها تامة
  

  المطلب الأول

  لمتن تجنباً للتكرارااختصار 
  

ذَكَر الإمام البخاري أن من منهجه في إيراد الأحاديث أنّه لا يكرر حديثاً بإسناده ومتنه في                
 الحديث الواحد عن عدد من شيوخه من طرق مختلفة مع اتحاد مخرجهـا، أو               كتابه، فتراه يذكر  

  .عن صحابي آخر غير الصحابي الذي أخرج عنه الحديث الأول
 ولكني أريد أن أدخـل فيـه   )١(يدخل في الباب حديث مالك عن ابن شهاب،       : "قال البخاري 

 ذكر حديث مالـك عـن ابـن     فبين البخاري ـ رحمه االله ـ أنه لا يريد أن يكرر  )٢(".غير معاد
، وإن كان مما يدخل تحت هذه الترجمة؛ تجنبـاً لتكـراره            )التعجيل إلى الموقف  (شهاب في باب    

  .وإعادته
إلا أن المطلع على الجامع الصحيح يجد أن البخاري قد أكثر من تكرار الأحاديث في عدة                

دِه أن لا يكرر، فيحمـل  وهو يقتضي أن أصلَ قَص: " مواضع، وقد أجاب ابن حجر عن ذلك فقال  
على أن كل ما وقع فيه من تكرار الأحاديث إنما هو حيث يكون هناك مغايرة إما في السند وإمـا      
في المتن، حتى أنه لو أخرج الحديث في الموضعين عن شيخين حدثاه به عن مالـك لا يكـون                   

ن المتن شيئاً، أو    عنده معاداً ولا مكرراً، وكذا لو أخرجه في موضعين بسند واحد لكن اختصر م             

                                                
ق شيخه عبد االله   ، من طري  )١٥٧٧(: ، كتاب الحج، باب التهجير بالرواح يوم عرفة، حديث        الصحيح البخاري،   )1(

كَتَب عبد الْملِكِ إِلَى الْحجاجِ أَن لَا يخَالِفَ ابن عمر فِي الْحج، فَجاء ابن عمر               (: ابن يوسف عن مالك به، ولفظه     
t     اجِ، فَخَرجادِقِ الْحرس عِنْد احفَص ،سالَتْ الشَّمز فَةَ حِينرع موي هعأَنَا مةٌ فَقَـالَ  وفَرصعفَةٌ مهِ مِلْحلَيعو ج :

       احونِ؟ فَقَالَ الرمحدِ الربا عا أَبي ا لَكنَّةَ قَالَ   : مالس كُنْتَ تُرِيد ةَ قَالَ: إِناعذِهِ السقَالَ: ه متَّـى   : نَعنِي حفَـأَنْظِر
إِن كُنْتَ تُرِيد السنَّةَ فَاقْصر : ى خَرج الْحجاج، فَسار بينِي وبين أَبِي فَقُلْتُ     أُفِيض علَى رأْسِي، ثُم أَخْرج فَنَزلَ حتَّ      

وفي باب قصر الخطبة . )صدقَ  : الْخُطْبةَ وعجلْ الْوقُوفَ، فَجعلَ ينْظُر إِلَى عبدِ اللَّهِ فَلَما رأَى ذَلِك عبد اللَّهِ قَالَ             
  .، من طريق شيخه عبد االله بن مسلمة عن مالك نحوه)١٥٨٠(:  حديثبعرفة،

، فـتح البـاري   . ابن حجـر  : انظر.التعجيل إلى الموقف  :  وقعت هذه الزيادة في نسخة الصاغاني تحت باب        )2(
  .)١٦٦٤(: ، حديث١٦٢، ص٢، ج)النسخة اليونينية(الصحيح البخاري، : وانظر. ٥١٥،ص٣ج
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أورده في موضع موصولاً وفي موضع معلقاً، وهذه الطريق لم يخالفها إلا في مواضـع يـسيرة            
  )١(".مع طول الكتاب إذا بعد ما بين البابين بعداً شديداً

ويفهم مما ذكره ابن حجر أن البخاري ربما أعاد بعض الأحاديث تامة ومختـصرة لعـدم                
 ـ           إرادته تكرارها على نفس الصو     تقطيع (رة في نفس الكتاب، وهو ما يطلق عليه عند المحدثين ب

  .)٢(، وفائدتُه تنويع التراجم)المتن الواحد في الأبواب
وكثيراً ما يفعل البخاري ذلك عندما يضيق عليه مخرج الحديث بحيث لا يكون له عنده إلا                

 على طرفه، فيـذكره     طريق واحدة على شرطه، فتراه يكرره في الموضع المحتاج إليه مقتصراً          
  .مسنداً أو معلقاً

وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريـق واحـدة،              : " قال ابن حجر  
فيتصرف حينئذ فيه، فيورده في موضع موصولاً وفي موضع معلقاً، ويورده تارة تامـاً وتـارة                

  )٣(".مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب 
حدثَنَا عبد اللَّـهِ  :  حيث قال)صلاة الكسوف جماعة  (: باب أخرجه مطولاً في     ومثاله ذلك ما  

  :بن مسلَمةَ، عن مالِكٍ، عن زيدِ بنِ أَسلَم، عن عطَاءِ بنِ يسارٍ، عن ابنِ عباسٍ، قَالَ
، فَقَام قِياما طَوِيلًا نَحوا     eسولُ اللَّهِ  فَصلَّى رe  انْخَسفَتْ الشَّمس علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ      ((

مِن قِراءةِ سورةِ الْبقَرةِ، ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلًا، ثُم رفَع فَقَام قِياما طَوِيلًا وهو دون الْقِيامِ الْأَولِ،                 
       كُوعِ الْأَوالر وند وها طَوِيلًا وكُوعر كَعر ـامِ            ثُمالْقِي وند ـوها طَوِيلًا وامقِي قَام ثُم ،دجس لِ، ثُم

الْأَولِ، ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلًا وهو دون الركُوعِ الْأَولِ، ثُم رفَع فَقَام قِياما طَوِيلًا وهو دون الْقِيامِ                 
 وهو دون الركُوعِ الْأَولِ، ثُم سجد، ثُم انْصرفَ وقَد تَجلَّتْ الـشَّمس        الْأَولِ، ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلًا    

إِن الشَّمس والْقَمر آيتَانِ مِن آياتِ اللَّهِ لَا يخْسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ ولَا لِحياتِهِ، فَـإِذَا رأَيـتُمe :      فَقَالَ
  وا اللَّهفَاذْكُر تَ قَـالَ    :  قَالُوا ذَلِككَعكَع نَاكأَير ثُم قَامِكئًا فِي ملْتَ شَيتَنَاو نَاكأَيولَ اللَّهِ رسا ريe :

ر إِنِّي رأَيتُ الْجنَّةَ فَتَنَاولْتُ عنْقُودا ولَو أَصبتُه لَأَكَلْتُم مِنْه ما بقِيتْ الدنْيا، وأُرِيـتُ النَّـار فَلَـم أَ     
: بِكُفْرِهِن، قِيلَ : بِم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ    : منْظَرا كَالْيومِ قَطُّ أَفْظَع، ورأَيتُ أَكْثَر أَهلِها النِّساء، قَالُوا        

ن الدهر كُلَّه ثُـم رأَتْ      يكْفُرن الْعشِير ويكْفُرن الْإِحسان، لَو أَحسنْتَ إِلَى إِحداه       : يكْفُرن بِاللَّهِ؟ قَالَ  
  )٤(.))ما رأَيتُ مِنْك خَيرا قَطُّ: مِنْك شَيئًا قَالَتْ

) كفران العشير وكفر بعد كفـر (: وكان قد أخرجه قبل ذلك مختصراً بالإسناد نفسه في باب       

: أَيكْفُـرن بِاللَّـهِ؟ قَـالَ     : ساء يكْفُرن، قِيلَ  أُرِيتُ النَّار فَإِذَا أَكْثَر أَهلِها النِّ     ((: eقَالَ النَّبِي    :ولفظه
                                                

  .٥١٥، ص٣، جفتح الباري.  ابن حجر)1(
  .٣١٩، ص٢، جعمدة القاري العيني، )2(
  .١٥، ص١، جفتح الباري ابن حجر، )3(
 .)١٠٠٤(: ، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف جماعة، حديثالصحيحالبخاري،  )4(
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مـا  : يكْفُرن الْعشِير، ويكْفُرن الْإِحسان، لَو أَحسنْتَ إِلَى إِحداهن الدهر ثُم رأَتْ مِنْك شَيئًا قَالَـتْ              
  )١(.)) رأَيتُ مِنْك خَيرا قَطُّ

من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبـد         (: ابق في باب  وأخرجه أيضاً بالإسناد الس   
أُرِيتُ النَّار فَلَـم   :  ثُم قَالَ  eانْخَسفَتْ الشَّمس فَصلَّى رسولُ اللَّهِ      ( (: ، مختصراً بلفظ  )فأراد به االله  

مِ قَطُّ أَفْظَعوا كَالْينْظَرم ٢(.) )أَر (  
صـفة الـشمس    (: ، وفي بـاب   )٣)(الإمام في الصلاة  رفع البصر إلى    (: ثم أخرجه في باب   

، عن شيخه إسماعيل بن أويس عن مالك بالإسناد السابق مختصراً، ثم أخرجه             )٤()والقمر بحسبان 
  )٥(. عن شيخه عبد االله بن يوسف عن مالك بالإسناد السابق مطولاً)كفران العشير(: في باب

إلا لفائدة، لكن تارة تكون فـي المـتن         تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث       : " قال ابن حجر  
وتارة في الإسناد وتارة فيهما، وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده بصورته، بـل يتـصرف                 
فيه، فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقاً، وأن قلت اختصر المتن أو الإسناد، وقد صنع ذلـك                

قعنبي مختـصراً مقتـصراً علـى    في هذا الحديث، فإنه أورده هنا عن عبد االله بن مسلمة وهو ال         
مقصود الترجمة كما تقدمت الإشارة إليه من أن الكفر يطلق على بعض المعاصي، ثم أورده في                

، بهذا الإسناد عينه، لكنَّه لما لم يغـاير اقتـصر علـى             )من صلى وقدامه نار   (: الصلاة في باب  
اقه تاماً، ثم أورده في بدء      مقصود الترجمة منه فقط، ثم أورده في صلاة الكسوف بهذا الإسناد فس           

الخلق في ذكر الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي مقتصراً على موضع الحاجة، ثم أورده فـي   
عشرة النساء عن شيخ غيرهما عن مالك أيضاً، وعلى هذه الطريقة يحمل جميع تـصرفه فـلا                  

  )٦(".يوجد في كتابه حديث على صوره واحدة في موضعين فصاعداً إلا نادراً 

                                                
  .)٢٩(: كفران العشير وكفر بعد كفر، حديث: كتاب الإيمان، باب،  الصحيحالبخاري، )1(
  .)٤٢١(:  باب من صلى وقدامه تنور، حديث، كتاب الصلاة،لمصدر نفسها )2(
، مختـصراً   )٧١٥(: ، كتاب الجماعة والإمامة، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، حديث           المصدر نفسه  )3(

يئًا فِي مقَامِك ثُم يا رسولَ اللَّهِ، رأَينَاك تَنَاولُ شَ: ، فَصلَّى قَالُواeخَسفَتْ الشَّمس علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ    ((: بلفظ
  .))إِنِّي أُرِيتُ الْجنَّةَ فَتَنَاولْتُ مِنْها عنْقُودا، ولَو أَخَذْتُه لَأَكَلْتُم مِنْه ما بقِيتْ الدنْيا : رأَينَاك تَكَعكَعتَ، قَالَ

إِن ((: ، مختـصراً بلفـظ    )٣٠٣(: ، كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر بحسبان، حديث         المصدر نفسه  )4(
وا اللَّهفَاذْكُر ذَلِك تُمأَياتِهِ، فَإِذَا ريلَا لِحدٍ وتِ أَحوخْسِفَانِ لِماتِ اللَّهِ لَا يآي تَانِ مِنآي رالْقَمو سالشَّم((.  

  .)٤٩٠١(:، كتاب النكاح، باب كفران العشير، حديثالمصدر نفسه )5(
  .٨٤، ص١، جالباريفتح  ابن حجر، )6(
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  المطلب الثاني

  اختصار المتن لكونه أول حديث في نسخة حديثية
  

لأصحاب الحديث نسخ مشهورة، كل نسخة منها تشتمل على أحاديث كثيرة، منهـا نـسخة    
يرويها عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عن معمر بن راشد، عن همام بن منبه، عن أبى هريرة                 

t)فيندب له أن يعيد الإسناد في رواية كل متن، فـي  ، فإذا أراد من سمعها رواية حديث منها     )١ 
  .القول الراجح عندهم؛ لما في ذلك من الاحتياط

إلا أن غالب المحدثين كانوا يروون أول حديث من تلك النسخة بإسنادها في أول مجلـس،              
، فإذا أراد من كان سماعه على هذا الوجه تفريـق تلـك      )وبه( أو   )وبالإسناد(: ثم يقولون بعد ذلك   

الأحاديث في الأبواب، ورواية كل حديث منها منفرداً عن تلك النسخة بالسند المذكور في أولهـا،   
جاز له ذلك على الأصح، إلا أن تمييز ذلك، وتبيينه أولى كما فعله الإمام مسلم في روايته مـن                   

 الرزاقِ ، أَخْبرنَا معمر ، عـن  حدثَنَا محمد بن رافِعٍ ، حدثَنَا عبد   : نسخة همام بن منبه، حيث قال     
 ـ فَذَكَر أَحادِيثَ مِنْها ـ وقَـالَ    eهذَا ما حدثَنَا أَبو هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ : همامِ بنِ منَبهٍ ، قَالَ

وقد اطرد هذا لـه  ) ٢(.، الحديث))ولَ لَه تَمن  إِن أَدنَى مقْعدِ أَحدِكُم مِن الْجنَّةِ أَن يقُ        ((:eرسولُ اللَّهِ 
  )٣(.تورعاً واحتياطاً وإتقاناً

وقد سلك الإمام البخاري هذا المنهجية في جامعه عند روايته لتلك النسخ، فكان يذكر طرفاً               
من أول حديث من تلك النسخة ويختصر بقيته، ثم يعقبه بالحديث الذي يشهد لما ذهب إليـه فـي          

  .ترجمته
لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم ولكـن        {: قول االله تعالى  : ل ذلك ما أخرجه في باب     ومثا

حدثَنِي إِسحاقُ بن إِبراهِيم، أَخْبرنَـا عبـد الـرزاقِ،           :، حيث قال  )٤(}يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان   
نَحـن  ((:  قَـالَ eا حدثَنَا بِهِ أَبو هريرةَ، عن النَّبِـي         هذَا م : أَخْبرنَا معمر، عن همامِ بنِ منَبهٍ قَالَ      

واللَّهِ لَأَن يلِج أَحدكُم بِيمِينِهِ فِي أَهلِـهِ        ((: e، وقَالَ رسولُ اللَّهِ     ))الْآخِرون السابِقُون يوم الْقِيامةِ   
                                                

 .٢١٤، صالكفايةالخطيب البغدادي، :  انظر)1(
  .)١٨٢(: ، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، حديثالصحيح مسلم، )2(
. ١٠٨ ـ  ١٠٧، ص٢، جتـدريب الـراوي  والسيوطي، . ٢١٤، صالمصدر نفسهالخطيب البغدادي، :  انظر)3(

لعيـد، محمـد بـن علـي بـن وهـب القـشيري         وابـن دقيـق ا    . ٢٠٤، ص منهج ذوي النظـر   والترمسي،  
، الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الـصحاح             ،  )م١٣٠٢هـ،٧٠٢ت(

  .٣١، ص)١ط(م، ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧بيروت، دار المشاريع، 
  .٨٩:  سورة المائدة)4(



 ١٣٥

فاختصر البخاري أول حديث   )١(.))فَّارتَه الَّتِي افْتَرض اللَّه علَيـهِ آثَم لَه عِنْد اللَّهِ مِن أَن يعطِي كَ 
نَحن الْآخِرون السابِقُون يوم الْقِيامةِ بيد أَنَّهم أُوتُوا الْكِتَاب مِن قَبلِنَا ثُـم             ((: في تلك النسخة وهو   

تَلَفُوا فِيهِ فَهدانَا اللَّه فَالنَّاس لَنَـا فِيـهِ تَبـع الْيهـود غَـدا               هذَا يومهم الَّذِي فُرِض علَيهِم فَاخْ     
ثم أعقبه  )) نَحن الْآخِرون السابِقُون يوم الْقِيامةِ    ((: eواقتصر على قوله    ،  )٢())والنَّصارى بعد غَدٍ  

الزناد، عن الأعرج، عـن أبـي   وكذلك فعل عند روايته لنسخة أبي  .بحديث الباب الذي ترجم له 
أَخْبرنَا شُعيب، قَالَ   : حدثَنَا أَبو الْيمانِ، قَالَ   : ، حيث قال  )البول في الماء الدائم   (:  في باب  tهريرة  

             را هأَب مِعس أَنَّه ،ثَهدح جرالْأَع زمره ننِ بمحالر دبع نَادِ، أَنو الزنَا أَبرولَ    أَخْبسر مِعس ةَ، أَنَّهري
لَا يبولَن أَحدكُم فِي الْماءِ الدائِمِ الَّذِي لَا        ((:  وبِإِسنَادِهِ قَالَ  ))نَحن الْآخِرون السابِقُون  (( : يقُولُ eاللَّهِ  

حدثَنَا أَبو :  فقال)ى بهيقاتل من وراء الإمام ويتق(: وكذلك فعل في باب )٣(.))يجرِي ثُم يغْتَسِلُ فِيـهِ  
، أَنَّـه سـمِعt     الْيمانِ، أَخْبرنَا شُعيب، حدثَنَا أَبو الزنَادِ، أَن الْأَعرج حدثَه، أَنَّه سمِع أَبا هريـرةَ               

من أَطَاعنِي فَقَد أَطَـاع اللَّـه،       ((دِ   وبِهذَا الْإِسنَا  ))نَحن الْآخِرون السابِقُون؟  ((:  يقُولُ eرسولَ اللَّهِ   
ومن عصانِي فَقَد عصى اللَّه، ومن يطِع الْأَمِير فَقَد أَطَاعنِي، ومن يعصِ الْأَمِير فَقَـد عـصانِي،          

تَقْوى اللَّهِ وعدلَ فَإِن لَه بِذَلِك أَجرا، وإِن        وإِنَّما الْإِمام جنَّةٌ يقَاتَلُ مِن ورائِهِ ويتَّقَى بِهِ، فَإِن أَمر بِ          
    هِ مِنْهلَيع رِهِ فَإِنثَنَا  :  حيث قال)من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان     (: وفي باب  )٤(.))قَالَ بِغَيـدح

        رالْأَع نَادِ، أَنو الزثَنَا أَبدح ،بينَا شُعرانِ، أَخْبمو الْيقُولُ      أَبةَ يريرا هأَب مِعس أَنَّه ،ثَهدح ج :  مِعس إِنَّه
لَو اطَّلَع فِي بيتِـك أَحـد   (( وبِإِسنَادِهِ ))نَحن الْآخِرون السابِقُون يوم الْقِيامةِ ((:  يقُولُ eرسولَ اللَّهِ   

: قولـه : " قال ابن حجـر    )٥(.)) ما كَان علَيك مِن جنَاحٍ       هتَ عينَ ولَم تَأْذَن لَه خَذَفْتَه بِحصاةٍ فَفَقَأْ     
 الخ، هو المراد في هذه الترجمة، والأول ذكره لكونه أول حديث فـي نـسخة        )لو اطلع (وبإسناده  

شعيب عن أبي الزناد، ومن ثم لم يسق الحديث بتمامة هنا بل اقتصر على أوله، إشارة إلى ذلـك             
ماني أن الراوي سمع الحديثين في نسق واحد فجمعهما، فاستمر من بعـده علـى            وجوز الكر ... 
) ٦(".أن البخاري اختصر الأول لأنه لا يحتاج إليه هنـا           : وهذا يحتاج إلى تكملة وهو    : قلت. ذلك

فظهر بذلك أن من منهج الإمام البخاري اختصار بعض المتون تنبيهاً وتمييزاً لأحاديـث النـسخ           
  .رويها في صحيحهالحديثية التي ي

                                                
لا يؤاخـذكم االله بـاللغو فـي     {: ، كتـاب الأيمـان والنـذور، بـاب قـول االله تعـالى             الصحيح البخاري،   )1(

 .)٦٢٥٠(:،حديث}أيمانكم
  .)٨٣٦(: فرض الجمعة، حديث: ، كتاب الجمعة، بابالمصدر نفسه )2(
  . )٢٣٦(: ، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، حديثالمصدر نفسه )3(
  .)٢٧٩٧(: ، كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، حديثالمصدر نفسه )4(
 .)٦٤٩٣(: من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، حديث: ، كتاب الديات، بابالمصدر نفسه )5(
 .٢١٦ ،ص ١٢، جفتح الباري ابن حجر، )6(
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  المطلب الثالث

  التنبيه على موضع الفقه من الحديث
  

كان للمقصد الفقهي عند الإمام البخاري أثر واضح في طريقته في اختـصار الأحاديـث،               
وتقطيعها في الأبواب، حيث كان يقتصر في كثير من الأبواب على طرف من الحـديث تنبيهـاً                 

  .على موضع الفقه منه
بعها الإمام أبو داود، حيث تجده يقطع الحديث الواحد ويأتي بالجمل منـه             وهذه الطريقة ات  

  .في التراجم التي يستدل لها بتلك القطعة
وربما اختصرت الحديث الطويل؛ لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض مـن          : " قال أبو داود  

  )١(".سمعه، ولا يفهم موضع الفقه منه؛ فاختصرت لذلك 
: قـول االله تعـالى    : بخاري على موضع الشاهد ما أخرجه في باب       ومثال ما اقتصر فيه ال    

}منَهيى بشُور مهرأَمحيث قال)٢(}و :  
حدثَنَا الأُويسِي عبد الْعزِيزِ بن عبدِ اللَّهِ، حدثَنَا إِبراهِيم بن سعدٍ، عن صـالِحٍ، عـن ابـنِ                  

وابن الْمسيبِ، وعلْقَمةُ بن وقَّاصٍ، وعبيد اللَّهِ، عن عائِـشَةَ رضِـي اللَّـه      شِهابٍ، حدثَنِي عروةُ،    
 علِـي بـن أَبِـي طَالِـبٍ،         eودعا رسولُ اللَّهِ    : حِين قَالَ لَها أَهلُ الإِفْكِ ما قَالُوا، قَالَتْ        ((:عنْها

ه عنْهم حِين استَلْبثَ الْوحي، يسأَلُهما وهو يستَـشِيرهما فِـي فِـراقِ       وأُسامةَ بن زيدٍ رضِي اللَّ    
لَم يـضيقْ اللَّـه علَيـك،      : أَهلِهِ، فَأَما أُسامةُ فَأَشَار بِالَّذِي يعلَم مِن براءةِ أَهلِهِ، وأَما علِي فَقَالَ           

ما رأَيـتُ   : هلْ رأَيتِ مِن شَيءٍ يرِيبكِ، قَالَتْ     : كَثِير، وسلْ الْجارِيةَ تَصدقْك، فَقَالَ    والنِّساء سِواها   
أَمرا أَكْثَر مِن أَنَّها جارِيةٌ حدِيثَةُ السن، تَنَام عن عجِينِ أَهلِها، فَتَأْتِي الداجِن فَتَأْكُلُه، فَقَام علَـى                 

يا معشَر الْمسلِمِين، من يعذِرنِي مِن رجلٍ بلَغَنِي أَذَاه فِي أَهلِي، واللَّهِ مـا علِمـتُ                : نْبرِ فَقَالَ الْمِ
   )٣(.))علَى أَهلِي إِلا خَيرا

مـشاورة النبـي   : ففي هذا الحديث قد اقتصر الإمام البخاري على موضع الشاهد منه وهو 
e ضي االله عنهما ـ في فراق أهله، بينما ساق هذا الحديث بالإسناد الـسابق    لعلي وأسامة ـ ر

  )٤(.في موضع آخر مطولاً يزيد على سِتِّ صفحات

                                                
  .٦٤، صرسالة أبي داودأبو داود،  )1(
  .٣٨: سورة الشُّورى)2(
  .)٦٩٣٥(:، حديث}نهموأمرهم شورى بي{: ، كتاب الاعتصام، باب قول االله تعالىالصحيحالبخاري،  )3(
  .)٣٩١٠(: حديث الإفك، حديث: ، كتاب المغازي، بابالمصدر نفسه )4(
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ذكر طرفاً من حديث الإفك، من طريق صالح بن كيسان، عن الزهـري،        : " قال ابن حجر  
علـي  وقد تقدم بطوله في كتاب المغازي، واقتصر منه على موضع حاجتـه، وهـي مـشاورة                 

 وقـد   )١(".، وأشار بذلك إلى أنه هو الذي اختصره         )فذكر براءة عائشة  (: وأسامة، وقال في آخره   
  )٢(.تابعه العيني على تقرير ذلك

 وكثرة تعمقـه فـي اسـتنباط        )٣(وقد تميز الإمام البخاري بحسن استنباطه، وغزارة فقهه،       
عنى المستنبط منه، فإذا ذُكِر الحديث       فربما خفيت دلالة الحديث على الم      )٤(الأحكام من الأحاديث،  

، فيختـصره تقريبـاً   )٥(بطوله ربما لم يفْهم منه موضع الغرض، وكان في استخلاصه مزيد تعب        
  .لفهم المراد منه، وتنبيهاً على محل الاستشهاد

وقد نبه القاضي عياض وابن حجر وغيرهما من العلماء إلى كثير من تلك المواضع التـي          
  )٦(. البخاري الأحاديث واقتصر على موضع حاجته منهااختصر فيها

                                                
  .٣٤٣،ص١٣، جفتح الباري ابن حجر، )1(
  .٣١٩، ص ٢، جعمدة القاري العيني، )2(
  .١٧، صهدي الساريابن حجر،  )3(
  .٢٩٠، ص٢، جالإمام الترمذيعتر، :  انظر)4(
 .٦١٣٢، ص٣، جالنكتالزركشي، . ١٤٢، ص٣، جفتح المغيثالسخاوي، :  انظر)5(
،   ٥٢٩، ص ٦، ج النكـت ابن حجـر،    . ٣٩٢، ص ٣٨٦، ص ٣٨٥، ص ٢، ج مشارق الأنوار القاضي عياض،   ) 6(

 .٣١٩، ص ٢، جعمدة القاريالعيني، . ٣٤٣، ص١٣، ج٣١١، ص٧ج



 ١٣٨

  المبحث الثاني
  دواعي اختصار البخاري للمتون مع عدم إخراجه لها تامةً

  
تناولنا في المبحث الأول دواعي الإمام البخاري لاختصار المـتن التـي أخرجهـا تامـة                

التي لم يخرجهـا تامـة      بالإسناد نفسه، وسوف نتناول في هذا المبحث دواعيه لاختصار المتون           
بالإسناد نفسه، وإن كان قد أخرجها تامة من طريق أخرى بذلك الإسناد؛ لأن المحـدثين ربمـا                 

  )١(.عدوا الحديث الواحد إذا جاء من طريقين حديثين

أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائتي ألف        : " وعلى ذلك حمِلَ قول الإمام البخاري     
 ما في كتابه بالمكرر سبعة آلاف ومائتـان وخمـسة وسـبعون             مع أن  )٢(. "حديث غير صحيح    

  ) ٣(.حديثاً
وهذه الدواعي منها ما ثبتت نسبتها للإمام البخاري؛ لتضافر الأدلـة علـى اعتبارهـا، أو               
لوجود غلبة الظن فيها، ومنها ما لم يثبت لقيام الأدلة على فسادها، وسوف نتناول هذه الـدواعي                 

  .ة مطالبأربعبشيء من التفصيل ضمن 
  .اختصار المتن تجنباً للإطالة: المطلب الأول
  .اختصار المتن لكونه ليس على شرطه: المطلب الثاني
  .اختصار الألفاظ والجمل المشكلة: المطلب الثالث

  . ومثالب الخلفاءtما قيل في اختصار فضائل علي : المطلب الربع
  
  

                                                
 .١٩٤، ص١، جالنكتالواحد  الزركشي، . ٢٧، صالتقييد والإيضاح العراقي، )1(
 .٤٦١، ص٢٤، جتهذيب الكمالالمزي، . ١٣١، ص١، جاملالك ابن عدي، )2(
 .٢٧، ص١، جالتقييد والإيضاح العراقي، )3(



 ١٣٩

  المطلب الأول

  اختصار المتن تجنباً للإطالة
  

، ))المختـصر ((مام البخاري كتابه الصحيح على الاختصار وعدم الإطالة، فأسماه          وضع الإ 
مـا   " : فلم يخرجها في كتابه حتى لا يطول، فقال       وذكر أنه ترك جملة من الأحاديث الصحيحة        

  )١(".أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول 
 بموضوع كتابه، أو التي أخرج ما ينـوب عنهـا      فإن روى بعض المتون التي لا تعلق لها       

من طريق أخرى فإنه يختصرها لكي لا يطُولَ بها الكتاب، بينما تجده يستوفي المتن بطوله فـي                 
  )٢(.المواضع التي تقتضي ذلك

 أن الإمام البخاري لا يختصر الحديث في الغالـب دون           محمد بن طاهر المقدسي   وقد ذكر   
، فيقتـصر   اً، إلا إذا كان الحديث موقوفاً وفيه شيء قد يحكم برفعه          أن يذكره في موضع آخر تام     

  )٣(.على ما يفيد الرفع، ويحذف الباقي لكونه ليس على شرطه
  :ومثال ذلك

حدثَنَا إِسـحاقُ، حـدثَنَا يحيـى بـن     :  حيث قال)غزوة الحديبية(:  ما أخرجه في باب    :أولاً
  :يةُ هو ابن سلاَّمٍ، عن يحيى، عن أَبِي قِلابةَ، أَن ثَابِتَ بن الضحاكِ أَخْبرهحدثَنَا معاوِ: صالِحٍ، قَالَ

)) النَّبِي عايب أَنَّهeةرتَ الشَّج٤(.)) تَح(  

هكذا رواه البخاري مختصراً عن شيخه إسحاق بن منصور الكوسج، عن معاوية بن سلَّام،              
  .آخر عنه تاماًولم يسقه في موضع 

وساق بقيته الإمام مسلم فرواه عن أبي زكريا يحيى بن يحيى النيسابوري، عن معاوية بن               
من حلَفَ علَى يمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيـرِ  ((:  قالeوأن رسول االله : سلَّام، بالإسناد السابق، وزاد في المتن   

                                                
  .٧، صهدي الساريابن حجر، . ١٣١، ص١، جالكامل ابن عدي، )1(
، )٧(: ، حـديث eكيف كان بدء الوحي إلى رسـول االله     : ، كتاب بدء الوحي، باب    الصحيحالبخاري،  :  انظر )2(

: وكتاب المغازي، بـاب   . )٢٧٨٢(:  إلى الإسلام والنبوة، حديث    eباب دعاء النبي    : ، باب وكتاب الجهاد والسير  
لولا إذ سـمعتموه    ((: قوله تعالى : باب تفسير سورة البقرة، باب    ، وكتاب التفسير،    )٣٩١٠(: حديث الإفك، حديث  

  .)٤٤٧٣(: ، حديث))ظن المؤمنون والمؤمنات
البخاري ربما اختصر المرفـوع،  الإمام  هو الأعم الأغلب؛ لأن      وهذا. ١٦ص   ،١، ج فتح الباري  ابن حجر،    )3(

 .١٤٠ص: انظر. ولم يورده في موضع آخر تاماً؛ لكونه ليس على شرطه
  .)٣٩٣٨(: ، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، حديثالصحيح البخاري، )4(



 ١٤٠

لَ نَفْسه بِشَىءٍ عذِّب بِهِ يوم الْقِيامةِ، ولَيس علَى رجلٍ نَـذْر            الإِسلاَمِ كَاذِبا فَهو كَما قَالَ، ومن قَتَ      
لِكُهممثله)٣(، وأبو عوانة)٢( وكذا رواه الإمام أبو داود)١(.))فِي شَيءٍ لاَ ي .  

) ٤(وقد نبه الحافظ ابن حجر إلى أن البخاري اختصره واقتصر على موضع حاجته منـه،              

 ـ     فالظاهر أن الإما    ـ كما ذكر ابن حجر      ـم البخاري قد اختصر هذه اللفظة  ـ لعـدم تعلقهـا     ـ
 في غزوة الحديبية تحت الشجرة،      eبمضمون الترجمة، واقتصر على ما ذكره من مبايعة النبي          

طلباً للاختصار وعدم الإطالة بذكر ما لا تعلق له بمضمون الباب، ولا سيما أنه قد أخـرج فـي               
 ساقه من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثيـر فَبـين        موضع آخر ما ينوب عنه، فقد     

  .فيه اللفظة التي اختصرها
حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ، حدثَنَا عثْمان بن عمر، حدثَنَا علِي بن الْمباركِ،            : قال الإمام البخاري  

أَن ثَابِتَ بن الضحاكِ ـ وكَان مِن أَصحابِ الـشَّجرةِ ـ    (( :لابةَعن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أَبِي قِ
ثَهدولَ اللَّهِ    : حسر أَنe َـنِ         :  قَاللَـى ابع سلَيا قَالَ، وكَم ولَامِ فَهرِ الإِسلَى مِلَّةٍ غَيلَفَ عح نم

نَفْسه بِشَيءٍ فِي الدنْيا عذِّب بِهِ يوم الْقِيامةِ، ومن لَعن مؤْمِنًـا            آدم نَذْر فِيما لَا يملِك، ومن قَتَلَ        
  )٥(.))فَهو كَقَتْلِهِ، ومن قَذَفَ مؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهو كَقَتْلِهِ

مان حدثَنَا سـلَي :  حيث قال)إذا طُلقَتْ الحائض يعتد بذلك الطلاق(:  ما أخرجه في باب :ثانياً
  :، قَالtَسمِعتُ ابن عمر : بن حربٍ، حدثَنَا شُعبةُ، عن أَنَسِ بنِ سِيرِين، قَالَا

))          لِلنَّبِي رمع فَذَكَر ،ائِضح هِيو أَتَهرام رمع نطَلَّقَ ابe َا، قُلْتُ :  فَقَالهاجِعر؟ : لِيبتَستُح
:  مـره فَلْيراجِعهـا، قُلْـتُ      ((:  قَتَادةَ، عن يونُس بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عمر، قَالَ         ، وعن ))فَمه؟: قَالَ

  )٧(.)٦())أَرأَيتَ إِن عجز واستَحمقَ : تُحتَسب؟ قَالَ

                                                
وأبـي داود،  . ، واللفظ له)١١٠( :غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث    : ، كتاب الإيمان، باب   الصحيح مسلم،   )1(

، من طريـق أبـي     )٣٢٥٩(: ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، حديث        : ، كتاب الإيمان، باب   السنن
 .توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام، وصححه الألباني

، مـن  )٣٢٥٩(: الإسلام، حديثما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير    : ، كتاب الإيمان، باب   السنن أبو داود،    )2(
 .طريق أبي توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام، وصححه الألباني

 .من طريق يزيد بن عبد الصمد، ومحمد بن عوف كلاهما عن الوحاظي. )١٣٠(: ، حديثالمسند أبو عوانة، )3(
 .٤٥٠، ص٧، جفتح الباري ابن حجر، )4(
  .)٥٧٠٠(: ب ما ينهى من السباب واللعن، حديث، كتاب الآداب، باالصحيح البخاري، )5(
ابـن  . ، فهو موصول)عن أنس بن سيرين(: ، هو معطوف على قوله )وعن قتادة، عن يونس بن جبير       (:  قوله )6(

  .٣٥١، ص٩، جفتح الباريحجر، 
رجـه  وقد أخ. )٤٩٥٤(: ، كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق، حديثالصحيح البخاري،   )7(

  =        .)٤٩٥٨(: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، حديث: بابمطولاً، في كتاب الطلاق، 



 ١٤١

: tوقد أخرجه الإمام مسلم مطولاً، من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، قال ابن عمر                
فَإِذَا . لِيراجِعها: e، فَذَكَر ذَلِك لَه، فَقَالَ النَّبِيe        امرأَتِي وهي حائِض، فَأَتَى عمر النَّبِى        طَلَّقْتُ((

ن أَرأَيـتَ إِ . مـا يمنَعـه  : أَفَاحتَسبتَ بِها؟ قَالَ  : فَقُلْتُ لاِبنِ عمر  : قَالَ. طَهرتْ فَإِن شَاء فَلْيطَلِّقْها   
  )١(.))عجز واستَحمقَ؟ 

، هكذا اختـصره، ومـراده أن   )فليراجعها: عن ابن عمر، قال مرة    (: قوله: " قال ابن حجر  
وقـد  .. يونس ابن جبير حكى القصة نحو ما ذكرها أنس بن سيرين، سوى ما بين مـن سـياقه        

  )٢(".اختصره البخاري اكتفاء بسياق أنس بن سيرين 
تصره اكتفاء بسياق حديث أنس بن سيرين ـ كما ذكر ابن حجـر   فالظاهر أن البخاري اخ

ـ لكون سياق حديث قتادة نحو سياق حديث أنس بن سيرين، سوى ما بينه من لفظ حديث قتادة،                  
حيث اقتصر على موضع حاجته منه، وتجنب تكراره طلباً للاختصار وعدم الإطالـة، لا سـيما                

  .)٣( من طريق همام بن يحيى عن قتادةوأنه قد أخرج ما يقوم مقامه فقد ذكره أيضاً
  

                                                                                                                                          
رجلٌ طَلَّقَ امرأَتَه وهِـي حـائِض؟       : قَالَ قُلْتُ لابنِ عمر   (:  من طريق همام بن يحيى عن قتادة ولفظه         =

، فَذَكَر ذَلِك لَه، فَـأَمره أَنe       طَلَّقَ امرأَتَه وهِي حائِض، فَأَتَى عمر النَّبِي         تَعرِفُ ابن عمر؟ إِن ابن عمر     : فَقَالَ
. )مقَ؟  أَرأَيتَ إِن عجز واستَح   : فَهلْ عد ذَلِك طَلاقًا؟ قَالَ    : قُلْتُ. يراجِعها، فَإِذَا طَهرتْ فَأَراد أَن يطَلِّقَها فَلْيطَلِّقْها      

: ، من طريق محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير، بلفظ          )٥٠٢٣(: ومختصراً في باب مراجعة الحائض، حديث     
 ، فَأَمره أَن يراجِعها، ثُم يطَلِّقَ     eطَلَّقَ ابن عمر امرأَتَه وهِي حائِض، فَسأَلَ عمر النَّبِي          : سأَلْتُ ابن عمر فَقَالَ   (

  .)أَرأَيتَ إِن عجز واستَحمقَ؟ : فَتَعتَد بِتِلْك التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: مِن قُبلِ عِدتِها، قُلْتُ
  .)٣٧٣٨(: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث: ، كتاب الطلاق، بابالصحيحمسلم،  )1(
  .٣٥١، ص٩، جفتح الباري ابن حجر، )2(
  .)٧(: ، حاشية١٣٥ سبق تخريجه في ص)3(



 ١٤٢

  المطلب الثاني
  اختصار المتن لكونه ليس على شرطه

  
ذكرنا في الفصل التمهيدي بأنه لم يوجد عن الإمام البخاري تصريح بـشرط معـين لمـا                

الجامع الصحيح المسند المختـصر     (يخرجه في جامعه، وإنما أخذ العلماء ذلك من تسميته لكتابه           
  .، وباستقراء من تصرفه فيه) وسنَنِه وأيامهeول االلهمن أمور رس

ما أدخلت في الجامع    : "وقد صرح البخاري بأنه لم يدخل في كتابه إلا حديثاً صحيحاً، فقال           
  )٢(. فأما ما وقع فيه من غير ذلك فإنما وقع تبعاً وعرضاً لا أصلاً مقصوداً)١(".إلا ما صح

محمد بن فتـوح الحميـدي، والقاضـي        : منهموبناء على ماسبق فقد ذهب بعض العلماء        
عياض، وابن حجر، والعيني، وغيرهم من علماء الحديث إلى أن البخاري قد اختصر جملة مـن           
المتون لكونها ليست على شرطه إما لكونها غير متصلة وإما لكونها غير مسندة، وإما لما وقـع                 

  .، وفيما يلي بيان ذلك ضمن فرعينفيها من العلل الخفية
  :اختصار المتن لكونه غير مسند: رع الأولالف

فلا يدخل فيه الموقـوف علـى       . eهو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي        : الحديث المسند 
. الصحابي، ولا المقطوع، ولو اتصل إسنادهما، كما لا يدخل في حده المنقطع ولو كان مرفوعـاً               

  )٣(.وهذا هو المعتمد المشهور في تعريف المسند عند المحدثين

  :اختصار المتن لكونه موقوفاً: أولاً
وهو ما أضيف إلى الصحابة رضوان االله عليهم، ولم يتجاوز بـه إلـى         : الحديث الموقوف 

؛ لذا فهو خارج    e مما ليس له حكم الرفع، فهو على ذلك غير مسند إلى النبي              )٤(،eرسول االله   
  .عن شرطه فيما يورده من الأحاديث في الأصول

 أن غالبية المتون التي اختصرها الإمام البخـاري دون          طاهر المقدسي محمد بن   وقد ذكر   
أن يذكرها في موضع آخر تامة، كان المختصر منها موقوفاً ليس له حكم الرفع، ولا تعلـق لـه              

  )٥(.بمضون الترجمة التي ساق الحديث لأجلها

                                                
 .٤٤٩، ص٢٤ج، تهذيب الكمال المزي، )1(
 .١٦، صهدي الساريابن حجر، :  انظر)2(
 .٣٤٩، صمنهج النقد وعتر، .١٠٤، ص ١، جفتح المغيث السخاوي، .٢٥، صعلوم الحديث ابن الصلاح، )3(
  .١٨٤، ص١، جتدريب الراويوالسيوطي، .١٠٨، ص ١، جفتح المغيثالسخاوي، :  انظر)4(
 .١٦، ص هدي الساريابن حجر، : نظر ا)5(



 ١٤٣

لا يفعله  فاختصار الإمام البخاري لبعض المتون مع عدم إخراجه لها تامة في موضع آخر              
في الغالب إلا إذا كان المتن موقوفاً وفيه شيء قد يحكم برفعه، فيقتصر من المتن على ما يفيـد                   

  .الرفع، ويختصر الباقي لكونه ليس من شرط كتابه
  :وهذه المنهجية التي ذكرها ابن طاهر المقدسي لها في الصحيح ما يشهد لها، فمن ذلك

حدثَنَا سـعِيد بـن أَبِـي       :  حيث قال  )eواء النبي   ما قيل في ل   (:  ما أخرجه في باب    :الأول
أَخْبرنِي ثَعلَبةُ بن أَبِي مالِـكٍ      : أَخْبرنِي عقَيلٌ، عن ابنِ شِهابٍ، قَالَ     : حدثَنِي اللَّيثُ، قَالَ  : مريم، قَالَ 

ظِيالْقُر :))      ارِيدٍ الأَنْصعس ناب سقَي أَنt   كَانـولِ اللَّـهِ         وساءِ رلِـو احِبصe    ـجالْح ادأَر 
  .هكذا رواه البخاري عن سعيد بن أبي مريم، عن الليث بن سعد) ١(.))فَرجلَ

 ((: بينما رواه عيسى بن حماد المصري، عن الليث بن سعد بالإسناد السابق، فـزادا فيـه               
      لَه غُلاَم أْسِهِ، فَقَامر شِقَّي دلَ أَحجأْسِـهِ، فَـإِذَا             فَرر شَقَّي دلَ أَحجر قَدو سقَي فَنَظَر ،هيده فَقَلَّد 

 أْسِهِ الآخَرلْ شِقَّ رجري لَمو جلَّ بِالْحفَأَه ،قُلِّد قَد هيد٢(.))ه(  

 وذكر ابن حجر أن الإسماعيلي قد أخرج الحديث تاماً من طريق الليث التي أخرجه الإمام              
  )٣(.البخاري منها

كما أنه ليس لها حكم الرفع، ، eفهذه الزيادة ـ كما هو ملاحظ ـ ليست مسندة إلى النبي   
  .، فهي موقوفة عليهtوإنما هي وصف لفعل قيس بن سعد الأنصاري 

والظاهر أن البخاري هو الذي اختصرها، وذلك لوجودها في روايـة الإسـماعيلي مـن               
مام البخاري عن الليث بن سعد، وكذلك هي موجودة فـي روايـة   الطريق نفسها التي أخرجها الإ  
  .عيسى ابن حماد المصري عنه

وبهذا يتبين أن البخاري اختصرها لكونها غير مسندة، إضـافة إلـى أنـه لا تعلـق لهـا          
، وهذا ما رجحـه القاضـي       eبالترجمة؛ لذا اقتصر على حاجته من الحديث في ذكر لواء النبي          

  .حجرابن الحافظ عياض و
وإنما اختصره البخاري إذ ليس ذلك مسنداً، وإنما هو من فعل قـيس     : "قال القاضي عياض  

ورأيه، وليس من شرط كتابه، فذكر من الحديث ما هو من شرط كتابه من ذكر ما أسـند إلـى                    
  )٤(". من اتخاذ اللواء، واقتصر عليه من الحديث دون غيره eالنبي

                                                
 .)٢٨١١(: ، حديثeما قيل في لواء النبي : ، كتاب الجهاد والسير، بابالصحيح البخاري، )1(
، )١٣٤٣٨(: ، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في عقد الألوية والرايات، حديثالسنن الكبرى  البيهقي،   )2(

وإسـناده  . بن سفيان الشيباني عن عيسى بن حمـاد المـصري بـه   من طريق أبو بكر الإسماعيلي، عن الحسن   
  .صحيح

 .١٢٧ ،ص٦، جهدي الساري ابن حجر، )3(
 .٣٨٩، ص ٢، جمشارق الأنوار القاضي عياض، )4(



 ١٤٤

 واختـصر  )١(،eافق الترجمة في ذكر لـواء النبـي   فالبخاري أراد من هذا الحديث ما يو  
   )٢(. وإنما كان فعل غيرهeبقيته؛ إذ لم يكن فيه سند عن النبي 

اقتصر البخاري على هذا القدر من الحديث؛ لأنه موقوف، ولـيس مـن             : "وقال ابن حجر  
رر في  غرضه في هذا الباب، وإنما أراد منه أن قيس بن سعد كان صاحب اللواء النبوي، ولا يتق                

... ، فهذا القدر هو المرفوع من الحديث تاماً، وهو الذي يحتاج إليه هنـا               eذلك إلا بإذن النبي     
وفي ذلك مصير من قيس بن سعد إلى أن الذي يريد الإحرام إذا قلد هديـه يـدخل فـي حكـم                      

  )٣(".المحرم
: قـال  حيـث    )ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيـه         (:  ما أخرجه في باب    :الثاني

  :، قَالtَحدثَنَا سلَيمان بن حربٍ، حدثَنَا حماد بن زيدٍ، عن ثَابِتٍ، عن أَنَسٍ 
  )٤(.)) نُهِينَا عن التَّكَلُّفِ: كُنَّا عِنْد عمر فَقَالَ ((

وقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي مسلم الكَجي، عن سليمان ابن حرب شيخ                
: كنا عند عمر، وعليه قميص في ظهره أربع رقاع فقرأ          ((: البخاري فيه، فذكر فيه قصة ولفظه     

  )٦(.))مه، نهينا عن التكلف: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم قال: ، فقال)٥(}وفَاكِهةً وأَبا{
 )٧(.وقد أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن سليمان بن حرب بهذا الـسند مثلـه سـواء                 

فالظاهر أن البخاري اختصر هذا الحديث، فحذف منه القصة، واقتصر على ما يحتاجه في هـذا                
  .الباب مما له حكم الرفع، وهو النهي عن تكلف المسلم ما لا يعنيه

في إخراج البخاري هذا الحديث فـي آخـر البـاب        : " وهو ما رجحه ابن حجر حيث قال      
، eنهينا في حكم المرفوع، ولو لم يضفه إلى النبـي           أمرنا و : مصير منه إلى أن قول الصحابي     

  )٨(". وحذف القصة )نهينا عن التكلف(: ومن ثم اقتصر على قوله
فهذان مثالان لأحاديث كثيرة اختصرها الإمام البخاري واقتصر منها على ما يفيـد حكـم               

  .حهالرفع مما أخرجه في الأصول محتجاً به، وترك الباقي لكونه ليس من شرطه في صحي

                                                
  .)١٣٤٣٨(: ، حديثالسنن الكبرى البيهقي، )1(
 .٥٥٤، ص١، جمشارق الأنوارالقاضي عياض، :  انظر)2(
 .١٢٧ص  ،٦، جفتح الباري ابن حجر، )3(
  .)٦٨٦٣(: ما يكره من كثرة السؤال،حديث: ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بابالصحيح البخاري، )4(
  .٣١:عبسسورة  )5(
  .٢٧٢، ص ١٣، جفتح الباري ابن حجر، )6(
  .٢٧٢، ص ١٣، جالمصدر نفسه )7(
  .٢٧٢، ص ١٣، جالمصدر نفسه )8(



 ١٤٥

  :اختصار المتن لكونه ورد من طريق منقطعة: ثانياً
هو كل ما لم يتصل إسناده، وعلى هذا التعريـف درج المتقـدمون مـن       : الحديث المنقطع 

مـا  :  إلا أن المتأخرين من أصحاب الحديث قد جعلوه قسماً خاصاً بحيث عرفوه بأنه   )١(المحدثين،
واحد أو مواضع متعـددة، بحيـث لا يزيـد    سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في موضع    

فميزوا بـذلك بينـه وبـين       ) ٢(الساقط في كل منها على واحد، وألا يكون الساقط في أول السند،           
  .)٣(المعضل والمرسل والمعلَّق

" ولقد اشترط البخاري اتصال السند في الأحاديث التي يخرجها في جامعـه؛ لـذا سـماه                 
  .ديث المنقطع خارج عن شرطه في كتابه؛ لكونه غير مسند، فالح"الجامع الصحيح المسند 
  : ومن أمثلة ذلك

حدثَنَا إِسماعِيلُ ابـن عبـدِ      :  حيث قال  )تفسير سورة المنافقين  (:  ما أخرجه في باب    :الأول
حدثَنِي عبد اللَّهِ ابـن     : ةَ، قَالَ حدثَنِي إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم بنِ عقْبةَ، عن موسى بنِ عقْب         : اللَّهِ، قَالَ 

 حزِنْتُ علَى من أُصِيب بِالْحرةِ، فَكَتَب إِلَي زيد بن أَرقَم،           ((: الْفَضلِ، أَنَّه سمِع أَنَس بن مالِكٍ يقُولُ      
اللَّهم اغْفِر لِلأَنْصارِ، ولأَبنَاءِ الأَنْـصارِ      : ولُ يقُ eوبلَغَه شِدةُ حزنِي، يذْكُر أَنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ         

هو الَّـذِي  : ـ وشَك ابن الْفَضلِ فِي أَبنَاءِ أَبنَاءِ الأَنْصارِ ـ فَسأَلَ أَنَسا بعض من كَان عِنْده فَقَالَ 
  )٤(.))أُذُنِهِ هذَا الَّذِي أَوفَى اللَّه لَه بِ: eيقُولُ رسولُ اللَّهِ 

وأخرجه البيهقي عن إسماعيل بن عبد االله بن أويس شيخ البخاري فيه، بالإسناد الـسابق،               
وذاك حـين  : قـال ((: ، وزاد بعده متصلاً بالحديث)هذَا الَّذِي أَوفَى اللَّه لَه بِأُذُنِهِ (: فساقه إلى قوله  

ن هذا صـادقاً لـنحن شـر مـن     لئن كا:  يخطبeسمع رجلا من المنافقين يقول ورسول االله  
فهو واالله صادق، ولأنت شر من الحمار، ثم رفع ذلك إلى رسـول             : الحمير، فقال زيد ابن أرقم    

يحلِفُون بِااللهِ ما   {: ، فجحده القائل، فأنزل االله عز وجل هذه الآية تصديقا لزيد يعني قوله            eاالله  
  )٦(.)) )٥(}قَالُوا

                                                
، معرفـة مـا     الكفايةالخطيب البغدادي،   . ٣٣،ص  ١لمنقطع، ج ا: ، النوع العاشر  علوم الحديث  ابن الصلاح،    )1(

 .٧٠المنقطع، ص: ، النوع التاسعمعرفة علوم الحديثوالحاكم، . ٢١يستعمل أصحاب الحديث من العبارات، ص
 .٣٦٨ ،ص ١، جمنهج النقد عتر، )2(
 . والمعلق من الحديثوهذا التعريف الذي اعتمده الباحث؛ لكي لا يدخل في هذه المسألة المعضل والمرسل )3(
 .)٤٦٢٣(: تفسير سورة المنافقين، حديث: ، كتاب التفسير، بابالصحيح البخاري، )4(
  .)٧٤(آية : سورة التوبة )5(
، دلائل النبوة ومعرفة أحوال أصـحاب الـشريعة،    )م١٠٦٦/ هـ٤٥٨ت( البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي        )6(

: حـديث . ١م، ط ١٩٨٨هــ،   ١٤٠٨ت، دار الكتب العلميـة،      عبد المعطي قلعجي، بيرو   : وثق وتخرج وتعليق  
  .٦٥١، ص٨، جفتح الباريابن حجر، . مرسل جيد: قال ابن حجر. )١٤٠٧(



 ١٤٦

ن عقبة بالإسناد السابق، إلا أنه ذكر تلك الزيادة عن          وقد رواه محمد بن فليح، عن موسى ب       
  )١(.ابن شهاب الزهري
هـذَا  (: أخرجه البخاري في الصحيح، عن إسماعيل بن أبي أويس إلى قولـه           :"قال البيهقي 

، ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة، وقد رواه محمد بن فلـيح،عن             )الَّذِي أَوفَى اللَّه لَه بِأُذُنِهِ    
 )٢(".فذكر ما بعده عن موسى، عن ابن شـهاب        :"قال ابن شهاب  : بن عقبة بإسناده، ثم قال    موسى ا 

فأشار البيهقي إلى أن هذه الزيادة ليست من رواية عبد االله بن فضيل عن أنس، وإنما هـي مـن                 
رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب، كما بين ذلك محمد بن فليح في روايته لهذا الحديث عـن                   

  . ةموسى ابن عقب
فالظاهر أن البخاري قد اختصر هذه الزيادة لكونها منقطعة بين ابن شهاب وزيد بن أرقم،               

وقع في رواية الإسماعيلي في آخر هذا الحديث من رواية          : " وهو ما رجحه ابن حجر حيث قال      
سمع زيد بن أرقم رجلا مـن المنـافقين         ((: بن شهاب امحمد ابن فليح، عن موسى بن عقبة قال         

وهذا مرسـل جيـد،      )٣(.)) يخطب، لئن كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير         eالنبي  و:  يقول
  )٤(".وكأن البخاري حذفه لكونه على غير شرطه 

الشروط في الجهاد والمصالحة مـع أهـل الحـرب وكتابـة     (:  ما أخرجه في باب    :الثاني
أَخْبرنِـي  :  عبد الرزاقِ، أَخْبرنَا معمر، قَالَ     حدثَنِي عبد اللَّهِ بن محمدٍ، حدثَنَا     :  حيث قال  )الشروط

الزهرِي، قَالَ أَخْبرنِي عروةُ بن الزبيرِ، عن الْمِسورِ بنِ مخْرمةَ ومروان يصدقُ كُلُّ واحِدٍ مِنْهما               
 الْحديبِيةِ حتَّى إِذَا كَانُوا بِبعضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِي          زمنe خَرج رسولُ اللَّهِ  ((: حدِيثَ صاحِبِهِ قَالا  

e :            بِهِـم را شَـعاللَّهِ ممِينِ فَوةٌ فَخُذُوا ذَاتَ الْيشٍ طَلِيعيلٍ لِقُرلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيالْو نب خَالِد إِن
 حتَّـى إِذَا كَـانe       فَانْطَلَقَ يركُض نَذِيرا لِقُريشٍ، وسار النَّبِـي       خَالِد حتَّى إِذَا هم بِقَتَرةِ الْجيشِ     

         فَقَالَ النَّاس احِلَتُهكَتْ بِهِ ررا بمِنْه هِملَيطُ عبهةِ الَّتِي يـتْ فَقَـالُوا     : بِالثَّنِيلْ فَأَلَحلْ حخَـلأَتْ  : ح
ما خَلأَتْ الْقَصواء، وما ذَاك لَها بِخُلُقٍ، ولَكِن حبـسها          : eالَ النَّبِي   الْقَصواء خَلأَتْ الْقَصواء فَقَ   

                                                
تاريخ مدينة دمشق وذكـر  ، )م١١٧٦/هـ٥٧١( ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله الشافعي     )1(

عمر ابن غرامة   : ، دراسة وتحقيق  من وارديها وأهلها  فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها          
هذا حـديث   : ، ونقل قول الدارقطني   ٢٥٧، ص ١٩، ج )١ط(م،  ١٩٩٧هـ،  ١٤١٨العمروي، بيروت، دار الفكر،     

ونقله ابن حجـر  . غريب من حديث عبد االله بن الفضل الهاشمي عن أنس بن مالك، تفرد به موسى بن عقبة عنه       
  .٦٥١، ص٨، جفتح الباريابن حجر، : انظرعن الإسماعيلي في مستخرجه، 

  .)١٤٠٧(: ، انظر تعليقه على حديثدلائل النبوة البيهقي، )2(
  .)٦(: ، حاشية١٣٩ سبق تخريجه، ص)3(
  .٦٥١، ص ٨، جفتح الباري ابن حجر، )4(



 ١٤٧

والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا يسأَلُونِي خُطَّةً يعظِّمـون فِيهـا حرمـاتِ اللَّـهِ إِلا               : حابِس الْفِيلِ، ثُم قَالَ   
  )١(.))...أَعطَيتُهم إِياها 
الحديث بطوله، وقد اختصر البخاري منه قطعة فلم يذكرها في موضع آخـر مـن               وساق  

  : يقولyوكان أبو هريرة : صحيحه، وهي ثابتة في رواية عبد الرزاق عن معمر، قال الزهري
  )٢(.)) eما رأَيتُ أَحدا قَطُّ كَان أَكْثَر مشُورةً لأَصحابِهِ مِن رسولِ اللَّه  ((

 فهـذه   )٣(. أبو عابد محمد بن ثور الصنعاني فرواها عن معمر بتلك الزيـادة            وتابعه عليها 
الزيادة ثابتة في رواية معمر عن الزهري، رواها عنه عبد الرزاق الصنعاني، ومحمد بن ثـور                

  .الصنعاني، فالظاهر أن البخاري اختصرها لكونها منقطعة، مع عدم تعلقها بموضوع الترجمة
ر حذفه البخاري لإرساله؛ لأن الزهري لـم يـسمع مـن أبـي              وهذا القد : "قال ابن حجر  

  )٤(".هريرة
  :اختصار ما أخطأ فيه بعض الرواة: الفرع الثاني

إن من شروط الإمام البخاري في صحيحه أن يخرج الحديث الخالي من العلة، وهذه العلة               
لإدراج قلـب المـتن، أو ا     : ربما وقعت في المتن بسبب خطأ الراوي؛ فظهرت بصور شتى منها          

  .فيه، أو التصحيف، أو غير ذلك من وجوه العلل
وقد ذكر ابن حجر مواضع يحتمل أن يكون الإمام البخاري اختصرها لوقوع العلة فيهـا،               

 وهذا الاختصار لا إشكال فيه على قـول مـن أجـاز الروايـة               )٥(واقتصر على ما صح منها،    
  .بالمعنى، إن كانت الزيادة فيها وهم ظاهر لا خلاف فيه

أن يكون قد وقع فيه زيادة ألفاظ الوهم : ومما لا يتبع فيه الأصل: " قال الخطيب البغدادي
  )٦(".فيها ظاهر، فيجب حذفها، وإن كانت أصول الأحاديث صحاحاً ورواتها عدولاً 

                                                
 .)٢٥٨١(: ، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، حديثالصحيح البخاري، )1(
، كتـاب   الـصحيح وابن حبان،   . )١٨٩٢٨(: ، حديث المسند، أحمد،   )٩٧٢٠(: ، حديث المصنف عبد الرزاق،    )2(

من طريق محمد بن المتوكل بن أبي السري عنه، وقال شعيب   . )٤٨٧٢(: السير، باب الموادعة والمهادنة، حديث    
قاضـي،  ، كتاب آداب القاضي، باب مشاورة الـوالي وال        السنن الكبرى والبيهقي،  . صحيح: الأرنؤوط، والألباني 

: قال ابن حجر عن إسـناد تلـك الزيـادة         . ، من طريق محمد بن يحيى بن عمرو العدني عنه         )٢٠٧٩٧(: حديث
 .٣٤٠، ص١٣، جفتح الباريابن حجر، .  رجاله ثقات إلا أنه منقطع

جامع البيان في تفـسير آي  " تفسير الطبري،  )م٩٢٣هـ٣١٠( الطبري، محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر          )3(
، تفسير سورة   )١ط(م،  ٢٠٠١هـ،  ١٤٢٢عبد االله بن عبد المحسن التركي، القاهرة، دار هجر،          : ، تحقيق "القرآن

 .٢٩٦، ص٢١، ج)٢٥(: الفتح، أية
 .٣٣٤، ص ٥، جفتح الباري ابن حجر، )4(
  .٢٩٠،ص١٠ج. ٥٩٩، ص٦ج. ٢٤٥، ص٦ج. ١١٣،ص٢ج. ٣٢٨، ص ١، جالمصدر نفسه:  انظر)5(
  .٢٤٢، صالكفاية الخطيب البغدادي، )6(
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  :ومثال ذلك
 اللَّـهِ   حدثَنَا عبد :  حيث قال  )لا نكاح إلا بولي   : من قال (:  ما أخرجه البخاري في باب     :أولاً

  : أَخْبرنِي سالِم، أَن ابن عمر أَخْبره: ابن محمدٍ، حدثَنَا هِشَام، أَخْبرنَا معمر، حدثَنَا الزهرِي، قَالَ
))  مِن كَانو ،مِيهذَافَةَ السنِ حاب مِن رمةُ بِنْتُ عفْصتْ حمتَأَي حِين رمع أَن  ابِ النَّبِـيحأَص 
e       رمدِينَةِ، فَقَالَ عبِالْم فِّيرٍ، تُودلِ بأَه ـهِ فَقُلْـتُ        :  مِنلَيتُ عضرفَع فَّانع نب انثْملَقِيتُ ع : إِن

بدا لِي أَن لَا أَتَـزوج  : قَالَسأَنْظُر فِي أَمرِي، فَلَبِثْتُ لَيالِي ثُم لَقِينِي فَ     : شِئْتَ أَنْكَحتُك حفْصةَ، فَقَالَ   
رمذَا، قَالَ عمِي هوكْرٍ فَقُلْتُ: يا بةَ : فَلَقِيتُ أَبفْصح تُكشِئْتَ أَنْكَح ١(.))إِن(  

هكذا رواه الإمام البخاري من حديث هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر عن الزهـري،           
ما ذكر الدارقطني بأن هشام بن يوسف قد صـحف        دون أن يذكر فيه اسم ابن حذافة السهمي، بين        

  .)خُنَيس بن حذَافة(:  وإنما هو)حبيش بن حذَافة(: فيه فقال
وهو حديث صحيح عن الزهرِي أخرجه البخاري في الصحيح من حديث           : " قال الدارقطي 

حكـى عنـه    إلا أن معمراً قال فيما      . معمر، ومن حديث صالح بن كيسان، وشعيب عن الزهرِي        
  )٢(". صحف فيه )حبيش بن حذَافة(: هِشام ابن يوسف قال فيه

فَلَقِيتُ أَبا بكْـرٍ    ((: tكما أن الإمام البخاري لم يذكر باقي المتن، فاقتصر على قول عمر             
  .))إِن شِئْتَ أَنْكَحتُك حفْصةَ: فَقُلْتُ

هري بالإسناد السابق فـزادا     بينما رواه هشام بن يوسف وعبد الرزاق، عن معمر عن الز          
  :tفيه بعد قول عمر 

فَصمتَ أَبو بكْرٍ فَلَم يرجِع إِلَي شَيئًا، فَكُنْتُ علَيهِ أَوجد مِنِّي علَى عثْمان، فَلَبِثْتُ لَيـالِي،                 ((
لَعلَّك وجدتَ علَـي حِـين   :  فَقَالtَبو بكْرٍ ، فَأَنْكَحتُها إِياه، فَلَقِينِي أeَثُم خَطَبها إِلَي رسولُ االلهِ  

فَإِنَّه لَم يمنَعنِي أَن أَرجِع إِلَيـك       " نَعم، قَالَ : قُلْتُ: عرضتَ علَي حفْصةَ فَلَم أَرجِع إِلَيك شَيئًاً؟ قَالَ       
 يذْكُرها، ولَم أَكُن لِأُفْشِي سِر رسولِ اللَّهِ        eولَ اللَّهِ    رس سمِعتُشَيئًا حِين عرضتَها علَي إِلَّا أَنِّي       

eاتُها لَنَكَحكَهتَر لَوفلم يذكر الإمام البخاري هذه الزيادة) ٣(.))  و.  
 رسولَ اللَّهِ   سمِعتُ(( : قال tوقد نبه نقاد الحديث إلى أن معمراً أخطأ فيه فذكر أن أبا بكر              

e ُذْكا يهوصالح بن كيـسان    )٤(شعيب بن أبي حمزة،   : ، بينما رواه عامة تلاميذ الزهري منهم      ))ر 
                                                

  .)٤٨٣٦(: ، حديث)لا نكاح إلا بولي: من قال(: ، كتاب النكاح، بابالصحيح البخاري، )1(
  .١٥٥، ص١، ج)١(: ، سؤالt، أول حيث أبي بكر الصديق العلل الدارقطني، )2(
عرض الرجل ابنته على مـن      : ، كتاب النكاح، باب   السننوالنسائي،  . )٧٤(: ، حديث المسند أحمد بن حنبل،     )3(

، كتاب النكاح، ذكر الإباحة للمرء أن يذكر التي       الصحيحوابن حبان،   . وإسناده صحيح . )٣٢٤٨(: ضى، حديث ير
  .وإسناده صحيح. )٤٠٣٩(: يريد أن يخطبها لإخوانه قبل أن يخطبها إلى وليها، حديث

 .)٣٧٨٣(: شهود الملائكة بدراً، حديث: ، كتاب المغازي، بابالصحيح البخاري، )4(



 ١٤٩

إِلَّا أَنِّي قَد علِمتُ أَن رسـولَ    ((:  فقالوا فيه  )٣( وعقَيل بن خالد،   )٢( وعبد االله بن المبارك،    )١(اليماني،
  .)) قَد ذَكَرهاeاللَّهِ 

لمواضع التي وقعت فيهـا العلـة، واقتـصر علـى     فالظاهر أن البخاري قد اختصر هذه ا   
  .الصواب منها، وهذا ما ذهب إليه الحميدي في جمعه

 eإلا أني سمعت رسول االله      ((انفرد معمر بقوله فيه     : يقال: " قال محمد بن فتوح الحميدي    
ملـة   بالحـاء المه ))حبيش((: قال فيه الراوي عن معمر. ))علمت((:  وسائر الرواة يقولون  ))يذكرها

اختـصر  . والشين المعجمة والباء، وهو تصحيف؛ لأنه بالخاء المعجمة والنون والسين المهملـة           
إن عمر حين تأيمت حفصة من ابـن  ((: البخاري حديث معمر احترازاً مما وقع للراوي فيه، فقال      

 إن شئت أنكحتـك   : فلقيت أبا بكر فقلت   : قال عمر ((:  ولم يسمه، وقطعه عند قوله     ))حذافة السهمي 
  )٤(". لم يزد ))حفصة 

حدثَنَا علِي بن عبـدِ اللَّـهِ، حـدثَنَا         : حيث قال  )الاعتراف بالزنا (: ما أخرجه في باب    :ثانياً
  :tقَالَ عمر: سفْيان، عن الزهرِي، عن عبيدِ اللَّهِ، عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما قَالَ

لا نَجِد الـرجم فِـي كِتَـابِ اللَّـهِ،       : يتُ أَن يطُولَ بِالنَّاسِ زمان حتَّى يقُولَ قَائِلٌ       لَقَد خَشِ  ((
فَيضِلُّوا بِتَركِ فَرِيضةٍ أَنْزلَها اللَّه، أَلا وإِن الرجم حقٌّ علَى من زنَى وقَد أَحصن إِذَا قَامتْ الْبينَـةُ   

 ورجمنَـا  eسفْيان كَذَا حفِظْتُ ـ أَلا وقَد رجم رسولُ اللَّـهِ   :  قَالَ)) حبلُ أَو الاعتِرافُأَو كَان الْ
هدع٥(.ب(  

  :وقد قرأتها: ورواه جعفر الفريابي عن علي بن عبد االله المديني شيخ البخاري فيه فزاد
  )٦(.)) الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة ((

 والحـسن بـن محمـد       )٨( ومحمـد بـن منـصور المكـي،        )٧(وكذا رواه ابن أبي شيبة،    
  . كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري بالإسناد السابق)٩(الزعفراني،

                                                
   .)٤٨٠٣(: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير،  حديث: كتاب النكاح، باب الصحيح، ي، البخار)1(
 .حديث صحيح: قال شعيب الأرنؤوط. )٣٣٨٤(: ، حديثشرح مشكل الآثار الطحاوي، )2(
 .حديث صحيح: قال شعيب الأرنؤوط. )٣٣٨٥(: ، حديثالمصدر نفسه )3(
 .)٧(: ، حديث٨٩ـ٨٨، ص١، جالجمع بين الصحيحين الحميدي، )4(
 .)٦٤٤١(: الاعراف بالزنا، حديث: ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، بابالصحيح البخاري، )5(
 .نقله ابن حجر عن الإسماعيلي في مستخرجه. ١٤٣، ص١٢، جفتح الباري ابن حجر، )6(
  .)٢٨٧٧٦(: ، كتاب الحدود، في الزاني كم مرة يرد، حديثالمصنف ابن أبي شيبة، )7(
    .)٧١٥٦(:، كتاب الرجم، تثبيت الرجم، حديثالسنن الكبرى النسائي، )8(
: ، كتاب القسامة، باب ما يستدل على أن الـسبيل جلـد الـزانيين ورجـم، حـديث                 السنن الكبرى  البيهقي،   )9(
)١٧٣٦٤(.  
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، وهشيم  )٥( ومعمر )٤(، وعقيل، )٣( ومالك بن أنس   )٢(، ويونس، )١(بينما رواه إبراهيم بن سعد    
  .دة كلهم عن الزهري دون تلك الزيا)٦(ابن بشير

 عن سفيان ابن عيية عن الزهـري كمـا رواه           )٨( وابن المقرئ،  )٧(ورواه زهير بن حرب،   
  .الإمام البخاري دون تلك الزيادة

 )الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتـة    (لا أعلم أن أحداً ذكر في هذا الحديث         : " قال النسائي 
  )٩(".غير سفيان، وينبغي أن يكون وهِم واالله أعلم 

 بن عيينة بأنه لم يحفظ جميع هذا الحديث من الزهري، بل حفظ بعضه منه               وقد بين سفيان  
حدثنا سفيان، حدثنا   : " وبعضه من معمر، وقد بين ذلك الحميدي في روايته عن سفيان حيث قال            
سمعت عمـر ابـن   : معمر، عن الزهري، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة، عن ابن عباس قال    

 االله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان ممـا أنـزل             إن (( :الخطاب على المنبر يقول   

                                                
  .مطولاً)٦٤٤٢(:نا،حديثرجم الحبلى في الز:، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، بابالصحيح البخاري،)1(
، من طريق عبد االله بن وهب عنه        )١٦٩١(:، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزني، حديث        الصحيح مسلم،   )2(

 بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آيـة الـرجم،   eإن االله قد بعث محمداً  (: بلفظ. عن الزهري 
: ، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل          e  قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول االله     

ما نجد الرجم في كتاب االله فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله، وإن الرجم في كتاب االله حق على من زنـى إذا                      
 ".أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف 

 . )٢٣٨١(: لحدود، باب ما جاء في الرجم، حديثكتاب االموطأ،  مالك بن أنس، )3(
  .، من طريق الليث عنه مطولاً)٧١٦٠(: تثبيت الرجم، حديث: ، كتاب الرجم، بابالسنن الكبرى النسائي، )4(
، أبواب  السننوالترمذي،  . )١٣٣٢٩(: ، كتاب الطلاق، باب الرجم والإحصان، حديث      المصنف عبد الرزاق،    )5(

، )١٤٣٢(: ،  باب ما جاء في تحقيق الرجم، حـديث e، أبواب الحدود عن رسول االله   eالجنائز عن رسول االله     
 .هذا حديث حسن صحيح ، وروي من غير وجه عن عمر، وصححه الألباني : وقال

 .، وصححه الألباني)٤٤٢٠(: في الرجم، حديث: ، كتاب الحدود، بابالسنن أبو داود، )6(
لما زالت الشمس، صعِد عمر المنبـر  (:  بلفظ .)١٥١(: ، حديثeخطاب ، مسند عمر بن ال المسند أبو يعلى،    )7(

الرجم حقُّ المحصن إذا كانت بينة، أو حملٌ، : وأذَّن المؤذِّنون، فخطب، فَحمِد االله وأثنى عليه، وقال في خطبته       
  .، إسناده صحيح) ورجمنا معه وبعده eوقد رجم رسول االله . أو اعترافٌ

قـال  : بلفـظ . )٨١٢(: حد الزاني البكر والثيب، حديث: ، كتاب البيوع والتجارات، باب لمنتقىا ابن الجارود،    )8(
إنا لا نجد الرجم في كتـاب االله، فيـضلوا بتـرك     : خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل       " : yعمر

ل أو الاعتـراف، ألا  فريضة أنزلها االله ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة، أو كان الحم 
  .، وإسناده صحيح" قد رجم ورجمنا معهeوإن رسول االله 

    .)٧١٥٦(:، كتاب الرجم، تثبيت الرجم، حديثالسنن الكبرى النسائي، )9(
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فقد سمعته من الزهري بطوله فحفظت      :  قال ))  ورجمنا بعده  eعليه آية الرجم فرجم رسول االله       
  )١(".منه أشياء، وهذا مما لم أحفظ منها يومئذ 

إن شئتم حـدثتكم     : فقال أتينا الزهري في دار ابن الجواز،     : حدثنا سفيان قال  : " وقال أيضاً 
بعشرين حديثاً، وإن شئتم حدثتكم بحديث السقيفة، وكنت أصغر القوم فاشتهيت أن لا يحدث بـه                

حدثنا بحديث السقيفة، فحدثنا به الزهري، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبـة               : لطوله فقال القوم  
  )٢(".ته بعد ذلك معمر ابن مسعود، عن ابن عباس، عن عمر فحفظت منه أشياء، ثم حدثني بقي

فالظاهر أن البخاري قد اختصر هذه اللفظة لكونها مما وهم فيه سفيان بن عيينـة، إذ لـم                  
يسمعها من الزهري، فهي بذلك لفظة مدرجة في هذه الرواية، وإن كانت ثابتة عـن عمـر بـن           

  .)٣( من وجه آخرtالخطاب
فريابي، عن علي بن عبـد االله       وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر ال      : " قال ابن حجر  

وقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما       (: )أو الاعتراف (: شيخ البخاري فيه فقال بعد قوله     
 إلـى   )وقـرأ (: فسقط من رواية البخاري من قوله     . ) ورجمنا بعده    eالبتة، وقد رجم رسول االله      

 أخرجه النـسائي عـن محمـد بـن           ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداً، فقد        )البتة(: قوله
لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة غير          : منصور، عن سفيان كرواية جعفر ثم قال      

قلت وقد أخرج الأئمة هذا الحـديث مـن روايـة مالـك     . سفيان، وينبغي أن يكون وهم في ذلك  
  )٤(".يذكروها ويونس ومعمر وصالح ابن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم 

حدثَنَا : ، حيث قال  )أي الصدقة أفضل؟ وصدقة الشحيح الصحيح     (:  ما أخرجه في باب    :ثالثاً
               ضِيائِشَةَ رع نوقٍ، عرسم نع ،بِيالشَّع ناسٍ، عفِر نانَةَ، عوو عثَنَا أَبداعِيلَ، حمإِس نى بوسم

  :اللَّه عنْها
))    ضعب أَن   اجِ النَّبِيوأَزe    لِلنَّبِي قُلْن e   َوقًا؟ قَاللُح بِك عرنَا أَسا:  أَيدي لُكُنفَأَخَذُوا . أَطْو

قَصبةً يذْرعونَها، فَكَانَتْ سودةُ أَطْولَهن يدا، فَعلِمنَا بعد أَنَّما كَانَتْ طُولَ يدِها الـصدقَةُ، وكَانَـتْ            
   )٥(.)) سرعنَا لُحوقًا بِهِ، وكَانَتْ تُحِب الصدقَةَأَ

 eهكذا رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل قد أبهم فيه من كانت أسرع لحوقاً بـالنبي               
  . بغير تعيين)وكانت أسرعنا لحوقا به(: من نسائه فقال

                                                
   .)٢٦(: ، حديثe عن رسول االله y، أحاديث عمر بن الخطاب المسند الحميدي، )1(
   .)٢٦(: ، حديثeل االله  عن رسوy، أحاديث عمر بن الخطاب المصدر نفسه )2(
 .)٢٣٨٣(: ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، حديثالموطأمالك بن أنس، :  انظر)3(
 .)١٤٣ ، ١٢(، فتح الباري ابن حجر، )4(
 .)١٣٥٤(: أي الصدقة أفضل؟ وصدقة الشحيح الصحيح، حديث: ، كتاب الزكاة، بابالصحيح البخاري، )5(
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 سـوده بنـت     فكانت(: ورواه البيهقي من طريق الدوري عن موسى بن إسماعيل فقال فيه          
، وابن حبان من طريـق  )٢(t، وكذا في رواية عفان عند الإمام أحمد )١()زمعة أسرعنا لحوقاً به 

  .)٣(يحيى ابن حماد، كلاهما عن أبي عوانة بالإسناد السابق
 عن موسى بن إسماعيل شيخ البخـاري فيـه بهـذا            )التاريخ الصغير والأوسط  (ووقع في   

  )٤()لنا ذراعاً وأسرعنا لحوقاً بهوكانت سودة أطو(: الإسناد، بلفظ

فالضمير عائد في هذه الرواية إلى أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي االله عنهـا، وأنهـا              
  . لحوقاً بهeهي التي كانت أسرع نسائه 

 مباشـرة،  eوقد خَطَّأ الواقدي عد سودة ـ رضي االله عنها ـ هي التي توفيت بعد النبي   
ل يداً في الصدقة؛ لأن سودة ـ رضي االله عنهـا ـ توفيـت زمـن      وأنها المقصودة بكونها أطو

  .، والصواب أن زينب بنت جحش ـ رضي االله عنها ـ هي المقصودةtمعاوية 
هذا الحديث وهلٌ في سودة، وإنما هو في زينب بنت جحش، وكانـت أول              : " قال الواقدي 
 وبقيت سودة بنت زمعة فيما       لحوقاً به، وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب،        eنساء رسول االله    

أن سودة توفيت في شوال سنة أربع وخمسين بالمدينة         : حدثنا محمد بن عبد االله بن مسلم عن أبيه        
  )٥(".وهذا الثبت عندنا : )الواقدي(قال . في خلافة معاوية بن أبي سفيان

هذا الحديث غلط من بعض الـرواة، والعجـب مـن    : " وتبعه على ذلك ابن الجوزي فقال 
: بخاري كيف لم ينبه عليه، ولا أصحاب التعاليق، ولا علم بفساد ذلك الخطابي، فإنه فسره وقال               ال

وكل ذلك وهم، وإنما هي زينب، فإنهـا كانـت أطـولهن يـداً            . لحوق سودة به من أعلام النبوة     
 فكانت أطولنـا يـداً      ((: بالعطاء، كما رواه مسلم من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة، بلفظ           

  )٦( ".))؛ لأنها كانت تعمل وتتصدق زينب

                                                
  .وإسناده صحيح. )٢٦٥٦(:  حديث،دلائل النبوة البيهقي، )1(
  .حديث صحيح: ، وقال الأرنؤوط)٢٤٩٤٣(: ، حديثمسندال أحمد بن حنبل، )2(
 e أن نـساء النبـي   ((: ولفظـه . )٣٣١٥(: صدقة التطوع، حديث: ، كتاب الزكاة، بابالصحيح ابن حبان،  )3(

: أطولكن يداً، قال  : بك لحوقا ؟ فقال   يارسول االله أيتنا أسرع     : فقلت: اجتمعن عنده لم تغادر منهن واحدة قالت      
  .))أطولكن يدا بالصدقة : فأخذن قصبة يتذارعنها فماتت سودة بنت زمعة وكانت كثيرة الصدقة فظننا أنه قال

حدثنا موسى ثنا أبو عوانة، عن فراس، عن الشعبي، عـن           : فقال. )١٧٩(: ، حديث التاريخ الأوسط  البخاري،   )4(
أطولكن ذراعاً، وكانـت    :  قلنا يا رسول االله أينا أسرع بك لحوقاً؟ قال         ((: نهامسروق، عن عائشة رضي االله ع     

  .))سودة أطولنا ذراعاً وأسرعنا لحوقاً به، فعرفت أنها كانت لطول يدها في الصدقة
  .٥٥، ص٨، جالطبقات الكبرى ابن سعد، )5(
  .٢٨٦، ص ٣، جفتح الباري ابن حجر، )6(
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إن في الحديث اختصاراً أو تلفيقـاً ـ يعنـي اختـصر     : يحتمل أن يقال: " وقال الكرماني
البخاري القصة ونقل القطعة الأخيرة من حديث فيه ذكر زينب ـ فالضمائر راجعة إليها، وإمـا   

قاً هي زينب، فيعود الـضمائر  أنه اكتفى بشهرة الحكاية وعلم أن أهل هذا الشأن بأن الأسرع لحو          
بأن الضمير رجع إلى المرأة التـي علـم         : إلى من هي مقررة في أذهانهم، وإما أن يؤول الكلام         

 لحوقها به أولاً، أي علمنا بعد ذلك أنها هي التي طول يدها الصدقة، والحال أنهـا                 eرسول االله   
  )١(".كانت أسرع لحوقاً به، وكانت محبة للصدقة

الأول هـو   : " جر الاحتمال الأول هو أن في الحديث اختـصاراً، فقـال          وقد رجح ابن ح   
المعتمد، وكأن هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في                 

  )٢(".الصحيح لعلمه بالوهم فيه

واستظهر له بأن البخاري لما ساقه في التاريخ الصغير أثبت فيه ذكر سودة فـي كونهـا                 
  . لحوقاً بهeواج النبي أسرع أز

وقد تعقبه العيني بأن البخاري لو أراد حذف لفظ سودة لكان الأليق بـه حذفـه بالتـاريخ                  
وكان هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ سودة إلى آخره،            : وقول بعضهم : " الصغير فقال 

، وكان )التاريخ( بالوهم، ويثبته في     )الصحيح(كلام تمجه الأسماع؛ لأنه كيف يحذف لفظ سودة في          
  )٣(.اللائق به أن يكون الأمر بالعكس

ويمكن أن يجاب بأن البخاري أثبته في التاريخ؛ لأن مقصوده بيان ما أخطأ فيه الـراوي،                
  .وحذفه في الصحيح؛ لأن مراده إخراج ما كان صحيحاً خالياً من العلة

                                                
  .١٩٠، ص٧، جالكواكب الدراري الكرماني، )1(
  .٢٨٨، ص ٣، جفتح الباري ابن حجر، )2(
  .٤٠٧، ص ٨، جعمدة القاري العيني، )3(



 ١٥٤

  الثالمطلب الث

  اختصار الألفاظ والجمل المشكلة
  

: أمر مشكِلٌ، كما يقال أمر مشتبِه، وأشـكل الأمـر         : مشتبه، والملتبس، يقال  ال: المشكل لغة 
  .هو ما لم يظهر المرد منه لاشتباهه والتباسه بغيره: وبناء على ذلك فإن اللفظ المشكل )١(.التبس

  وهو علم برأسه، يطلـق )٢(.ما خالف دليلاً شرعياً أو عقلياً أو حسياَ    : والحديث المشكل هو  
  )٣(.عليه عند أهل الأثر بمختلف الحديث، أو مشكل الحديث

فالإشكال في الحديث قد يعرض لمخالفته لحديث آخر مقبول، أو للقرآن الكريم أو الإجماع              
أو قواعد الدين الحنيف أو غير ذلك، سواء كان التعـارض ظاهريـاً أو حقيقيـاً علـى القـول                    

  )٤(.الراجح
 الأحاديث التي ورد فيهـا شـيء مـن الإشـكال؛           يختصر بعض  tوقد كان الإمام ملك     

  )٥(.لمخالفتها المجتمع عليه من عمل أهل المدينة وفتواهم، فيقتصر على ما لا إشكال فيه
وقد ذكر الكشميري أن من عادة الإمام البخاري ومنهجه في صحيحه، اختـصار الألفـاظ            

لك لا ضير فيه؛ لأنه يعلم مـن  والجمل المشكلة وحذفها، والاقتصار على ما لا إشكال فيه، وأن ذ  
وقد ثبت عندي أنه من عادة البخاري حذفُ الجملة المشكلة، أو اللفـظ         : "قال الكشميري . موضعه

  )٦(".المشكل، ولا قلق فيه، فإِنَّه يعلم من موضعه 

                                                
 .٣٥٦، ص١١، ج)شَكَلَ(: ، مادةلسان العربابن منظور، :  انظر)1(
، مجلة دراسات،   ، علم مختلف الحديث أصوله وقواعده     )٢٠٠١تشرين الثاني (القضاة، شرف محمود،    :  انظر )2(
وقد ذكر أستاذنا الدكتور أن الحـديث المـشْكل لا          . ٦، ص ٢:، العدد ٢٨:المجلد. بول للنشر ، مق )العلوم التربوية (

يختلف عما يعرف بمخْتَلِف الحديث؛ ونظراً لترادفهما فقد عرفْنَا الحديث المشْكِل بما ذكره في تعريـف مخْتَلِـف             
 .الحديث

 .٣، صالمصدر نفسه )3(
علـم  القـضاة،   : انظر. وهذا ما رجحه أستاذنا الدكتور شرف     . ١٦٨، ص علوم الحديث ابن الصلاح،   :  انظر )4(

  .٦، صمختلف الحديث
  .٤٧٨، ص٦، جالتمهيدابن عبد البر، :  انظر)5(
 .١٦٣، ص٤ـ ج٢٧٦، ص١، جفيض الباريالكشميري،  )6(



 ١٥٥

وقد تتبع الباحث الأحاديث التي أشار فيها الكشميري إلى أن الإمام البخاري قـد اختـصر             
 فيه الإشكال، واقتصر على ما لا إشكال فيه، وفيما يلي استعراض تلـك الأحاديـث                منها ما وقع  

  .ودراستها
وعن عبدِ الـصمدِ، حـدثَنِي   :  ما علقه الإمام البخاري في التفسير حيث قال  :الحديث الأول 

رمنِ عاب ننَافِعٍ، ع نع ،وبثَنِي أَيدأَبِي، ح:}ثَكُمرفَأْتُوا حا فِي(:  قَالَ)١(.} أَنَّى شِئْتُمأْتِيه٢(.)ي(  
 حيـث   )٣(.)فَأْتُوا حرثَكُم أَنَّى شِئْتُم   (: وقد رواه الطبري عن ابن عمر في تفسير قوله تعالى         

 نَافِعٍ، عـن ابـنِ      حدثَنِي أَبو قِلاَبةَ قَالَ، حدثَنَا عبدِ الصمدِ، قَالَ حدثَنِي أَبِي، عن أَيوب، عن            : قال
رمع :}   أَنَّى شِئْتُم ثَكُمروقد ترك الإمام البخاري بياضاً بعـد قولـه        ) ٤(.في الدبر : ، قال }فَأْتُوا ح :

  )٥(. فلم يذكر ما بعد الظرف، وهو المجرور كما في جميع النسخ،)يأْتِيها فِي(
ابن عمر كان يذهب إلـى  وقد ذهب الكشميري إلى أن البخاري حذفه لأن ظاهره يوهم أن         

ثُم إنِّي أَدعِي أن المؤلِّـفَ      : " جواز الإتيان في أدبار النساء؛ فحذفه البخاري لهذا الإشكال، وقال         
  )٦(".إذا رأى لَفْظاً مشْكَلاً يحذِفه، كما فعل ههنا، وقد فعل نَحوه في بعض مواضِع أُخْرى أيضاً 

 وعد هذا الاختصار نوع من أنواع البديع،        )٧(وقد صرح ابن حجر بأن البخاري اختصره،      
وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء، ولا بد لـه مـن نكتـة                  : "فقال

  )٨(".يحسن بسببها استعماله
من قال من أهل صناعة البديع أن حذف المجرور وذكر الجـار            : " وقد تعقبه العيني فقال   
لاكتفاء إنما يكون في شيئين متضادين، يذكر أحدها ويكتفي بـه عـن             وحده من أنواع البديع؟ وا    
ولم يبين أيضاً مـا  .  أيضاً)والبرد(:  والتقدير)٩(.}سرابِيلَ تَقِيكُم الحر{: الآخر، كما في قوله تعالى  

                                                
  .)٢٢٣(:  سورة البقرة، آية)1(
وهذا الحديث  . )٤٢٥٣(: ، حديث } الأسماء كُلَّها  وعلَّمِ آدم {قول االله   : ، كتاب التفسير، باب   الصحيح البخاري،   )2(

أخبرنا النضر بن شميل، وهو عند المصنف أيضا عن ابن راهويه      : متصل عند المصنف فهو معطوف على قوله      
 .١٨٩، ص٨، جفتح الباريابن حجر، : انظر. عن عبد الصمد

  .)٢٢٣(:  سورة البقرة، آية)3(
  .٧٥٣ـ٧٥٢، ص٣، ججامع البيان الطبري، )4(
  .)٤٥٢٦(: ، حديثاليونينية: وانظر. ١٨٩، ص٨، جفتح الباريابن حجر، :  انظر)5(
  .١٦٣، ص٤، جفيض الباري الكشميري، )6(
  .١٩٠، ص٨، جفتح الباري ابن حجر، )7(
  .١٩٠، ص٨، جالمصدر نفسه )8(
 .)٨١(:  سورة النحل، آية)9(



 ١٥٦

هو المحسن لذلك، على أن جمهور النحاة لا يجوزون حذف المجرور، إلا أن بعضهم قد جـوز                 
  )١(".رورة الشعر ذلك في ض

الاكتفـاء  : والنوع الثـاني . وقد أجاب ابن حجر بأن ما ذكره العيني هو أحد أنواع الاكتفاء  
وهذا المعتـرض لا    : قال. أشد منه وهو حذف بعض الكلمة     : والثالث. ببعض الكلام وحذف باقيه   

  )٢(.يدري، وينكر على من يدري
ه لم يتبين له حكم إتيان النـساء فـي          وقد رجح العيني أن البخاري حذف هذه اللفظة لكون        

  .أدبارهن؛ فترك بياضاً ليكتب فيه ما يترجح عنده
والظاهر من حال البخاري أنه لا يرى إباحة ذلك، ولكن لما ورد في حديث أبـي                : " فقال

 ما يفهم منه إباحة ذلك، ووردت أحاديث كثيرة في منع ذلك، تأمل في ذلك ولـم               )٣(سعيد الخدري 
 ليكتب فيه ما يترجح عنده مـن        )فِي( ذلك الوقت أحد الأمرين؛ فترك بياضاً بعد         يترجح عنده في  

  )٤(".ذلك، والظاهر أنه لم يدركه فبقي البياض بعده مستمراً 
وهذا الذي ذكره العيني بعيد جداً، إذ كيف للبخاري أن يغيـر الروايـة حـسبما يتـرجح                  

نه الطبري، بل إن البخاري قـد ذكـر عقبهـا      ، وقد جاءت هذه الرواية بذكر الدبر كما بي        !عنده؟
ورواه محمد بن يحيى بن سعيد، عن أبيه عن عبيد االله، عن نـافع  : " متابعة عبيد االله لأيوب فقال    

  . ولم يسق لفظها، وفيها ذكر إتيان النساء في أدبارهن أيضاً)٥(،"عن ابن عمر

                                                
 .١٥٤، ص١٨، جعمدة القاري العيني، )1(
انتقاض الاعتراض في الرد على العينـي       ،  )م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت (بن علي الكناني العسقلاني    ابن حجر، أحمد     )2(

حمدي عبد المجيد السلفي، وصبحي بن جاسم السامرائي، مكتبة الرشيد، الريـاض،            : ، تحقيق في شرح البخاري  
 .٣٤٩،ص٢، ج)١ط(م، ١٩٩٣هـ ،١٤٣١

أبعر فلان  :  فقالوا eلٌ امرأته على عهدِ رسول االله       أبعر رج " :  ، ولفظه )١١٠٣(: ، حديث المسندأبو يعلى،    )3(
 إسناده ضعيف، فيه عبد االله      ".)٢٢٣آية: البقرة(.}نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأتُوا حرثَكُم أنَّى شِئتُم      {: امرأته؛ فأنزل االله  

: وقـال النـسائي  ، الحديثمنكر : ، ضعفه ابن معين، وقال البخاري وأبو حاتم       tبن نافع مولى عبد االله بن عمر      
 .)١٠١(: ، ترجمةتهذيب التهذيبابن حجر، : ليس بقة، انظر: متروك الحديث، وقال أيضاً

 .١٥٤، ص١٨، جعمدة القاري العيني، )4(
والطبرانـي،  . )٤٢٥٣(: ، حديث}وعلَّم آدم الأسماء كُلَّها{: قول االله: ، كتاب التفسير، باب الصحيح البخاري،   )5(

: ، من رواية محمد بن أبي عتَّاب عن محمد القطَّان، بالإسناد الـسابق، ولفظـه  )٣٨٢٧(: ، حديث الأوسط المعجم
رواه الطبراني فـي    : قال الهيمي . ))، رخصة في إتيان الدبر    }نِساؤكُم حرثٌ لَكُمe}   إنما نزلت على رسول االله    ((

. ليس بذاك، وبقيـة رجالـه ثقـات   : دارقطنيالأوسط عن شيخه علي بن سعيد بن بشير، وهو حافظ وقال فيه ال         
، بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد       ،  )م١٤٠٥/هـ٨٠٧(الهيثمي، علي بن أبي بكر بن سليمان        

 .)١٠٨٦(: م، حديث١٩٩٤هـ، ١٤١٤عبد االله محمد الدويش، بيروت، دار الفكر، : تحقيق



 ١٥٧

 إضافة إلى أنه لا يـرى       )١(إلا أن الظاهر أن البخاري قد تعمد حذف ذكر الدبر لاستنكاره          
إباحته، فإن أحاديث الباب التي أخرجها مبهمة، معلومة أنها في إتيان الزوجة فـي دبرهـا، لـذا     
انتقى حديث النضر بن شميل الذي يرويه عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر والذي أُبهِم فيـه                   

أُنْزِلَتْ فِـي  : لا، قَالَ: يم أُنْزِلَتْ؟ قُلْتُتَدرِي فِ: قَالَ((: سبب نزول الآية من إتيان الدبر، فساقه بلفظ     
وقد تابعه أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري، فرواه عن ابن عـون مثـل   ) ٢(.))كَذَا وكَذَا، ثُم مضى  

، بينما لم يخرجـه مـن طريـق هـشيم،           )٣(رواية البخاري، حيث أبهم فيها سبب النزول أيضاً       
  .)٤(فيه سبب نزول هذه الآية في رواية ابن عونوإسماعيل بن علية اللذان بينا 

، وترك مكانـه  )الدبر(: ثم أعقبه بحديث أيوب عن نافع السابق، فحذف منه المجرور، وهو         
؛ تنبيهاً إلى كونه اختصره، إذ إن الجار لا بد له من مجرور، ثم ذكر عقبه متابعـة        )بياضاً(فراغاً  

 على رواية أيوب السابقة التي حذف منها لفظة الـدبر،  عبيد االله لأيوب، ولم يسق متنها، بل أحال  
وقد بينَّا سابقاً أن رواية عبيد االله جاء فيها التصريح بذكر الدبر، فاحتمال كون المقدر فـي هـذا                   

  .)٥(الحديث هو الفرج كما ذهب إليه الحميدي بعيد جداً
الآية بحديث جابر بـن     ؛ ترجيحاً لكونه سبباً لنزول هذه       )الفرج(ثم ألمح البخاري إلى ذكر      

: إِذَا جامعها مِن ورائِها جاء الْولَـد أَحـولَ، فَنَزلَـتْ          : كَانَتْ الْيهود تَقُولُ  (( :، ولفظه tعبد االله   
} أَنَّى شِئْتُم ثَكُمرفَأْتُوا ح ثٌ لَكُمرح اؤُكُملَ(:  فإن قوله)٦(.))}نِسوأَح لَدالْو اءة إلى أنـه  فيه إشار، )ج

جامعها في قبلها؛ لأن الجماع في الدبر لا ينشأ عنه الولد، فأبهم البخاري ذكر الدبر، وأظهر ذكر                 
  .الفرج لكي لا يفهم من إخراجه له أنه قائلٌ بِجوازه، مع ما فيه من إشكال

                                                
إلى صحيح   إرشاد السلاري ،  )م١٥١٧/هـ٩٢٣ت(يبي المصري    القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبي بكر القت        )1(

  .٣٤، ص٤، ج)٦ط(هـ، ١٣٠٥، بولاق، المطبعة الكبرى الأميرية، البخاري
 .)٤٢٥٣(: تفسير سورة البقرة، حديث: ، كتاب التفسير، بابالصحيحالبخاري،  )2(
مروان العطية، ومحسن : ، تحقيقنكتاب فضائل القرآ ،  )م٨٣٨/هـ٢٢٤ت( أبو عبيد، القاسم بن سلَّام الهروي        )3(

 ـ١٩٠القارئ يقرأ أي القرآن، ص    : خرابة، ووفاء تقي الدين، دمشق، بيروت، دار ابن كثير، باب          مـن  . ١٩١ـ
كان ابن عمر إذا قرأ لم يتكلم حتى يفرغ ممـا يريـد أن            ((: رواية معاذ العنبري، عن ابن عون، عن نافع بلفظ        

أتدري فيم : فلما أتى على مكان منها قال.  سورة البقرة، فأمسكها عليهأمسك علي: فدخل يوما فقال: يقرأه قال
 .))في كذا وكذا، ثم مضى في قراءته: قال. لا: أنزلت؟ قلت

: ، من طريق هشَيم، وابن علية عن ابن عون، واللفظ لهشَيم، قال نـافع  ٧٥١، ص ٣، ج جامع البيان  الطبري،   )4(
نساؤكم حرثٌ لكم، فأتوا حرثكم أنى {: فقرأت ذات يوم هذه الآية: قال. مكان ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكل       ((

وإسـناده  . ))نزلت في إتيان النساء فـي أدبـارهن       : قال! لا: أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت     : ، فقال }شئتم
 .صحيح

  .٢٠٧، ص٢، جالجمع بين الصحيحين الحميدي، )5(
  .)٤٢٥٤(: ، حديث}وعلَّم آدم الأسماء كُلَّها{:  االله تعلىقول: ، كتاب التفسير، بابالصحيح البخاري، )6(
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فالظاهر أن الإمام البخاري راعى ذكر الخلاف في سبب نزول هذه الآية، مع عدم ميلـه                 
جوازه؛ واستقبح أن يذكر تلك اللفظة، فاختصرها لما فيهـا مـن إشـكال ـ كمـا قـال       للقول ب

الكشميري ـ لمعارضتها للقرآن، إذ إن مكَان الحرثِ هـو الفـرج دون الـدبر؛ ولمعارضـتها      
للأحاديث المصرحة في أن الآية إنما نزلت في إتيان الزوجة في قبلها من خلفها، أي في صِـمامٍ             

  )١(.لفته للأحاديث المصرحةِ بحرمة إتيان المرأة في دبرهاواحدٍ؛ ومخا
، )الماء الذي يغسل به شـعر الإنـسان       (:  ومثاله ما علقه البخاري في باب      :الحديث الثاني 

 بـن   حدثَنِي حمزةُ : وقَالَ أَحمد بن شَبِيبٍ، حدثَنَا أَبِي، عن يونُس، عن ابنِ شِهابٍ، قَالَ           : حيث قال 
كَانَتْ الْكِلاب تَبولُ، وتُقْبِلُ، وتُدبِر فِي الْمسجِدِ، فِي زمانِ رسـولِ اللَّـهِ    ((: عبدِ اللَّهِ، عن أَبِيهِ قَالَ    

e ذَلِك ئًا مِنشَي شُّونري ٢(.)) فَلَم(  
مـشكلة،  ، من هذا الحـديث لكونهـا     )تبول(: ذَهب الكشميري إلى أن البخاري حذف لفظة      

  :فقال
وقد ثبت عندي أنه من     . ولعل البخاري تَركه عمداً   : ، كما مر  )تبول(: وفيه لفظ مشكل وهو   "

  )٣(".عادة البخاري حذفُ الجملة المشكلة، أو اللفظ المشكل، ولا قلق فيه، فإِنَّه يعلم من موضعه 
تدل على ذلك   وخالفه المباركفوري فذهب إلى أن حذف هذه الزيادة ليس من البخاري، واس           

  .بعدم ورودها في رواية صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري
 ليست بمحفوظة في الحديث، يدل على كونه        )تبول(بعضهم لفظ   : فقال: " قال المباركفوري 

روى هذا الحديث عبد االله بن أحمـد        : قلت. غير محفوظ في ترك البخاري هذا اللفظ في روايته        
ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري عـن         : اهلي أبوالحسين حدثنا سكن بن نافع الب    : عن أبيه 

كنت أعزب شاباً، أبيت في المسجد في عهـد رسـول   ((: سالم ابن عبداالله بن عمر، عن أبيه قال       
 وهذا كما )٤(.))، وكانت الكلاب تقبل، وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك           eاالله  

 )تبـول ( غير طريق البخـاري، فالظـاهر أن تـرك لفـظ             ، والطريق )تبول(ترى ليس فيه لفظ     
والاقتصار على تقبل وتدبر من ابن عمر أو من غيره من الرواة لا من البخاري، فكان ابن عمر                  

                                                
 :، باب بيان مشكل ما روي في السبب الذي نـزل فيـه قولـه تعـالى                شرح مشكل الاثار  الطحاوي،  :  انظر )1(
}  ثٌ لَكُمرح اؤُكُمابن الجـوزي، عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد، أبـو الفـرج،               . ٤١٠،ص١٥،ج}نِس
علـي حـسن البواب،الريـاض، دار       : تحقيـق كشف المشكل من حديث الـصحيحين،       ،  )م١٢٠١/هـ٥٩٧ت(

 .٦٩٧، ص١جم،١٩٩٧هـ،١٤١٨الوطن،
 .)١٧٢(: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، حديث: ، كتاب الوضوء، بابالصحيح البخاري، )2(
 .٢٧٦ ، ص١، جفيض الباري الكشميري، )3(
 .صحيح: رنؤوطقال الأ. )٥٣٨٩(: ، حديثالمسند أحمد، )4(
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 مرة ويتركها أخرى، وكيف ما كان الأمر فالظاهر أن هـذه اللفظـة              )تبول(أو غيره يذكر لفظة     
  )١(".محفوظة 

ح البخاري من رواية إبراهيم بن معقـل النـسفي، عـن            إلا أن هذه اللفظة ثابتة في صحي      
 وبناء على ذلك فـلا يعـد هـذا    )٣( وقد أثبتها اليونيني في نسخته،)٢(البخاري كما ذكر الأصيلي،  

  .الحديث من الأدلة على كون البخاري يختصر ما كان فيه إشكال
ة هـذا النـوع   وقد وقف الباحث على مثال لهذه القاعدة التي ذكرها الكشميري، ترجح نسب          

 ـرحمه االله ــ  من الاختصار للإمام البخاري       )الأكفاء في الـدين (: ، وهو ما أخرجه في باب   ـ
أَخْبرنِي عروةُ بن الزبيـرِ، عـن       : حدثَنَا أَبو الْيمانِ، أَخْبرنَا شُعيب، عن الزهرِي، قَالَ       : حيث قال 

   نْهع اللَّه ضِيائِشَةَ را              ((: اعردب شَهِد نمِم كَانسٍ ودِ شَمبنِ عةَ ببِيعنِ رةَ بتْبع نفَةَ بذَيا حأَب أَن
   النَّبِي عمe                  لًىـوم ـوهـةَ وبِيعنِ رةَ بتْبنِ علِيدِ ببِنْتَ الْو بِنْتَ أَخِيهِ هِنْد هأَنْكَحالِماً ونَّى ستَب 
 أَةٍ مِنرلام      نَّى النَّبِيا تَبارِ كَمالأَنْص e           ِهإِلَي النَّاس اهعةِ داهِلِيلا فِي الْججنَّى رتَب نم كَانا، وديز 

       لَ اللَّهتَّى أَنْزاثِهِ حمِير رِثَ مِنوو} ائِهِملآب موهعاد { ِلِهإِلَى قَو :}الِيكُمومـائِ    )٤(}ووا إِلَى آبدفَر  هِم
                   ثُـم شِيرٍو الْقُرمنِ علِ بيهلَةُ بِنْتُ سهتْ ساءينِ، فَجأَخًا فِي الدلًى ووم كَان أَب لَه لَمعي لَم نفَم

         ةَ النَّبِيتْبنِ عفَةَ بذَيأَةُ أَبِي حرام هِيو امِرِيالعe ْولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّ    :  فَقَالَتسا را    يلَدا والِمى سا نَر
  .)فَذَكَر الْحدِيثَ(:  قال البخاري عقبه)٥ (.))وقَد أَنْزلَ اللَّه فِيهِ ما قَد علِمتَ

 t إلى أنه اختصر منه قصة رضاع سـالم          )فذكر الحديث (: فصرح الإمام البخاري بقوله   
 من طريـق    )د الملائكة بدراً  شهو(: من سهلة بنت سهيل رضي االله عنها، وأخرجه أيضاً في باب          

فـذكر  (: عقيل عن ابن شهاب مختصراً، وصرح فيه أيضاً بأنه اختـصره، حيـث قـال عقبـه                
  )٦(.)الحديث

وقد أخرجه الإمام البيهقي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير شـيخ        
: تـصر البخـاري ولفظـه   البخاري فيه عن الليث عن عقيل بالإسناد السابق مثله فبين فيه ما اخ           

                                                
مرعـاة المفـاتيح فـي شـرح مـشكاة       ،  )١٩٩٤/هـ١٤١٤( المباركفوري، عبيد االله بن محمد عبد السلام         )1(

، ١تطهير النجاسـات، الفـصل الثالـث، ج   : ، نيودلهي، إدارة البحوث الإسلامية، كتاب الطهارة، باب       المصابيح
  .٢١٠ص

  .٢٧٨، ص١، جفتح الباري ابن حجر، )2(
: الماء الذي يغسل به شـعر الإنـسان، حـديث   : ، كتاب الوضوء، باب)الطبعة اليونينية (حيح  الص البخاري،   )3(
)١٤٧(. 
  .٥:سورة الأحزاب) 4(
  .)٤٨٠٠(: الأكفاء في الدين، حديث: ، كتاب النكاح، بابالصحيح البخاري، )5(
  .)٣٧٧٨(: شهود الملائكة بدراً، حديث: ، كتاب المغازي، بابالمصدر نفسه البخاري، )6(



 ١٦٠

))                 اللَّـه ضِـىفَةَ رذَيأَةُ أَبِي حرهِي امو امِرِىالْع ثُم شِىرٍو الْقُرمنِ علِ بيهلَةُ بِنْتُ سهتْ ساءفَج
 أَبِى حذَيفَةَ فِى بيـتٍ     يا رسولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرى سالِما ولَدا وكَان يأْوِى معِى ومع           : عنْهما فَقَالَتْ 

واحِدٍ ويرانِى فَضلاً وقَد أَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ فِيهِم ما علِمتَ فَكَيفَ تَرى فِيهِ يا رسولَ اللَّهِ؟ فَقَـالَ       
ها مِن الرضـاعةِ، فَبِـذَلِك   فَأَرضعتْه خَمس رضعاتٍ، فَكَان بِمنْزِلَةِ ولَدِ   . أَرضِعِيهِ: eرسولُ اللَّهِ   

كَانَتْ عائِشَةُ رضِى اللَّه عنْها تَأْمر بنَاتِ أَخِيها أَن يرضِعن من أَحبتْ عائِشَةُ أَن يراها ويـدخُلَ                 
    وأَز ائِرسةَ ولَمس تْ أُمأَبا، وهلَيخُلُ عداتٍ فَيعضر سا خَمهلَيع اجِ النَّبِيe   هِنلَـيع خِلْنـدي أَن 

واللَّهِ ما نَرى   : مِن النَّاسِ بِتِلْك الرضاعةِ حتَّى يرضعن فِى الْمهدِ، وقُلْن لِعائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها            
  )١(.)) دون النَّاسeِلَعلَّها رخْصةٌ لِسالِمٍ مِن رسولِ اللَّهِ 

خرجه الإمام الدارمي من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري فيـه بالإسـناد     وأ
  )٢(.)) عند ذلك أن ترضع سالماeًفأمرها النبي ((: السابق، فزاد فيه

فظهر بذلك أن الإمام البخاري قد اختصر قصة إرضاع سهلة ـ رضي االله عنها ـ لسالم   
tمع تصريحه باختصاره لتلك القصة دون أن يذكرها في موضع آخر من كتابه ،.  

وظاهر الترجمة والحديث الذي ساقه تحتها أنه يذهب إلى عدم انتشار الحرمـة برضـاع               
الكبير، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وكافة الفقهاء ما عدا              

ريرة وابن عبـاس رضـي االله       أهل الظاهر، وهو مذهب عبد االله بن مسعود، وابن عمر وأبي ه           
  )٣(. سوى عائشة رضي االله عنهن أجمعينeعنهم، وسائر زوجات النبي 

وقد ذكر ابن بطال أن أئمة الأمصار قد اتفقوا على أن رضاع الكبير لا يحرم، وشذ الليث                 
إنه يحرم، وأجاب عن حديث سالم بأنه لا يخلوا من أن يكون            : وأهل الظاهر عن الجماعة، وقالوا    

  )٤(. وحدهtخاً، أو خاصاً لسالم منسو

فالظاهر أن الإمام البخاري إنما فعل ذلك تنبيهاً لكونه لا يرى رجحان انتشار التحريم بهذا               
  .الرضاع؛ لما فيه هذا القول من الإشكال

ومما يؤيد ذلك أنه قد أظهر أدلة من قال بأن الرضاع المحرم لا يكون إلا فـي الحـولين،       
 وضرب صفحاً عن    )٥(، وذكر فيه أدلتهم،   )ب من قال لا رضاع بعد حولين      با(: فترجم لذلك بقوله  

                                                
  .، وإسناده صحيح)١٦٠٦٣(: ، كتاب الرضاع، باب رضاع الكبير، حديثالسنن الكبرى البيهقي، )1(
 وإسناده صحيح والحـديث متفـق      .)٢٢٥٧(:في رضاعة الكبير، حديث   : ، كتاب النكاح، باب   السنن الدارمي،   )2(

 .عليه
ي فـي النكـاح مـن الجـامع         فقه الإمام البخار  ،  )١٧١ص/هـ١٤١٧( القثامي، محسن بن أحمد بن حيمد،        )3(

  .، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية)غير منشورة(، رسالة ماجستير الصحيح مقارناً بالمذاهب الأربعة
  .١٩٧، ص٧، جشرح صحيح البخاري ابن بطَّال، )4(
 .لا رضاع بعد حولين: من قال: ، كتاب النكاح، بابالصحيح البخاري، )5(
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ما ورد فيه من إفادة هذا الرضاع لانتشار التحريم؛ لما فيه من إشكال، وخشي أن يتهاون العـوام   
في ذلك، دون أن يدركوا أن الذين قالوا به وأجازوه أجمعوا على حرمة أن تلقمـه ثـديها كمـا                    

 وأنهم اختلفوا في جواز ذلك مطلقاً، فمنهم مـن قـال   )١(ه اللبن ويسقاه،  تصنع بالطفل، بل يحلب ل    
  )٢(.بجوازه لأجل تجويز النظر، أو عند الحاجة، وغير ذلك من الأقوال

وهذه المنهجية التي ذكرها الكشميري لا إشكال فيها البتة، فقد ذكرنا فيما سبق أن العلمـاء            
لأقول، مما يخشى معه أن يفهـم علـى خـلاف           قد استحبوا الإعراض عن التحديث بالشاذ من ا       

                   أمِـن ـنمِلَهم على التهاون بأمر الدين، فلا يحدث به تاماً إلا محلَّ به العوام، أو يضظاهره، فَي
  )٣(.عليه ذلك

وهذه مما لا يقدح في صحيح البخاري، وأمانة مصنفه؛ لأن البخاري قد صنف كتابه على               
ام الناس وخاصتهم من أهل العلم، وذكـر فيـه صـنوف العلـم              الأبواب الفقهية ليستفيد منه عو    

الشرعي على طريقة الجوامع التي يدخل فيها أبواب الوحي والإيمان والفقـه والآداب والرقـائق        
  .والتفسير والمغازي والسير، وغيرها مما يحتاجه عامة الناس

لمعاجم، التي يطلـع    فهو كتاب جامع يطَّلع عليه العامة والخاصة، وليس هو كالمسانيد، وا          
  .عليها في الغالب خاصة الناس من أهل العلم، ويندر أن يطلبها عوامهم

فلما كان صحيح البخاري قد صنِّف لتلك الغاية فإنه يخْشى إن اطلع عليـه عـوام النـاس         
فوجدوا فيه شواذ الأقوال، وأوهام الرواة أن يؤدي ذلك إلـى إضـلالهم، وتـشويش أفكـارهم،                 

 ينفعهم في دينهم؛ فاختار الإمام البخاري المنهجية الأنسب، والطريـق الأقـوم             فتصرفهم عن ما  
للأخذ بيد قاريء الكتاب إلى ما ينفعه في دينه، فاختصر تلك الشواذ، وترك مواضع أوهام الرواة                
التي داخلت المتون الصحاح، فاقتصر على ما تستفاد منه الأحكام، والفوائد العظـام عـن خيـر         

 حمدٍ  الأنام مe                مما لم يجد له طريقاً صحيحة مختصرة على شرطه، تخلوا من تلـك الأوهـام ،
  .والشواذ تكفيه مؤنة الاختصار

ثم إن ما حذفه البخاري أو اقتصر عليه، مشهور عند أهل العلـم، يحفظونـه ويعرفـون                 
  .مصنِّفهمباحثه، فلا يخفى عليهم دركه، ولا يضِيرهم حذْفُه، بل يعد ذلك من محاسنه، وورع 

                                                
 .٢٥٧، ص٨، جدالتمهي ابن عبد البر، )1(
 .٣٥٤ـ٣٥١، ص٦ما جاء في رضاع الكبير، ج: ، كتاب الرضاع، بابنيل الأوطارالشوكاني، :  انظر)2(
 .٨٨ص:  انظر)3(



 ١٦٢

  المطلب الربع
   ومثالب الخلفاءtفضائل علي البخاري لاختصار دعوى 

  
عرفنا فيما سبق بأن البخاري كان يرى جواز اختصار المتن، وأنـه قـد اسـتعمله فـي                  
صحيحه في كثير من المواضع، بمنهجية واضحة متفقة مع فقهه في تراجمه وشرطه في كتابـه،         

  .ر والتمعن في المتون التي ثبت أنه قد اختصرهاوهذه المنهجية لا تظهر إلا بالنظ
ونتيجة لخفاء هذه المنهجية على من لم يتمرس في علم الحديث، ويمعن النظر فيه متجرداً               
عن الأهواء والمقررات المسبقة، وجد بعض الطاعنين على الإمام البخاري ـ رحمه االله ـ بابـاً    

 خان في تأدية الأمانة العلمية، وطمـس معـالم          فسيحاً ليرموا بشراكهم ويوهموا بأن البخاري قد      
الحقيقة بسبب تقطيعه لبعض الأحاديث، وحذف أجزاء منها تمشياً مع مذهبه السني، فيحذف منها              

  .، أو كان فيه انتقاصاً للخلفاء الثلاثة ومداراة لهمyما كان فيه فضيلة ومكرمة لعلي 
لثقة عن صحيح البخاري وتفتّ فـي       ومن الأمور التي تسلب ا    : "قال الطاعن على البخاري   

ويأتي هذا العمـل أو بـالأحرى هـذه         . عضده، هو تقطيعه لبعض الأحاديث وحذف أجزاء منها       
الجناية ناشئة من نفس السياسة التي اتّبعها البخاري، والتعصب الذي كان يعتريه في طمس معالم               

ث التي تتضمن فـضيلة للإمـام       الحقيقة التي لا تخدم أفكاره وآراءه، فتراه حينما يعرض للأحادي         
، أو التي تمس بعلم أحد الخلفاء يعمد إلى تقطيع ذلك الحديث، أو يقوم بحـذف               )عليه السلام (علي  

ويخفي أحيانا ـ بإسقاط جملة واحدة من الحديث ـ منقبة أو منقـصة    . جزء منه صدره أو ذيله
ويؤكـد هـذا    . ق الحـديث  ما، وهو ما يسمى في علم الحديث بالتدليس، ويرتكب بذلك خيانة بح           

العمل أن البخاري في تدوينه لصحيحه لم يلتزم بوظيفته المعهـودة باعتبـاره محـدثاً ومفـسراً               
ومؤرخاً ينقل الحقيقة كاملة غير منقوصة، بل عمل بما تملي عليه أفكاره ورغباته، وحذف مـن                

جـرائم التـي يرتكبهـا      وعملية التدليس هذه تعد من أكبر ال      . الحديث ما لم يتفق منه مع أهواءه      
وترشـدنا  . المحدث بحقّ الحديث؛ لأنّه يعتبر قلباً للحقائق وتغييراً للواقع وتضليلاً للـرأي العـام       

أعمال البخاري هذه إلى حقيقة هامة، أن هناك قسما كبيراً من الأحاديث الصحيحة التـي كانـت                 
ذهب قسم كبير من الحقيقـة  بين يدي البخاري وقعت مظلومة تجاهه، واجتنب تدوينها في كتابه و        

  )١(".بهذه الطريقة أدراج الرياح 

                                                
  . نجمي، محمد صادق، مقال نشر على موقع الأربعة عشر معصوماً)1(
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 ١٦٣

وقد ذكر الطاعن أمثلة على ما ذهب إليه، وسوف نقتصر على ما له تعلق باختصار المتن                
  .وتقطيعه، ضمن فرعين

  :tاختصار البخاري لما فيه منقبة لعلي دعوى : الفرع الأول
لأحاديث في صحيحه إخفاء لمنقبة     ذكر الطاعن بأن الإمام البخاري يختصر ويقطع بعض ا        

 نتيجة لمذهبه السياسي، وتضليلاً للرأي العام وقلباً للحقائق، وقد سـاق            tأو فضيلة للإمام علي     
:  حيث قـال   )لا يرجم المجنون والمجنونة   (: مثالاً لما زعمه وهو ما علقه الإمام البخاري في باب         

  رملِع لِيقَالَ عو :))   تَ أَنلِما عأَم        ،رِكـدتَّى يح بِيالص نعفِيقَ، وتَّى ينُونِ حجالْم نع فِعر الْقَلَم 
  )١(.))وعن النَّائِمِ حتَّى يستَيقِظَ 

  :عن ابن عباس قال: روى أبو داود في سننه الحديث التالي: " قال الطاعن على البخاري
فَاستَشَار فِيها أُنَاسا، فَأَمر بِها عمر أَن تُرجم، فَمـر بِهـا            أُتِى عمر بِمجنُونَةٍ قَد زنَتْ،       ((

مجنُونَةُ بنِي فُـلاَنٍ  : ما شَأْن هذِهِ؟ قَالُوا: علَى علِيِ بنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رِضوان اللَّهِ علَيهِ ـ فَقَالَ  
     مجتُر أَن رما عبِه رنَتْ فَأَمفَقَالَ    : فَقَالَ: قَالَ. ز أَتَاه ا، ثُموا بِهجِعتَ     : ارلِما عأَم ؤْمِنِينالْم ا أَمِيري

أَن الْقَلَم قَد رفِع عن ثَلاَثَةٍ؟ عنِ الْمجنُونِ حتَّى يبرأَ، وعنِ النَّائِمِ حتَّى يستَيقِظَ، وعـنِ الـصبِي                  
قَـالَ  . فَأَرسلَها: قَالَ. فَأَرسِلْها: قَالَ. لاَ شَيء: فَما بالُ هذِهِ تُرجم؟ قَالَ    :  قَالَ :حتَّى يعقِلَ، قَالَ بلَى   

 ركَبلَ يع٢(.))فَج(  
ـ نرى البخاري حين ينقل هذا الحديث، لم يستطع أن يسيطر علـى   ــ وللأسف   ـولكن  

إلمام الخليفة أو غفلته عن هذا الحكم،       ما يعتريه من تعصب للخليفة، ومحاولته بأن ينم على عدم           
وعدم رغبته في إبداء منقبة لعلي حين يحكم ـ وخلافاً للصحابة ـ على ضوء الحكم الـشرعي    
الإلهي في هذه الواقعة، فتراه يعمد إلى صدر الحديث مع سنده ويحذفهما، ويكتفي بـذكر القـسم                 

  )٣(".الأخير منه 
لشطر الأول من المتن موقوف ليس فيه شيء ممـا  وما ذكره الطاعن بعيد جداً وذلك لأن ا      

يحكم برفعه، وأما الشطر الثاني الذي اقتصر عليه البخاري، ففيه ما يفيد حكم الرفع إلى رسـول                 
                                                

وفي كتـاب   . لا يرجم المجنون والمجنونة   : بين من أهل الكفر والردة، باب     ، كتاب المحار  الصحيح البخاري،   )1(
أَلَم تَعلَم أَن الْقَلَم رفِع عن ثَلَاثَةٍ عن الْمجنُونِ حتَّى يفِيقَ     : وقَالَ علِي ((: الطلاق في الإغلاق، بلفظ   : الطلاق، باب 

 .))ائِمِ حتَّى يستَيقِظَوعن الصبِي حتَّى يدرِك وعن النَّ
، وصـححه  )٤٤٠١(: في المجنون يسرق أو يـصيب حـداً، حـديث   : ، كتاب الحدود، بابالسنن أبي داود،   )2(

  .الأباني
 موقـع المعـصومون      وقفة مع نصوص الـصحيحين،     ،موقع الصحيحين عند السنة   ،   نجمي، محمد صادق   )3(

  .الأربعة عشر
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 ١٦٤

، فاقتصر البخاري على ما يفيد حكم الرفع، واستشهد به للحكم الذي ترجم له من سـقوط                 eاالله  
  .الحد عن المجنون والمجنونة

 فذلك للخلاف فيه على     yتصاره للإسناد وتعليقه عن علي بن أبي طالب         وأما بالنسبة لاخ  
أبي ظبيان في ذكر ابن عباس في هذا الإسناد، وللاختلاف عليه أيضاً في رفعه ووقفه على علي                 

  .yابن أبي طالب 
فقد رواه شعبة وابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عبـاس     

t    عن علي y  أما بلغك أن القلم قد وضع عـن ثلاثـة           ((:  يصرح بالرفع حيث قال     دون أن(( 
  .فذكره

وأخرجه النسائي مـن وجهـين      ) ١(.ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع        
 بل جعله عن أبي     t لكن لم يذكر فيهما ابن عباس        )٣( وموقوفاً )٢(آخرين عن أبي ظبيان مرفوعاً    

  )٤(.tظبيان عن علي 
هذا الحديث رواه غير واحد عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عـن              : " يقال الترمذ 
وروى غير واحد عن الأعمش، عن أبي ظبيان،        .  مرفوعاً )رفع القلم (: ، يعني eعلي، عن النبي    

وروى جريـر   . عن ابن عباس، عن عمر، موقوفاً، وكأن هذا أصح من حديث عطاء بن السائب             
ورفعه وهو وهـم، وهـم   . ان، عن ابن عباس، هذا الحديثبن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبي 

 tفرجح الإمام الترمذي الحديث الموقوف الذي ذكر فيه ابن عبـاس            ) ٥(".فيه جرير ابن حازم     
  )٧(. والدارقطني)٦(على المرفوع، وكذلك رجحه الإمام النسائي

                                                
. صححه الألبـاني .)٤٤٠٣(:في المجنون يسرق أو يصيب حداً، حديث:، كتاب الحدود، بابالـسنن  أبو داود،  )1(

، الـصحيح وابن خزيمـة،    . )٧٣٤٣(:، كتاب الرجم، باب المجنونة تصيب الحد، حديث       السنن الكبرى والنسائي،  
إسـناده  :قال الألباني . )١٠٠٣(:لى غير الإيجاب، حديث   كتاب الصلاة،باب أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ ع        

 . صحيح
  .)٧٣٤٤(:  كتاب الرجم، باب المجنونة تصيب الحد، حديث السنن الكبرى، النسائي،)2(
  .)٧٣٤٥(: ، كتاب الرجم، باب المجنونة تصيب الحد، حديثالمصدر نفسه )3(
 .)٣٩٣ ، ٩(، فتح الباريابن حجر، :  انظر)4(
 .)٢٤٥(: ، ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديثe، أبواب الحدود عن رسول االله لعلل الكبيرا الترمذي، )5(
وهذا أولى بالصواب، وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب، وما حدث جرير بن حـازم بـه        :" قال النسائي  )6(

حيح، والموقوف أصـح،  ما فيه شيء ص: "وقال أيضاً". فليس بذاك، وحديثه عن يحيى بن أيوب أيضاً فليس بذاك   
 )٧٣٤٥(: ، كتاب الرجم، بـاب المجنونـة تـصيب الحـد، رقـم            السنن الكبرى النسائي،  ". هذا أولى بالصواب  

 .)٧٣٤٧(و
  .)٣٥٤(: ، سؤال١٩٢، ص ٣، مسند عثمان، جالعلل الدارقطني، )7(
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عض المناقب لعي   فمما سبق يلاحظ أن هذا الطاعن يكيل للبخاري بتهمة التدليس بإخفائه لب           
، وإخفائه لمثالب الخلفاء الثلاثة أبي بكر، وعمر وعثمـان رضـي االله عـنهم               tابن أبي طالب    

من الدواعي التي حملت البخاري على اختصار بعض الأحاديـث، وتقطيعهـا   أجمعين، وأن ذلك  
بتغييـر  وأن هذا الاختصار والتقطيع مما يثلب الثقة في تصنيفه للصحيح؛ لعده خيانة             . في جامعه 

  .الواقع وتضليلاً للرأي العام
وما ذكره الطاعن في انتقاده للبخاري هو انتقاد موهوم؛ وذلك لأن البخاري عندما صـنف              
صحيحه صنفه على الأبواب الفقيهة، لأن جل مبتغاه هو بيان فقه الحديث، وما ترجح عنده مـن                 

صر الحديث ويكرره في أكثر مـن  الأحكام، وظهر له من الفوائد بالأدلة الصحيحة، ولذا نراه يخت   
موضع مقتصراً على موضع الشاهد منه، وإن كان الحديث في ذاته يحمل فوائد كثيرة لم يلتـزم                 

  .البخاري ببيانها كي يعد اختصاره لها خيانة وإخفاء للحقائق
إضافة إلى أن منهجية التصنيف على الأبواب الفقهية، تختلف عن منهجية التصنيف علـى             

و الأحداث التاريخية، فالمسنِد والمؤرخ غايتهما جمع المادة العلمية دون النظر إلى ما             المسانيد، أ 
تحمله من أحكام فقهية، وفوائد شرعية، مما يجعل اختصار تلك الأحاديث فيهما نقصاً تجل عنـه                
تلك المصنفات، وهذا بخلاف غاية المحدث الفقيه لأن غايته منصبة على إظهار القـول الـراجح     

ه، وذلك لا يتوصل إليه إلا باختصار الحديث والاقتصار على الفائدة أو الحكم المستفاد منـه،              عند
  .ولذا شاع القول بأن فقه البخاري في تراجمه

ثم إن البخاري عندما صنف كتابه ضيق شرطه فلم يخرج فيه من الأحاديث إلا ما صـح،               
لفظة مرفوعة في الأحاديث ليستنبط     فلما ضاق شرطه قلّتْ مادته، فاضطر إلى الاستفادة من كل           

منها حكماً أو فائدة يضمنها تراجمه، فكان طريقه إلى ذلك تقطيع الحديث الواحد فـي الأبـواب،               
  .واختصار ما لا تعلق له بالحكم أو الفائدة المترجم لها

إلا أن الطاعن قد سارع في كيل التهمة بالتدليس والخيانة للبخاري دون أن يراعي منهجه               
 tلتصنيف، ودواعيه للاختصار، واتهمه بأنه يختصر بعض الأحاديث إخفاء لمناقب علـي             في ا 

حسبما يمليه عليه مذهبه السياسي، مع أن المذهب السني الذي يلتزمه البخاري لا ينـتقص مـن                 
، بل يجله ويكرمه ويعرف قدره، دون أن يغلو فيه، بل إن الإمام البخاري نفسه قد أفـرد   tعلي  

 إضافة إلى   )١( في فضائل الصحابة رضوان االله عليهم،      tه مناقب علي بن أبي طالب     باباً ساق في  
أن اختصار المتن في القول الراجح عند المحدثين وعامة الفقهاء والأصوليين، جـائز للعـالم إن            
كان ما يحذف لا تعلق له بالمقتصر عليه، بحيث لا تختلف الدلالـة ولا يختـل البيـان وجميـع           

                                                
ذكر الإمام . tمي مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاش    : ، كتاب فضائل الصحابة، باب    الصحيحالبخاري،   )1(

  . وعلق حديثين أسندهما في موضع آخرtالبخاري فيه سبعة أحاديث في مناقبه 
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 انتقدها الطاعن على البخاري لم يكن لها تعلق بـاللفظ الـذي اقتـصر عليـه        الاختصارات التي 
  .البخاري تعلقاً يختل به البيان وتختلف به الدلالة

  :ما فيه مثلبة للخلفاءالبخاري لاختصار  دعوى: الفرع الثاني
ذكر الطاعن بأن البخاري قد اختصر بعض الأحاديث نظراً لتعصبه لمذهبـه الـسياسي،              

عن مقام الخلافة، فيحذف ما فيه مثلبة أو منقصة تمس بعلم أحد الخلفاء الثلاثة أبي بكـر                 ودفاعاً  
  .وعمر وعثمان رضي االله عنهم وأرضاهم

  :وقد ساق أمثلة ثلاثة لما ذهب إليه
حـدثَنَا آدم،   :  حيث قال  )التيممم هل ينفخ فيهما   (: ما أخرجه البخاري في باب    : المثال الأول 

  :ا شُعبةُ، حدثَنَا الْحكَم، عن ذَر، عن سعِيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزى، عن أَبِيهِ، قَالَحدثَنَ: قَالَ
إِنِّي أَجنَبتُ فَلَم أُصِب الْماء، فَقَالَ عمار بن ياسِرٍ         : جاء رجلٌ إِلَى عمر بنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ       ((
 ب رمكْـتُ       : نِ الْخَطَّابِ لِععـا أَنَـا فَتَمأَملِّ، وتُص ا أَنْتَ فَلَمأَنْتَ، فَأَمفَرٍ أَنَا وأَنَّا كُنَّا فِي س ا تَذْكُرأَم

    تُ لِلنَّبِيتُ، فَذَكَرلَّيفَصe    فَقَالَ النَّبِي e :       النَّبِي بركَذَا، فَضه كْفِيكي ا كَانإِنَّمe َّبِكَف   ضهِ الأَري
  )١(.)) ونَفَخَ فِيهِما ثُم مسح بِهِما وجهه وكَفَّيهِ

حدثَنِي عبد اللَّهِ بن هاشِمٍ الْعبدِيُ، حدثَنَا يحيـى         :  حيث قال  )التيمم(: وأخرجه مسلم في باب   
ثَنِي الْحكَم، عن ذَر، عن سعِيدِ بنِ عبدِ الـرحمنِ  حد: ـ يعنِي ابن سعِيدٍ الْقَطَّان ـ عن شُعبةَ قَالَ 

فَقَـالَ  . فَقَالَ لاَ تُـصلِّ   . إِنِّي أَجنَبتُ فَلَم أَجِد ماء    : أَن رجلاً أَتَى عمر فَقَالَ     ((: بنِ أَبزى، عن أَبِيهِ   
ارمإِذْ    : ع ؤْمِنِينالْم ا أَمِيري ا تَذْكُرأَم    ـا أَنْـتَ فَلَـمفَأَم ،اءم نَجِد نَا فَلَمنَبةٍ فَأَجرِيأَنْتَ فِي سأَنَا و 

إِنَّما كَان يكْفِيك أَن تَـضرِب بِيـديكe :   فَقَالَ النَّبِي . تُصلِّ، وأَما أَنَا فَتَمعكْتُ فِى التُّرابِ وصلَّيتُ 
   تَنْفُخَ، ثُم ثُم ،ضالأَر    ككَفَّيو كهجا وبِهِم حستَم  .     ارما عي اتَّقِ اللَّه رمفَقَالَ ع.      شِئْتَ لَـم قَالَ إِن 

  )٢(.))أُحدثْ بِهِ
لاشك أن حكم الخليفة هذا بعدم الصلاة، مخالفـة صـريحة           : " قال الطاعن على البخاري   

م إلمام الخليفة، أو غفلته عن مثل هذا الحكـم     لنص القرآن الكريم والتعاليم النبوية، ويدل على عد       
حـدثنا  : حدثنا آدم قـال   : ثم لنرى ما صنعه البخاري بهذا الحديث      . الذي كانت الحاجة إليه ماسة    

جاء رجـل إلـى عمـر بـن      ((: الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال      
أما تذكر أنـا  : بن ياسر لعمر بن الخطابفقال عمار   . إني أجنبت فلم أصب الماء    : الخطاب فقال 

 فقال النبي eكنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصلّيت، فذكرت للنبي              
                                                

التـيمم للوجـه   : وفي بـاب . )٣٣١(: التيمم هل ينفخ فيهما، حديث: ، كتاب التيميم، بابالـصحيح  البخاري،  )1(
 .ناد السابق، مختصراًمن طريق محمد بن بشار عن محمد بن جعفر، عن شعبة بالإس. )٣٣٦(: والكفين، حديث

  .)٨٤٦(: التيمم، حديث: ، كتاب الحيض، بابالصحيح مسلم، )2(
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e :  فضرب النبي   : إنما يكفيك هكذاe       بكفّيه الأرض، ونفخ فهمـا ثـم مـسح بهمـا وجهـه 
  .)١)()....وكفيه

ن الحديثين لا يفترقان من حيث السند والمـتن  وكما ترى ـ أيها القارئ الكريم ـ فإن هذي  
  )٢(". في رواية البخاري ووجودها في رواية مسلم )لاتصل: قال(سوى سقوط جملة 

هذا ما ذكره الطاعن في انتقاده للإمام البخاري، وادعائه بأن البخاري ـ رحمه االله ـ قـد    
لحكم بسبب مـا يعتريـه مـن      اختصر الحديث ليخفي عدم إلمام الخليفة، أو غفلته عن مثل هذا ا           

  .تعصب للخليفة
إلا أن ما ذكره الطاعن إنما هو تلبيس وتدليس نابع من مذهبه السياسي، وتعصبه الفكـري          
فقد تقصد حذف شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث وعلقه عن شعبة؛ لـيظن القـارئ الكـريم أن             

دل على مذهبه من الانتقاص من      البخاري ومسلم قد اتفقا في سند الحديث واختلفا في المتن؛ ليست          
صحيح البخاري، ولو رجعنا إلى صحيح مسلم لوجدنا مسلماً يرويه عن يحيى بن سعيد القطـان                

  . عن شعبة، بينما يرويه الإمام البخاري في صحيحه عن آدم بن أبي إياس عن شعبة
 بـن  ورواية آدم بن أبي إياس قد أخرجها البيهقي من طريق إبراهيم بن الحسين عـن آدم             

  :، ولفظها)لا تصل(:  للرجلyأبي إياس بالإسناد السابق نفسه، حيث لم يذكر فيها قول عمر 
إني أجنبت فلم أجد الماء، فقال عمار بن ياسـر        : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال       ((

أما تذكر، أنا كنا في سفر فأجنبت، أنا وأنت فأما أنت فلم تصل، وأمـا أنـا                 : لعمر بن الخطاب  
فـضرب  . إنما كان يكفيك هكذا   : e فذكرت ذلك له، فقال النبي       eت فصليت فأتيت النبي     فتمعك
  )٣(.))  بكفيه الأرض فنفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيهeالنبي 

فظهر بذلك أن البخاري لم يختصر هذا الحديث كما زعم الطاعن، وإنما رواه كما سـمعه                
  .دون أن يتصرف فيه بالاختصار أو التقطيع

 وليس ذلك من    tهذه الرواية اختصر فيها جواب عمر       : "د نبه إلى ذلك ابن حجر فقال      وق
  )٤(".المصنف، فقد أخرجه البيهقي من طريق آدم أيضا بدونها 

 لهذا الحكم فليس فيه منقصة لـه، ولا يعـد           yوأما بالنسبة لعدم معرفة عمر بن الخطاب        
 قد حمل الآية على الحدث الأصـغر، وأده         yذلك سبباً يقدح فيه، وذلك لاحتمال أن يكون عمر          

                                                
  .)٣٣١(: ، كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما، حديثالصحيح البخاري، )1(
 http://www.14masom.com/hdeath_sh/makalat/11.htm .موقع الصحيحين عند السنة نجمي، )2(
ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمـار        : ، كتاب الطهارة، جماع أبواب التيمم، باب      رىالسنن الكب  البيهقي،   )3(

  .، وإسناده صحيح)١٠٤٣(: ، حديثyبن ياسر 
 .٤٤٣، ص١، جفتح الباري ابن حجر، )4(

http://www.14masom.com/hdeath_sh/makalat/11.htm
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، ووافقه عليـه عبـد االله بـن         yاجتهاده إلى أن الجنب لا يتيمم، وهو مذهب مشهور عن عمر            
 إلى أن الآية تشمل الجنب أيضاً، ووافقـه عليـه أبـو       y، بينما ذهب عمار بن ياسر       yمسعود  

  )١(.yموسى الأشعري 

 لعبد االله بن مسعود في هذه المسألة عـن           yفقد أخرج البخاري قصة مناظرة أبو موسى        
لَـو أَن رجـلا    : كُنْتُ جالِسا مع عبدِ اللَّهِ وأَبِي موسى الأَشْعرِي فَقَالَ لَه أَبو موسى           ((: شَقِيقٍ قَالَ 

عون بِهذِهِ الآيةِ فِي سورةِ الْمائِـدةِ       أَجنَب فَلَم يجِد الْماء شَهرا أَما كَان يتَيمم ويصلِّي فَكَيفَ تَصنَ          
لَو رخِّص لَهم فِي هذَا لأَوشَكُوا إِذَا برد        :  فَقَالَ عبد اللَّهِ   )٢(.}فَلَم تَجِدوا ماء فَتَيمموا صعِيدا طَيبا     {

أَلَـم  : فَقَالَ أَبو موسـى   . نَعم:  كَرِهتُم هذَا لِذَا؟ قَالَ    وإِنَّما: علَيهِم الْماء أَن يتَيمموا الصعِيد، قُلْتُ     
     رمارٍ لِعملَ عقَو عمولُ اللَّهِ  : تَسسثَنِي رعبe   غْـتُ فِـيرفَتَم ،اءأَجِد الْم تُ فَلَمنَبةٍ فَأَجاجفِي ح 

     تُ ذَلِكةُ، فَذَكَرابغُ الدرا تَمعِيدِ كَمالص   لِلنَّبِي e َفَقَال  :        بركَذَا، فَـضه نَعتَص أَن كْفِيكي ا كَانإِنَّم
                الِهِ بِكَفِّـهِ، ثُـمشِم رظَه الِهِ أَوكَفِّهِ بِشِم را ظَهبِهِم حسم ا ثُمهنَفَض ضِ ثُملَى الأَرةً عبربِكَفِّهِ ض

دبفَقَالَ ع ههجا وبِهِم حسارٍ :  اللَّهِمملِ عبِقَو قْنَعي لَم رمع تَر ٣(.)أَفَلَم(  
فَـدعنَا مِـن قَـولِ    :  أَلَم تَر عمر لَم يقْنَع بِذَلِك فَقَالَ أَبو موسى     :قَالَ ((: وفي رواية أخرى  

 ا ياللَّهِ م دبى عرا دةِ، فَمذِهِ الآيبِه نَعفَ تَصارٍ كَيمـذَا    : فَقَالَ: قُولُعفِـي ه ـمنَا لَهخَّصر إِنَّا لَو
: فَإِنَّما كَرِه عبد اللَّهِ لِهذَا قَـالَ : لأَوشَك إِذَا برد علَى أَحدِهِم الْماء أَن يدعه ويتَيمم، فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ        

 م٤(.))نَع(   
: قَالَ. اتَّقِ اللَّه يا عمارt :))    قال لعمار    tوجاء في رواية آخرى أن عمر بن الخطاب         

  )٥(.))إِن شِئْتَ لَم أُحدثْ بِهِ

 من التحديث بهذا الحديث، فقال عمـر  y لم يمنع عماراً yوجاء في روايه ثانية أن عمر     
y   لعمار y :)  َتلَّيا تَوم لِّيكعلى أن عمر     أي حدث به والعهدة عليك، فهذه الروايات تدل        )٦(.)نُو 
yإنما لم يقنع بقول عمار y لكونه لم يتذكر هذه الحادثة أصلاً مع قول عمار  y  أن عمـر y 

   )٧(.كان معه في تلك الحادثة

                                                
  .٦١٤، ص١، جالمفهمالقرطبي، : وانظر. ٤٤٣، ص١، جفتح الباريابن حجر، :  انظر)1(
 .)٦(:  سورة المائدة)2(
 . )٣٤٠(: التيمم ضربة، حديث: ، كتاب التيمم، بابالصحيحلبخاري،  ا)3(
 .)٣٣٩(: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت تيمم، حديث:، كتاب التيمم، باب المصدر نفسه)4(
  .)٨٤٦(: التيمم، حديث: ، كتاب الحيض، بابالصحيح مسلم، )5(
  .)٨٤٦(: التيمم، حديث: ، كتاب الحيض، بابالمصدر نفسه )6(
  .٤٥٧، ص١، جفتح الباريابن حجر، :  انظر)7(
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إن عمـر كـان   : في هذا الخبر أن عمر لم يقنع بقول عمار، فالجواب      : " قال ابن عبد البر   
 بأن التيمم يكفيـه  eه عمار عن النبي يذهب إلى أن الجنب لا يجزيه إلا الغسل بالماء، فلما أخبر          

إن : سكت عنه ولم ينهه، فلما لم ينهه علمنا أنه قد وقع بقلبه تصديق عمار؛ لأن عماراً قـال لـه        
  )١(".ولو وقع في قلبه تكذيب عمار لنهاه . شئت لم أذكره

 )هما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني(: ما أخرجه البخاري في باب: المثال الثـاني  
  :، قَالtَحدثَنَا سلَيمان بن حربٍ، حدثَنَا حماد بن زيدٍ، عن ثَابِتٍ، عن أَنَسٍ : حيث قال
   )٢(.)) نُهِينَا عن التَّكَلُّفِ: كُنَّا عِنْد عمر فَقَالَ ((

 ـ          : "قال الطاعن  ى روى البخاري الحديث بهذه الصورة، وهو شاهد حي، ودليل واضح عل
وقوع التحريف والتقطيع فيه؛ وذلك لأن أدنى التفات وإمعان في نص الحديث، ينبئ عن أن هذه                

فإن سقوط بعض   : الكلمات لا يستقيم معناها، وهي بحاجة إلى جمل أخرى غير مذكورة، وبإيجاز           
ولحسن الحظ، فإن هناك    . الكلمات من الحديث لا يخفى على من يمتلك أدنى حس أدبي، وبلاغي           

فهـذا  .  ومحدثون لم يطغ عليهم التعصب كما طغى على البخاري، وجاؤوا بالحديث بتمامه     علماء
إن رجلا سـأل عمـر بـن        ((: ابن حجر يذكر الحديث في شرحه لصحيح البخاري، بهذا الشكل         

قـال ابـن    . ))نهينا عن التعمق والتكلّـف    :  ما الأب؟ قال عمر    )وفاكهة وأبا (: الخطاب عن قوله  
فقـال مـا    . أن عمر قرأ فاكهة وأبـا     ((: tرواية أخرى عن ثابت عن أنس       إنه جاء في    : حجر

وهذا أولى أن يكمل به الحديث الـذي أخرجـه          . ))ما أمرنا بهذا  : ما كلّفنا أو قال   : الأب؟ ثم قال  
لقد تبين لك ـ أيها القارئ ـ من خلال كـلام ابـن     . ثم ذكر إنه قد خرج بعدة طرق. البخاري

بخاري مع حديث فتح الباري، أن هذا الحديث كغيره مـن عـشرات             حجر ومن مقارنة حديث ال    
الأحاديث التي كانت لا تنسجم مع معتقدات البخاري، وما يحمله من رؤية مقدسة ـ عـشوائيا ـ    
لمنصب الخلافة، فارتأى أن أفضل حلٍّ في ذلك هو حذف صدر الحديث، وإسقاط الجمل المهمـة       

وذلك لو أن أحدا قرأ الروايـة  . أيه ـ خدمة كبرى لمذهبه والحساسة فيه، ولكي يؤدي بذلك ـ بر 
إذا كان السؤال عن معنى لفظة من ألفـاظ  : كاملة وبدون تزييف، سيتبادر إلى ذهنه السؤال التالي 

القرآن الكريم، يعد تكلّفا وتعمقا، فعن أي موضوع من المواضيع الإسلامية يمكن السؤال عنـه؟               
لعلم والتعلم؟ ثم يا ترى، كيف أمكن لهذه الشخـصية العلميـة،            وأين الفضائل التي جاءت بحق ا     

والتي لم تدرك حتى معنى لفظ واحد من ألفاظ القرآن، والتي لحسن الحظ قد بينها القـرآن ذاتـه         
وما هو الشعور الذي ساد هذا      ! في آخر الآية، الوصول إلى السلطة والتّربع على عرش الخلافة؟         

لعـلّ هـذه   ! اه خليفة المسلمين، والرئيس الأعلى للدولة الإسلامية؟ السائل بعد سماعه للجواب تج    

                                                
 .٢٧٣، ص١٩، جالتمهيد ابن عبد البر، )1(
  .)٤(: ، حاشية١٣٨ سبق تخريجه، ص)2(
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الأسئلة وغيرها هي التي ألجأت البخاري أن يسلك هذا الطريق، ويصنع مع الأحاديث ما صـنع،        
  )١(".ونقلها بصورة مشوهة وناقصة 

وليس في هذا مطعن على الإمام البخاري؛ لأنه حذف ما لا تعلق له بالترجمـة، فاقتـصر         
، وليس المقصود من الباب بيان ما جهلـه         rن القصة على ما يفيد حكم الرفع  إلى رسول االله            م

  . عن التكلفr أو بيان معنى الأب، وإنما سيق الباب لبيان نهي النبي tعمر بن الخطاب 
 لمعنى الأب ليس فيه خيانة كمـا        tثم إن حذف ما يدل على عدم علم عمر بن الخطاب            

 y وصحابته العصمة، ولم ندعي لعمـر rلأننا لا ندعى لخلفاء رسول االله    زعمه الطاعن، وذلك    
ولا ادعى لنفسه معرفة كل شيء، بل إن البخاري ذكر ما يدل على عدم علم عمر بن الخطـاب                   

t          بحكم أملاص المرأة حتى أخبره المغيرة أن النبي r         قضى بالغرة عبد أو أمة فشهد له محمد 
  )٢(.بن مسلمة بذلك

ليس وإخفاء الحقائق هو دأب المبطلين، الذين يقطعون الكلـم عـن مواضـعه،              بل إن التد  
فيبترون الحقائق كما فعل الطاعن حيث نقل كلام ابن حجر وبتر منه آخره الذي يدل على سـبب          
اختصار البخاري للحديث؛ لأنه إن ذكره تكشَّفَ زيف كلامه وتضليله لقارئه الكريم، فـإن ابـن                

في إخراج البخاري هذا الحديث في آخر الباب مـصير          : " تنبيهاً فقال حجر ذكر في آخر كلامه      
ومـن ثـم   ، e في حكم المرفوع ولو لم يضفه إلى النبي  )أمرنا ونهينا (منه إلى أن قول الصحابي      

  )٣( ". وحذف القصة))نهينا عن التكلف((:اقتصر على قوله
 فـذكر لـذلك      بمعنـى الأب   tوقد أجاب ابن عاشور على عدم علم عمر بن الخطـاب            

والذي يظهر لي في انتفاء عِلم الصديق والفاروق بمدلول الأب وهما مِن خُلّـصِ              : "وجهين، فقال 
إما لأن هذا اللفظ كان قد تنوسي من اسـتعمالهم فأحيـاه القـرآن لرعايـة                : العربِ لأحد سببين  

نسى في بعـضها مثـل      الفاصلة، فإن الكلمة قد تشتهر في بعض القبائل أو في بعض الأزمان وتُ            
ما كُنَّا نَقول إلا المديـة حتـى         ((: tاسم السكين عند الأوس والخزرج ، فقد قال أنس بن مالك            

ائيتوني بالـسكين أقْـسِم الطفْـلَ    :  يذكر أن سليمان عليه السلام قالeسمعت قول رسول االله  
  )٤(.))بينهما نصفين

                                                
 http://www.14masom.com/hdeath_sh/makalat/11.htm  .موقع الصحيحين عند السنة نجمي، )1(
  .)٦٥٠٩(: ديثح. ، كتاب الديات، باب جنين المرأةالصحيح البخاري، )2(
 .٢٧٢، ص١٣، جفتح الباري ابن حجر، )3(
إذا ادعـت   :، كتاب الفرائض، بـاب    الصحيح، وقد أخرجه البخاري،     t لم أجده بهذا اللفظ عن أنس بن مالك        )4(

ب بِـابنِ   كَانَتْ امرأَتَانِ معهما ابنَاهما جاء الـذِّئْب فَـذَه        ((: ولفظه t،عن أبي هريرة  )٦٣٨٧(:المرأة ابناً، حديث  
إِنَّما ذَهب بِابنِكِ؛ فَتَحاكَمتَا إِلَى داود علَيـهِ الـسلَام،          :إِنَّما ذَهب بِابنِكِ وقَالَتْ الْأُخْرى    :إِحداهما فَقَالَتْ لِصاحِبتِها  

         ا السهِملَيع داونِ دب انملَيلَى ستَا عجى، فَخَررى بِهِ لِلْكُبفَقَـالَ   فَقَض تَاهرلَام فَأَخْب :      كِّينِ أَشُـقُّهائْتُـونِي بِالـس

http://www.14masom.com/hdeath_sh/makalat/11.htm
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نها النبت الذي ترعاه الأنعام، ومنها التـبن،        وإما لأن كلمة الأب تطلق على أشياء كثيرة م        
ومنها يابس الفاكهة، فكان إمساك أبي بكر وعمر عن بيان معناه لعدم الجزم بمـا أراد االله منـه                   

 فـي  )٢(}وِلِأَنْعـامِكُم {:  أو إلى قوله )١(}متَاعاً لَكُم{: على التعيين، وهل الأب مما يرجع إلى قوله       
  )٣(".جمع ما قُسم قبله

فهـذا يـشبه    : فإن قيل : "  فقال tوأجاب الزمخشري عن معنى التكلف الذي ذكره عمر         
لم يذهب إلى ذلك، ولكن القوم كانـت        : قلت. النهي عن تتبع معاني القرآن والبحث عن مشكلاته       

                  أكبر همتهم عاكفة على العمل، وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفاً عندهم؛ فأراد أن
مسوقة في الامتنان على الإنسان بمطعمه واستدعاء شكره، وقد علم من فحـوى الآيـة أن                الآية  

الأب بعض ما أنبته االله للإنسان متاعاً له أو لإنعامه؛ فعليك بما هو أهم من النهوض بالـشكر الله                  
ـ على ما تبين لك ولم يشكل ـ مما عدد من نعمه، ولا تتـشاغل عنـه بطلـب معنـى الأب،      

بات الخاص الذي هو اسم له، واكتف بالمعرفة الجميلة إلى أن يتبين لك في غير هـذا            ومعرفة الن 
  )٤(".الوقت، ثم وصى الناس بأن يجروا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن 

:  حيث قـال )ما جاء في ضرب شارب الخمر    (:  ما أخرجه البخاري في باب     :المثال الثالث 
   نب فْصثَنَا حدح النَّبِي أَنَسٍ، أَن نةَ، عقَتَاد نع ،ثَنَا هِشَامدح ،رمعe  ،ٍـاسأَبِي إِي نب مثَنَا آددح ح

 )٥( ضرب فِـي الْخَمـرِ بِالْجرِيـدِ       eأَن النَّبِيy :))   حدثَنَا شُعبةُ، حدثَنَا قَتَادةُ، عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ         

                                                                                                                                          
واللَّـهِ إِن سـمِعتُ   : لَا تَفْعلْ يرحمك اللَّه هو ابنُها، فَقَضى بِهِ لِلصغْرى، قَالَ أَبو هريرةَ      :بينَهما،فَقَالَتْ الصغْرى 
بيان اختلاف المجتهدين، :، كتاب الأقطية، باب الصحيحومسلم،  . ))،وما كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمديةَ    بِالسكِّينِ قَطُّ إِلَّا يومئِذٍ   

 .، مثله)١٧٢٠(:حديث
)1 (سبآية : سورة ع)٣١(. 
)2 (سبآية : سورة ع)٣١(. 
هــ،  ١٩٨٤، تـونس، الـدار التونـسية للنـشر،        تفسير التحريـر والتنـوير     ابن عاشور، محمد الطاهر،      )3(

 .١٣٣،ص٣٣ج
عن حقائق غوامض التنزيـل وعيـون    الكشَّاف،  )م١١٤٣/هـ٥٣٨( الزمخشري، محمود بن عمر بن أحمد        )4(

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، الرياض، مكتبة العبيكـان،           : ، تحقيق الأقاويل في وجوه التأويل   
 .٣١٨، ص٦، ج)١ط(م، ١٩٩٨هـ، ١٤١٨

. سعفة طويلة رطبة، والجريد للنخل كلقضيب للـشجرة       : جريدة وهي : خل، ومفردها الجماعة من الن  :  الجريد )5(
 .)جرد(: ، مادة١١٥، ص٣، جلسان العربابن منظور، : انظر
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وأخرجه مسلم من طريق محمد بن جعفر عن شعبة بالإسناد           )١(.)) وجلَد أَبو بكْرٍ أَربعِين    والنِّعالِ،
  :السابق مطولاً ولفظه

وفعله أبـو   :  أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال          eأن النبي  ((
  )٢(.))، فأمر به عمرأخف الحدود ثمانين: بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن

كيف أمكن لمن شغل منصب الخلافة، واستند       : لنا أن نتساءل  ... ونحن هنا   : " قال الطاعن 
، أن يستشير أصحابه في حكم له سابقة ممتدة وطويلة؟ وهل من حقه أن              eإلى مسند رسول االله     

للمـسلمين، أن   والخليفة السابق؟ وكيف يمكن لمن يرى نفسه خليفة         eلا يلتزم بسيرة رسول االله      
يحتاج لمعرفة حكم ما، إلى الرجوع إلى أحد الصحابة؟ وكيف يعقل أن يغفل عن مثل هذا الحكم؟                

وعلى أي حال، فإن هذا الحديث ـ كسابقه ـ لم تكن نفس   ! هل ألهاه الصفق بالأسواق عن ذلك؟
يء، البخاري لتشتهيه، واصطدم مع ذوقه الرقيق، وحرصه على أن لا يمس مقام الخلافـة بـش               

فعمد إلى صدر الحديث، والذي يشير إلى حكم رسول االله بالتعزيز، وإتباع أبي بكر لـه فأبقـاه،                  
وعمد على قسمه الأخير، والذي يشير إلى استشارة عمر لأصحابه واجتهاده في الواقعة فحذفـه               

.")٣(  
وهذا الحديث قد أخرجه البيهقي من نفس الطرق التي أخرجه منها البخاري عن حفص بن               

  :مر بالإنساد نفسه ولفظهاع
))   النَّبِي أَن e ٍكْرو بأَب برضالِ، والنِّعرِيدِ ورِ بِالْجفِي الْخَم برض y   ـا أَنفَلَم ،عِـينبأَر 

  رمع لِيوyَرِ؟ فَقَالَ لَ:  قَالالْخَم دفِي ح نوا تَريفِ فَمالر ا مِننَود قَد النَّاس نِ  إِنمحالـر دبع ه
  )٤(.))نَرى أَن تَجعلَه كَأَخَفِّ الْحدودِ، فَجلَده ثَمانِينy : ابن عوفٍ 

وأخرج  البيهقي الطريق الثانية أيضاً عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري فيهـا بالإسـناد                 
ر، فَضربه بِجرِيدتَينِ نَحواً مِن أَربعين، ثـم        أُتِي بِرجلٍ شَرِب الخَمe    أن النَّبِيَ     ((  :نفسه ولفظها 

                                                
: وفـي بـاب   . )٦٣٩١(: ما جاء في ضرب شارب الخمر، حـديث       : ، كتاب الحدود، باب   الصحيح البخاري،   )1(

ق مسلم بن إبراهيم الأزدي، عن هشام بـن أبـي عبـد االله        ، من طري  )٦٣٩٤(: الضرب بالجريد والنعال، حديث   
  .)) فِي الْخَمرِ بِالْجرِيدِ والنِّعالِ، وجلَد أَبو بكْرٍ أَربعِينeجلَد النَّبِي ((: الدستوائي، عن قتادة بالإسناد السابق ولفظه

ريق غُنْدر، معاذ بن هشام عن شـعبة        من ط .)١٧٠٦(:حد الخمر، حديث  :، كتاب الحدود، باب   الصحيح مسلم،   )2(
 .به
 http://www.14masom.com/hdeath_sh/makalat/11.htm .موقع الصحيحين عند السنة نجمي، )3(
 .)١٧٩٨٦(: ما جاء في عدد حد الخمر، حديث: ، كتاب الأشربة والحد فيه، بابالسنن الكبرى البيهقي، )4(

http://www.14masom.com/hdeath_sh/makalat/11.htm
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أخَـفُّ  : صنَع أبو بكْرٍ مِثْلَ ذَلِك، فَلما كَان عمر استَشَار النَّاس فِيهِ، فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ               
  )١(.)) الحدودِ ثَمانُون، فَفَعلَ

ي قد اختصر هذا الحديث فحذف منه اجتهاد عمر بن الخطاب           فالظاهر مما سبق أن البخار    
y              في الزيادة على حد الخمر، واقتصر على المرفوع؛ لأن ما فعله عمر y     ،ليس له حكم الرفع 

 لأن الموقوف ليس مـن      eوالباب معقود لبيان ما جاء في ضرب شارب الخمر عن رسول االله             
  .موضوع كتابه

صحابة في حد الخمر فإنه لم يكن يجهل أن رسـول االله             لأ yوأما بالنسبة لاستشارة عمر     
e                  جلد في الخمر أربعين، بل إنه قد جلد صدراً من خلافته أيضاً أربعين، إلا أنه لما قرب الناس 

 فاستشار عمر   )٢( قد سن في شرب الخمر حداً،      eمن القرى، فكثر شرب الخمر، ولم يكن النبي         
y       وزجر لشاربي الخمر، فقد روى البخاري فـي بـاب           أصحابه في أن يزاد في الجلد تعزير  :

كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ علَى عهدِ رسولِ اللَّـهِ       (( : عن السائِبِ بنِ يزِيد قَالَ     )الضرب بالجريد والنعال  (
e ِندِينَا وهِ بِأَيإِلَي فَنَقُوم ،رمخِلافَةِ ع ا مِنردصكْرٍ، وةِ أَبِي برإِمو   آخِـر تَّى كَانتِنَا، حدِيأَرالِنَا وع

  )٣(.))َ إِمرةِ عمر، فَجلَد أَربعِين حتَّى إِذَا عتَوا وفَسقُوا جلَد ثَمانِين
ففي إخراج البخاري لهذا الحديث دليل قاطع على أنه لم يرد أن يخفي حكـم عمـر بـن                   

  .ه في الباب التالي له في ضرب شارب الخمر ثمانين، بل ذكرyالخطاب 
  

                                                
 .)٢٧١٠(: كر عدد الحد في الخمر، حديثذ: ، كتاب الأشربة، بابالسنن البيهقي، )1(
  .١٥٣، ص ٣حد الخمر، ج: ، كتاب الحدود، بابشرح معاني الآثارالطحاوي، :  انظر)2(
 . )٦٣٩٧(: الضرب بالجريد والنعال، حديث: ، كتاب الحدود، بابالصحيح البخاري، )3(
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  الفصل الخامس

  إشارات الإمام البخاري إلى المتون المختصرة
  
  

  :وفيه ثلاثة مباحث
  .فوائد إخراج البخاري للمتون المختصرة: المبحث الأول

  .تنبيهات الإمام البخاري إلى المتون المختصرة: المبحث الثاني

  .لى المتون التي اختصرهاتنبيهات الإمام البخاري إ: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  فوائد إخراج البخاري للمتون المختصرة
  

أخرج الإمام البخاري كثيراً من الأحاديث المختصرة في جامعـه الـصحيح، وقـد كـان           
لإخراجه لهذه المتون فوائد حديثية وفقهية اعتنى العلماء بالإشارة إليها؛ لما لها من أهمية ظاهرة               

مام البخاري وبراعته في تصنيف جامعه الصحيح، وفيما يلي اسـتعراض هـذه             في بيان دقة الإ   
  .الفوائد

  المطلب الأول

  نفي الشبهة عن رواة الحديث
  

منهـا أن  :  أن الإمام البخاري يكرر الأحاديث لفوائد كثيـرة        محمد بن طاهر المقدسي   ذكر  
 البخاري ـ كمـا جـاء    بعض الرواة ربما روى الحديث تاماً ورواه بعضهم مختصراً، فيرويه ـ

  )١(.ليزيل الشبهة عن ناقليها

والظاهر أن هذه الشبهة المراد نفيها عن رواة الحديث هي شبهة الإدراج في المتـون، أو                
  .نسيان بعض المتن لقلة ضبط الراوي وكثرة غلطه

وإن خاف من روى حديثاً على التمام إذا أراد روايته مرة أخرى            : " قال الخطيب البغدادي  
النقصان لمن رواه له قبل تاماً أن يتهمه بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه، أو أنه نسي                    على  

في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه، وجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفـسه؛ لأن            
في الناس من يعتقد في راوي الحديث كذلك أنه ربما زاد في الحديث ما ليس منه، وأنـه يغفـل                    

هو عن ذكر ما هو منه، وأنه لا يؤمن أن يكون أكثر حديثه ناقصاً مبتوراً، فمتى ظن الراوي                  ويس
  )٢(".اتهام السامع منه بذلك وجب عليه نفيه عن نفسه

فعندما يكرر الإمام البخاري الحديث مختصراً وتاماً من طرق متعددة عن شـيخ معـين،               
إدراجه ما ليس منـه فيـه، فتحمـل تلـك     ينفي بذلك تهمة نسيان ذلك الشيخ لبعض الحديث، أو        

                                                
 .١٥، ص١، جفتح الباريابن حجر، :  انظر)1(
 .١٩٣، ص١، جايةالكف الخطيب البغدادي، )2(
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الروايات المختصرة على أن الشيخ رواه مرة تاماً، ومرة مختصراً، أو أنه رواه تاماً واختـصره                
  .بعض تلامذته

إلا أن البخاري لم يصرح في جامعه بإرادة نفي الشبهة عن رواة الحـديث، مـن خـلال                  
 من خلال النظر في تلـك   بن طاهر المقدسي  محمد  تكراره للحديث تاماً ومختصراً، وإنما استفاده       

  .الأحاديث المكررة، لا سيما تلك التي كررها البخاري في الباب نفسه
  :ولم يجد الباحث من ذكر لتلك القاعدة أمثلة تطبيقية، ويمكن أن يستشهد لها بما يأتي

حـدثَنَا  : ، حيث قـال )باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (:  ما أخرجه الإمام في باب   :أولاً
  :tأَخْبرنِي أَنَس بن مالِكٍ الأَنْصارِي : أَبو الْيمانِ، قَالَ أَخْبرنَا شُعيب، عن الزهرِي قَالَ

فَـصلَّى لَنَـا يومئِـذٍ    : y ركِب فَرساً فَجحِشَ شِقُّه الأَيمن، قَالَ أَنَسe      أَن رسولَ اللَّهِ     ((
إِنَّما جعِلَ الإِمـام لِيـؤْتَم     : ن الصلَواتِ وهو قَاعِد، فَصلَّينَا وراءه قُعودا، ثُم قَالَ لَما سلَّم          صلاةً مِ 

 ـ                فَاس دجإِذَا سوا، وفَعفَار فَعإِذَا روا، وكَعفَار كَعإِذَا را، واملُّوا قِيا فَصلَّى قَائِموا، بِهِ، فَإِذَا صدج
  )١(.)ربنَا ولَك الْحمد: سمِع اللَّه لِمن حمِده فَقُولُوا: وإِذَا قَالَ

حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ،    : ثم كرره في الباب نفسه من طريق الليث بن سعد عن الزهري فقال            
  :أَنَّه قَالَ tالِكٍ حدثَنَا لَيثٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أَنَسِ بنِ م: قَالَ

 عن فَرسٍ فَجحِشَ، فَصلَّى لَنَا قَاعِدا، فَصلَّينَا معه قُعودا، ثُم انْصرفَ            eخَر رسولُ اللَّهِ    ((
 ركَع فَـاركَعوا، وإِذَا رفَـع   إِنَّما الإِمام أَو إِنَّما جعِلَ الإِمام لِيؤْتَم بِهِ، فَإِذَا كَبر فَكَبروا، وإِذَا        : فَقَالَ

  )٢(.))ربنَا لَك الْحمد، وإِذَا سجد فَاسجدوا: سمِع اللَّه لِمن حمِده فَقُولُوا: فَارفَعوا، وإِذَا قَالَ
فمن الملاحظ أن الطريق الأولى ليس فيها ذكر لإيجاب التكبيـر المتـرجم لـه، بخـلاف        

وهذا ما دعا الإسماعيلي للاعتراض على إخراج البخاري للطريق الأولـى فـي         الطريق الثانية،   
  )٣(.هذا الباب، إذ ليس فيها ذكر للتكبير

 من الطـريقين واحـد، اختـصره        tبأن مراد البخاري أن يبين أن حديث أنس         : وأجيب
 t شعيب، وأتمه الليث، واحتاج إلى ذكر الطريق المختصرة لتصريح الزهري فيها بإخبار أنس            

  .)٤(له
وفي ذلك إشارة منه إلى أن الزهري قد روى هذه الحديث تاماً وذكر فيه تكبيرة الإحـرام،            
إلا أن بعض الرواة عنه قد اختصروا المتن فسقوه دون ذكر تلك التكبيرة، ويشهد لذلك أن سفيان                 

  )١(.ابن عيينة قد تابع الليث بن سعد فرواه عن الزهري تاماً بذكر تكبيرة الإحرام

                                                
 .)٦٩٩(:إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، حديث: صفة الصلاة، باب: ، كتابالصحيح البخاري، )1(
 .)٧٠٠(: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، حديث: صفة الصلاة، باب: ، كتابالمصدر نفسه )2(
 .٤٥٥، ص٢، جفتح الباريابن حجر، :  انظر)3(
 .٤٥٥، ص٢، جالمصدر نفسه:  انظر)4(
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الظاهر أن الذي اختصره هو الزهري، وليس شعيباً، فإن الإمام مالك قـد تـابع شـعيباً                 و
أَخْبرنَا مالِك، عن ابنِ شِهابٍ،     : حدثَنَا عبد اللَّهِ بن يوسفَ، قَالَ     : فرواه عن الزهري مختصراً فقال    

 فَرسا فَصرِع عنْه، فَجحِشَ شِقُّه الأَيمن، فَصلَّى         ركِبe أَن رسولَ اللَّهِ   (( :t عن أَنَسِ ابنِ مالِكٍ   
إِنَّما جعِلَ الإِمام لِيـؤْتَم     : صلاةً مِن الصلَواتِ وهو قَاعِد، فَصلَّينَا وراءه قُعودا، فَلَما انْصرفَ قَالَ          

سـمِع اللَّـه    : ذَا ركَع فَاركَعوا، وإِذَا رفَع فَارفَعوا، وإِذَا قَالَ       بِهِ، فَإِذَا صلَّى قَائِما فَصلُّوا قِياما، فَإِ      
ربنَا ولَك الْحمد، وإِذَا صلَّى قَائِما فَصلُّوا قِياما، وإِذَا صلَّى جالِـسا فَـصلُّوا              : لِمن حمِده فَقُولُوا  
ونعما أَجلُوس٢(.)) ج(  

 فلا يبعد أن يختصر الحـديث أيـضاً،         )٣(ي ممن يجيزون الرواية بالمعنى     والإمام الزهر 
فالظاهر أنه هو الذي حدث به مالكاً وشعيباً مختصراً، وحدث به الليث بن سـعد، وسـفيان بـن          
عيينة متقصاً، فزالت بذلك شبهة عدم حفظ الزهري لهذا المتن، وشبهة إدراج الليث بـن سـعد                  

واستقام بذلك احتجاج الإمام البخاري بهذه اللفظة في إيجاب تكبيـرة           . ))ر فَكَبروا فَإِذَا كَب  (( :للفظة
  .الإحرام

كَـأَنِّي أَنْظُـر   " :  قالy من حديث أنس بن مالك )ذكر الملائكة(:  ما أخرجه في باب  :ثانياً
  ".إِلَى غُبارٍ ساطِعٍ فِي سِكَّةِ بنِي غَنْمٍ 

: ى بن إسماعيل التبوذكي، وإسحاق بن راهويـه فقـال         فقد أسنده البخاري من طريق موس     
حدثَنَا موسى بن إِسماعِيلَ، حدثَنَا جرِير ح حدثَنِي إِسحاقُ، أَخْبرنَا وهب ابن جرِيرٍ، حدثَنَا أَبِـي،                

ي أَنْظُر إِلَى غُبارٍ ساطِعٍ فِي سِـكَّةِ        كَأَنِّ"  : قال yسمِعتُ حميد بن هِلالٍ، عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ         : قَالَ
  . ")موكِب جِبرِيلَ(: زاد موسى" : ثم عقَّب عليه بقوله)٤(."بنِي غَنْمٍ 

حدثَنَا موسى، حـدثَنَا جرِيـر   :  من الأحزاب فقال eوقد أسنده أيضاً في باب مرجع النبي        
 كَأَنِّي أَنْظُر إِلَى الْغُبارِ ساطِعا فِي زقَاقِ بنِـي  (( : قَالyَ، عن أَنَسٍ  ابن حازِمٍ، عن حميدِ بنِ هِلالٍ     

  )٥(.)) إِلَى بنِي قُريظَةَ eغَنْمٍ ـ موكِب جِبرِيلَ صلَواتُ اللَّهِ علَيهِ ـ حِين سار رسولُ اللَّهِ 

                                                                                                                                          
وفي باب صلاة القاعـد،     . )٧٧٢(: ، كتاب الصلاة، باب يهوي بالتكبير حين يسجد، حديث        الصحيح البخاري،   )1(

 .، مثله)١٠٦٣(: حديث
  .)٦٥٧(: الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث: ، كتابالصحيح البخاري، )2(
: ، حـديث   الجـامع الأخـلاق الـراوي      الخطيب،". سإذا أصبت المعنى فلا بأ    : " روي عن الزهري أنه قال     )3(
)١٠٩٦(. 
 .)٣٠٤٢(: ، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، حديثالصحيح البخاري، )4(
 .)٣٨٩٢(:  من الأحزاب، حديثe، كتاب المغازي، باب مرجع النبي المصدر نفسه )5(



 ١٧٨

ذا الحديث، وأن رواية إسـحاق بـن        فاستفيد من ذكر تلك الزيادة التنبيه على ثبوتها في ه         
راهويه مختصرة، فانتفت بذلك شبهة الإدراج في رواية موسى بن إسماعيل، لا سيما وأن وهـب    

  )٢(. وعبد الرحمن بن مهدي قد تابعاه على هذه الزيادة)١(بن جرير ابن حازم،

                                                
ر إِلَى غُبارِ موكِبِ جِبرِيلَ علَيهِ السلام ساطِعا       كَأَنِّي أَنْظُ ((: ولفظه. )١٣٢٥٢(: ، حديث المسند أحمد بن حنبل،     )1(

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: قال شعيب الأرنؤوط. ))فِي سِكَّةِ بنِي غَنْمٍ حِين سار إِلَى بنِي قُريظَةَ
ابـن مهـدي،   من طريق يحيى بن معين، و محمد بن بشار كلاهما عـن          . )٦٧٩٥(: ، حديث المسند البزار،   )2(

إسـناده  . )) ساطعاً ـ في بني غنم، وهو يريد بني قريظـة  eكأني أنظر إلى غبار ـ موكب جبريل  ((: ولفظه
 .صحيح



 ١٧٩

  المطلب الثاني
  التنبيه على اتصال الإسناد

  
أثر له على إسناد الحديث؛ لأن العلة قد تقع فـي المـتن        اختصار المتن إن كان جزئياً فلا       

  )١(فتقدح فيه دون إسناده،
وبناء على ذلك فإن المتن إن كان معلولاً بالاختصار الجزئي فلا يستلزم ذلك الحكم علـى                
إسناده بالضعف؛ ولذا فإن المحدثين قد يحكمون لإسناد الحديث بالصحة أو الحسن مع أن المـتن               

  )٢(. شاذاً أو معللاًلا يصح لكونه
بخلاف الاختصار الكلي الذي يؤدي إلى تغيير معنى الحديث، فإن ذلك يستلزم القدح فـي               

  )٣(.الراوي إن غلب عليه، فيعلل الإسناد به
فإن كان في إسناد المتن المتقصى مدلس لم يصرح بالسماع، أو راوٍ لم يعلم لقـاؤه لمـن                  

، أو راوٍ مبهم أو مهملٍ ونحوه، وكان في إسـناد المـتن             روى عنه بالعنعنة، أو كان فيه انقطاعاً      
المختصر جزئياً فائدة تعيين ذلك المبهم، أو تمييز المهمل، أو تصريح ذلك المدلس بالـسماع أو                 
اللقاء بين الرواة، فإن إسناد المتن المختصر يعضد إسناد المتن المتقصى؛ لأنهمـا فـي الأصـل       

  . ختلفا بالزيادة والنقصانحديث واحد، اتحدا في المخرج وإن ا
من استطاع منكم الباءة فليتـزوج      (: eما أخرجه مختصراً في باب قول النبي         ومثال ذلك 

حفـص ابـن   : يعني(حدثَنَا عمر بن حفْصٍ، حدثَنَا أَبِي     : فقال. )فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج    
  : إِبراهِيم، عن علْقَمةَ، قَالَحدثَنِي: ، حدثَنَا الأَعمشُ، قَالَ)غياث النخعي

يا أَبا عبدِ الرحمنِ، إِن لِـي إِلَيـك حاجـةً،           : كُنْتُ مع عبدِ اللَّهِ فَلَقِيه عثْمان بِمِنًى فَقَالَ        ((
  انثْما فَقَالَ عبِ      : فَخَلَو كجونُز نِ فِي أَنمحدِ الربا عا أَبي لْ لَكـا   ه؟ فَلَمـدها كُنْتَ تَعم كا تُذَكِّركْر

أَما : يا علْقَمةُ، فَانْتَهيتُ إِلَيهِ وهو يقُولُ: رأَى عبد اللَّهِ أَن لَيس لَه حاجةٌ إِلَى هذَا أَشَار إِلَي فَقَالَ           
        قَالَ لَنَا النَّبِي لَقَد قُلْتَ ذَلِك لَئِنe : َشعا مي         لَم نمو ،جوتَزةَ فَلْياءالْب مِنْكُم تَطَاعاس نابِ مالشَّب ر

اءوِج لَه مِ فَإِنَّهوهِ بِالصلَيفَع تَطِعس٤(.)) ي(  

                                                
 .٧٤٨، ص٢، جالنكت ابن حجر، )1(
 .٢٠، صعلوم الحديث ابن الصلاح، )2(
 .٧٤٨، ص٢، جالنكتابن حجر، :  انظر)3(
من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر ((: eبي ، كتاب النكاح، باب قول الن    الصحيح البخاري،   )4(

 .)٤٧٧٨(: وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح، حديث. ))أحصن للفرج



 ١٨٠

فمن الملاحظ أن البخاري قد أخرج رواية حفص بن غياث عن الأعمش وليس فيها ذكـر                
  .ن للفرجون الزواج أغض للبصر وأحصلما ترجم له من ك

الـصوم لمـن    (: بينما وقعت هذه الزيادة عنده من رواية أبي حمزة عن الأعمش في باب            
حدثَنَا عبدان، عن أَبِي حمزةَ، عن الأَعمشِ، عن إِبـراهِيم،          : ، حيث قال  )خاف على نفسه العزوبة   

  :عن علْقَمةَ قَالَ
مـن اسـتَطَاع الْبـاءةَ      :  فَقَـالَ  eكُنَّا مع النَّبِي    :  فَقَالَ yللَّهِ  بينَا أَنَا أَمشِي مع عبدِ ا      ((

               ـاءوِج لَـه مِ، فَإِنَّهوهِ بِالصلَيفَع تَطِعيس َلَم نمجِ، ولِلْفَر نصأَحرِ، وصلِلْب أَغَض ؛ فَإِنَّهجوتَزفَلْي 

((.)١(  

لى جاءت مختصرة اختصاراً جزئياً، لم يذكر فيهـا فائـدة   وبناء على ذلك فإن الرواية الأو  
سليمان بـن  (التزويج في حفظ الفرج وغض البصر، إلا أنه قد وقع في إسنادها تصريح الأعمش         

 بسماع هذا الحديث من شيخه إبراهيم النخعي، بينما جاءت الرواية المتقـصاة بالعنعنـة               )مهران
  .بينهما

ة عند جميع من أخرج الحـديث المـذكور مـن طريـق     ثبتت هذه الزياد : " قال ابن حجر  
 ويغلـب  )٢(سليمان ابن مهران الأعمش بهذا الإسناد وكذا ثبت بإسناده الآخر في الباب الذي يليه،            

على ظني أن حذفها من قبل حفص بن غياث شيخ شيخ البخاري فيه، وإنما آثر البخاري روايته                  
 بالتحديث؛ فاغتفر له اختصار المـتن لهـذه         على رواية غيره لوقوع التصريح فيها من الأعمش       

  )٣(".المصلحة 
وما ذكره ابن حجر تعليل جيد؛ لأن البخاري من عادته عند تكراره للحديث أن لا يخليـه                 

 وفي هذا الموضع ظهرت فيه فائدة اتصال هذا         )٤(. إما للمتن أو الإسناد أو كليهما      من فائدة ترجع  

                                                
 .)١٨٠٦(: ، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، حديثالصحيح البخاري، )1(
من طريق عمر بن حفْصِ بـنِ       .)٤٧٧٩(:،حديث،كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم       المصدر نفسه  )2(

دخَلْـتُ مـع علْقَمـةَ      ((:حدثَنِي عمارةُ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد قَـالَ        :حدثَنَا أَبِي،حدثَنَا الأَعمشُ قَالَ   :غِياثٍ قال 
يـا معـشَرe:    شَبابا لا نَجِد شَيئًا فَقَالَ لَنَا رسولُ اللَّـه eا مع النَّبِي كُنَّ: والأَسودِ علَى عبدِ اللَّهِ فَقَالَ عبد اللَّهِ      

                لَـه مِ فَإِنَّهوهِ بِالصلَيفَع تَطِعسي لَم نمجِ،ولِلْفَر نصأَحرِ وصلِلْب أَغَض فَإِنَّه،جوتَزةَ فَلْياءالْب تَطَاعاس نابِ مالشَّب
اءوِج((. 

 .١٠٩، ص٩، جفتح الباري ابن حجر، )3(
 .١٧، صهدي الساري ابن حجر، )4(



 ١٨١

ش بسماع هذا الحديث من شيخه إبـراهيم بـن يزيـد            الحديث لتصريح سليمان بن مهران الأعم     
  )١(.النخعي، والأعمش ممن وصف بالتدليس كما وصفه الكرابيسي، والنسائي، والدارقطني

                                                
تعريف أهل التقـديس بمراتـب      ،  )م١٤٤٨/هـ٨٥٢( ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد الكناني، العسقلاني           )1(

 .)٥٥(: ، ترجمة)١ط (عاصم بن عبد االله القيرواني، الأردن، مكتبة المنار،: ، تحقيقالموصوفين بالتدليس



 ١٨٢

  المطلب الثالث

  الإشارة إلى أصل الحديث
  

من عادة الإمام البخاري أنه يخرج الحديث المختصر ويترجم له بفائدة ليست موجودة فيه،              
لرواية المتقصاة لتلك اللفظة، إشارة منه إلى أن كلا المتنين أصلهما واحد، وأنـه   ثم يسوق عقبها ا   

  .ينبغي أن يفهم المختصر منهما في نطاق المتقصى
  :ومثال ذلك

حدثَنَا :  من حديث أبي بكرة حيث قال      )الصلاة في كسوف القمر   (:  ما أخرجه في باب    :أولاً
:  قَـالَ  y عامِرٍ، عن شُعبةَ، عن يونُس، عن الْحسنِ، عن أَبِي بكْرةَ            حدثَنَا سعِيد بن  : محمود، قَالَ 

  )١(.)) فَصلَّى ركْعتَينeِانْكَسفَتْ الشَّمس علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ ((
وهذا الحديث من طريق شعبة عن يونس بن عبيد العبدي مختصر، ليس فيه ذكٌر للـصلاة          

  . المترجم له، لا بالتنصيص ولا بالاحتمالفي كسوف القمر
إلا أنه ساق بعده هذا الحديثَ من طريق عبد الوارث عن يونس بالإسناد السابق، وفيه هذه                

حدثَنَا يونُس، عن الْحسنِ، عن أَبِـي       : حدثَنَا عبد الْوارِثِ، قَالَ   : حدثَنَا أَبو معمرٍ، قَالَ   : الزيادة فقال 
ةَ  بكْرt َولِ اللَّهِ       ((: ، قَالسدِ رهلَى عع سفَتْ الشَّمخَسe        ى إِلَـىتَّى انْتَهح هاءرِد رجي جفَخَر ،

إِن الشَّمس والْقَمر آيتَانِ    : الْمسجِدِ وثَاب النَّاس إِلَيهِ، فَصلَّى بِهِم ركْعتَينِ، فَانْجلَتْ الشَّمس فَقَالَ         
مِن آياتِ اللَّهِ، وإِنَّهما لا يخْسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ، وإِذَا كَان ذَاك فَصلُّوا، وادعوا حتَّى يكْـشَفَ مـا                  

 نًا لِلنَّبِياب أَن ذَاكو ،بِكُمeقَالُ لَهماتَ ي  :فِي ذَاك فَقَالَ النَّاس ،اهِيمر٢(.))إِب(   
، بـأن   )الصلاة فـي كـسوف القمـر      (: ه على كلا الطريقين بباب    فأشعر من خلال ترجمت   

  .أصلهما واحد وإن وقع اختصار في أحدهما
أورد فيه حديث أبي بكرة من وجهين مختصراً ومطولاً، واعترض عليه           : " قال ابن حجر  

بأن المختصر ليس فيه ذكر القمر لا بالتنصيص ولا بالاحتمال، والجواب أنـه أراد أن يبـين أن         

                                                
 .)١٠١٣(: الصلاة في كسوف القمر، حديث: ، كتاب الكسوف، بابالصحيح البخاري، )1(
الـصلاة فـي    : وفي باب . )١٠١٤(: الصلاة في كسوف القمر، حديث    : ، كتاب الكسوف، باب   المصدر نفسه  )2(

، )لكـسوف يخوف االله عبـاده با    (: eوفي باب قول النبي     . من طريق الطحان  . )٩٩٣(: كسوف الشمس، حديث  
مـن جـر إزاره مـن غيـر خُيلَـاء،         : وفي كتاب اللبـاس، بـاب     . ، من طريق حماد بن زيد     )١٠٠١(: حديث
 .، من طريق عبد الأعلى كلهم عن يونس، بالإسناد نفسه، وفيها تلك الزيادة)٥٤٤٨(:حديث



 ١٨٣

 )وإِذَا كَان ذَلك فَصلُّوا   (: تصر بعض الحديث المطول، وأما المطول فيؤخذ المقصود من قوله         المخ
  )١(.)إِن الشَّمس والْقَمر(: بعد قوله

، مختـصراً  )إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فـصلى (:  ما أخرجه في باب    :ثانياً
حدثَنَا شُعبةُ، عن عمـرٍو،   : نَا مسلِم بن إِبراهِيم، قَالَ    حدثَ: من حديث جابر بن عبد االله، حديث قال       

 ثُم يرجِع فَيـؤُم قَومـهe        أَن معاذَ بن جبلٍ كَان يصلِّي مع النَّبِيt :))          عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
((.)٢(  

حدثَنِي محمد بن بـشَّارٍ،     :  حيث قال  ثم أخرجه في الباب نفسه من طريق غندر عن شعبة         
  : قَالtَسمِعتُ جابِر بن عبدِ اللَّهِ : حدثَنَا شُعبةُ، عن عمرٍو، قَالَ: حدثَنَا غُنْدر، قَالَ: قَالَ

))        النَّبِي علِّي مصلٍ يبج ناذُ بعم كَانe    همقَو ؤُمفَي جِعري ةِ،      ثُمقَرأَ بِالْبفَقَر لَّى الْعِشَاءفَص ،
         لَغَ النَّبِيفَب ،لَ مِنْهاذًا تَنَاوعم لُ، فَكَأَنجفَ الررفَانْصeَفَقَال  :   ارٍ، أَوثَـلاثَ مِـر فَتَّان فَتَّان فَتَّان

   )٣(.))قَالَ عمرو لا أَحفَظُهما. طِ الْمفَصلِفَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا، وأَمره بِسورتَينِ مِن أَوس: قَالَ
 tفالطريق الأولى مختصرة ليس فيها الإشارة إلى ما ترجم به من تطويل معاذ بن جبـل        

للصلاة وانصراف الرجل منها، بخلاف الطريق الثانية ففيها التـصريح بـذلك، وفـي إخـراج                
 إشارة إلى أن أصلهما واحد وإن خلا الأول         البخاري لهذا الحديث من الوجهين مختصراً ومطولاً      

  .من تلك الزيادة بسبب اختصر الراوي لها
إن مـراد   : ولقائل أن يقـول   ... والظاهر أن روايته عن شعبة مختصرة       : " قال ابن حجر  

البخاري بذلك الإشارة إلى أصل الحديث على عادته، واستفاد بالطريق الأولى علو الإسناد، كمـا        
  )٤(".لثانية فائدة التصريح بسماع عمرو من جابرأن في الطريق ا

  .والملاحظ أن الإمام البخاري يذكر الحديث المختصر أولاً ثم يعقبه بالحديث المتقصى

                                                
  .٥٤٧، ص٢، جفتح الباري ابن حجر، )1(
  .)٦٦٨(: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة، حديث: باب، كتاب الجماعة والإمامة، الصحيح البخاري، )2(
  .)٦٦٩(: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة، حديث: ، كتاب الجماعة والإمامة، بابالمصدر نفسه )3(
 .١٩٣،ص٢، جفتح الباري ابن حجر، )4(



 ١٨٤

  المطلب الرابع
  إظهار موضع الشاهد من الحديث

  
من فوائد إخراج البخاري للمتون المختصرة التنبيه على موضع الـشاهد منهـا، دون أن               

  .في معرفة وجه الدلالة من الحديث على المسألة المترجم لهايتشتت الذهن 
فالحديث المختصر إن أحتُج به في غير المعنى المختصر منه فلا محذور فيـه، وكـذلك                
الحال إن أُحتُج به في المعنى المختصر منه إن سبق التنبيه إلى ذلـك الجـزء المختـصر؛ لأن                   

لاختصار في سياق المتن، فيحمل المختصر على المتقصى،        الإسناد في كليهما واحد، وإنما وقع ا      
ويفهم في نطاقه؛ لذا نلحظ كثرة إخراج البخاري للأحاديث المختصرة في جامعه، وإيرادها فـي               

  .الأبواب محتجاً بها على ما استنبطه من فائدة أو حكم شرعي
  :ومثال ذلك

حـدثَنَا  : ، حيـث قـال    ) أذنه إذا نام ولم يصل بال الشيطان في      (:  ما أخرجه في باب    :أولاً
  : قَالyَحدثَنَا منْصور، عن أَبِي وائِلٍ، عن عبدِ اللَّهِ : حدثَنَا أَبو الأَحوصِ قَالَ: مسدد، قَالَ

))     النَّبِي عِنْد ذُكِرe  َلٌ فَقِيلجلا        :  رإِلَى الص ا قَامم حبتَّى أَصا حالَ نَائِما زـالَ  : ةِ، فَقَالَ مب
  )١(.)) الشَّيطَان فِي أُذُنِهِ

حدثَنَا عثْمان بن أَبِي شَيبةَ، حـدثَنَا  : ، فقال)صفة إبليس وجنوده  (: ثم رواه مختصراً في باب    
 رجلٌ نَـام لَيلَـهe      ذُكِر عِنْد النَّبِي    ((:  قَالَ yجرِير، عن منْصورٍ، عن أَبِي وائِلٍ، عن عبدِ اللَّهِ          

  )٢(.))فِي أُذُنِهِ : ذَاك رجلٌ بالَ الشَّيطَان فِي أُذُنَيهِ، أَو قَالَ: حتَّى أَصبح قَالَ
فمن الملاحظ أن البخاري أخرج كل طريق من طرق هذا الحديث في الباب الذي يناسـبه،      

إذا نام ولم يصل بال     (: ؛ لذا أخرجها في باب    )ةِما قَام إِلَى الصلا   (: ففي الطريق الأولى زيادة قوله    
، لعدم تعلـق    )صفة إبليس وجنوده  (، وأخرج الطريق الثانية المختصرة في باب        )الشيطان في أذنه  

  .الفائدة بتلك اللفظة المختصرة
والذي يدل على أن البخاري لم يختصر رواية عثمان بن أبي شيبة وإنمـا رواهـا كمـا                   

اً قد أخرجها في صحيحه مختصرة عن عثمان بن أبـي شـيبة بالإسـناد    سمعها، أن الإمام مسلم   
  )٣(.والمتن نفسه كما فعل الإمام البخاري

                                                
  .)١٠٩٣(: إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه، حديث: ، كتاب الكسوف، بابالصحيح البخاري، )1(
 .)٣٠٩٧(: صفة إبليس وجنوده، حديث: ، كتاب بدء الخلق، بابالمصدر نفسه )2(
. )١٨٥٣(: ، كتاب صلاة المسافرين، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، حـديث              الصحيح مسلم،   )3(

  .))هِفِي أُذُنِ: أَو قَالَ. ذَاك رجلٌ بالَ الشَّيطَان فِى أُذُنَيهِ((: ولفظه: فقال



 ١٨٥

حدثَنَا آدم، حدثَنَا شُعبةُ، حدثَنَا ثَابِتٌ، عـن        : ، فقال )زيارة القبور (:  ما أخرجه في باب    :ثانياً
: اتَّقِي اللَّه واصـبِرِي، قَالَـتْ     :  بِامرأَةٍ تَبكِي عِنْد قَبرٍ فَقَالَ     e  مر النَّبِي ((:  قَالَ yأَنَسِ ابنِ مالِكٍ    

 فَلَـمe   ، فَأَتَتْ باب النَّبِيe   إِنَّه النَّبِي : إِلَيك عنِّي فَإِنَّك لَم تُصب بِمصِيبتِي، ولَم تَعرِفْه، فَقِيلَ لَها         
  )١(.))إِنَّما الصبر عِنْد الصدمةِ الأُولَى: لَم أَعرِفْك، فَقَالَ: قَالَتْتَجِد عِنْده بوابِين فَ

، )الصبر عند الـصدمة الأولـى     (: ثم أخرجه مختصراً من طريق محمد بن بشار في باب         
 عـنy  سمِعتُ أَنَسا : بِتٍ، قَالَحدثَنَا محمد بن بشَّارٍ، حدثَنَا غُنْدر، حدثَنَا شُعبةُ، عن ثَا        : حيث قال 

 النَّبِيeَةِ الأُولَى ((:  قَالمدالص عِنْد رب٢(.)) الص(  
فأخرج الإمام البخاري الطريق الأولى في الباب الذي يناسبها لما فيه من زيادة ذكر مرور               

 لما  )الصدمة الأولى الصبر عند   (:  بامرأة تبكي عند قبر، وأخرج الطريق الثاني في باب         eالنبي  
  .فيها من الاقتصار على موضع الشاهد لما ترجم به

والذي يدل على أن الإمام البخاري لم يختصر هذا الحديث أيضاً، أن الإمـام مـسلماً قـد               
   )٣(.أخرجه مختصراً عن محمد بن بشار بالإسناد والمتن نفسه

حاديث المختصرة المتـضمنة    فظهر أن الإمام البخاري قد انتقى لكل باب ما يناسبه من الأ           
للفوائد والأحكام التي ضمنها تراجمه، دون أن يضطر إلى اختصار المتن بنفـسه، وهـذا إن دل          
على شيء إنما يدل على غزارة فقهه ودقة منهجه، وسعة روايته واطلاعه، حتى ينتقي الروايـة                

أي منهـا   التي تناسب الترجمة من بين بقية الروايات دون أن يـضطر إلـى التـصرف فـي                  
  .بالاختصار

                                                
 .)١٢٢٣(: ، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، حديثالصحيح البخاري، )1(
 .)١٢٤٠(: ، كتاب الجنائز، باب الصبر عند الصدمة الأولى، حديثالمصدر نفسه )2(
، )٢١٧٨(: ، كتاب الجنائز، باب في الصبر على المصيبة عنـد الـصدمة الأولـى، حـديث               الصحيح مسلم،   )3(

 .))عِنْد الصدمةِ الأُولَىالصبر ((:ولفظه



 ١٨٦

  المطلب الخامس
  بيان اختلاف الرواية بالزيادة والنقصان من ألفاظ المتن

  
من فوائد إخراج البخاري للأحاديث المختصرة التنبيه على اختلاف الرواة في زيادة بعض             

  .الألفاظ في المتون، فيذكر الحديث على الوجهين، ويترك فهم المقصود للقارئ
  :ومن أمثلة ذلك

 صدقَةَ الْفِطْرِ   eفَرض رسولُ اللَّهِ    ((:  في صدقة الفطر   t حديث نافع عن ابن عمر       :لاًأو
 زاد فيـه الإمـام   )١(.))صاعا مِن شَعِيرٍ أَو صاعا مِن تَمرٍ علَى الصغِيرِ والْكَبِيرِ والْحر والْمملُوكِ      

بخاري أولاً من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمر بن           فرواه ال  )٢(.)مِن الْمسلِمِين (:  لفظ tمالك  
 ثم رواه في باب صدقة الفطر على العبد وغيره من           )٣(.)مِن الْمسلِمِين (: نافع عن أبيه نافع بزيادة    

  )٤(. بالزيادة أيضاtً، من رواية الإمام مالك )المسلمين
 )٥(بدون تلك الزيـادة، ، عن الليث عن نافع  )صدقة الفطر صاعاً من تمر    (: ثم رواه في باب   

 ثـم   )٦(، من رواية موسى بن عقبة عن نافع بدون الزيـادة،          )الصدقة قبل العيد  (: ثم رواه في باب   
 )٧(، من طريق أيوب دون تلك الزيادة أيـضاً،        )صدقة الفطر على الحر والمملوك    (: رواه في باب  

 حـدثني نـافع دونهـا    ، من طريق عبيد االله قال)صدقة الفطر على الصغير والكبير(: ثم في باب 
  )٨(.أيضاً

 لم يتابع عليها إلا من رواية عمر بن نافع عـن     tفأشعر بذلك أن الزيادة من الإمام مالك        
 باب صدقة الفطر    (: نافع مما صح عند البخاري، وأشار إلى ترجيح الزيادة بترجمته بها في قوله            

عدم الزيادة، ومنـه يؤخـذ      ، في حين لم يعارضها بأخرى عند        )على العبد وغيره من المسلمين      
  )٩(.مذهب الإمام البخاري في زيادة الثقة

                                                
: صدقة الفطر على الصغير والكبيـر، حـديث       : ، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب      الصحيح البخاري،   )1(
  .)٢٣٢٦(: ، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديثالصحيحومسلم، . )١٤٤١(
  .)٧٧٣(: مكيلة زكاة الفطر، حديث، كتاب الزكاة، باب الموطأ مالك، )2(
 .)١٤٣٢(: فرض صدقة الفطر، حديث: ، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، بابالصحيح البخاري، )3(
  . )١٤٣٣(: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، حديث: ، كتاب الزكاة، بابالمصدر نفسه )4(
  .)١٤٣٦(:صدقة الفطر صاعا من تمر،حديث:باب، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، المصدر نفسه )5(
 .)١٤٣٨(: ، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب الصدقة قبل العيد، حديثالمصدر نفسه )6(
 .)١٤٤٠(: ، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، حديثالمصدر نفسه )7(
 .)١٤٤١(: ر والكبير، حديث، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الصغيالمصدر نفسه )8(
 .١٣١، صالإمام الترمذي عتر، )9(



 ١٨٧

، من طريق منصور بـن المعتمـر، عـنe(          كم اعتمر النبي  (:  ما أخرجه في باب    :ثانياً
لَّـه عنْهمـا   دخَلْتُ أَنَا وعروةُ بن الزبيرِ الْمسجِد فَإِذَا عبد اللَّهِ بن عمر رضِـي ال            ((: مجاهِدٍ قَالَ 

فَـسأَلْنَاه عـن   : جالِس إِلَى حجرةِ عائِشَةَ، وإِذَا نَاس يصلُّون فِي الْمسجِدِ صلاةَ الـضحى قَـالَ           
 أَربعـا، إِحـداهن فِـي رجـبٍ،    :  قَالeَكَم اعتَمر رسولُ اللَّهِ     : ثُم قَالَ لَه  . بِدعةٌ: صلاتِهِم فَقَالَ 

يا أُماه،  : قَالَ وسمِعنَا استِنَان عائِشَةَ أُم الْمؤْمِنِين فِي الْحجرةِ فَقَالَ عروةُ         . فَكَرِهنَا أَن نَرد علَيهِ   
إِن رسـولَ   : قُولُي: ما يقُولُ؟ قَالَ  : يا أُم الْمؤْمِنِين، أَلا تَسمعِين ما يقُولُ أَبو عبدِ الرحمنِ؟ قَالَتْ          

يرحم اللَّه أَبا عبدِ الرحمنِ، مـا اعتَمـر         : قَالَتْ.  اعتَمر أَربع عمراتٍ إِحداهن فِي رجبٍ      eاللَّهِ  
  )١(.))عمرةً إِلا وهو شَاهِده، وما اعتَمر فِي رجبٍ قَطُّ 

حدثَنَا أَبـو عاصِـمٍ،   : الزبير مختصراً، حيث قالثم ساق بعده حديث عطاء عن عروة بن         
  :أَخْبرنِي عطَاء، عن عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ: أَخْبرنَا ابن جريجٍ قَالَ

  )٢(.)) فِي رجبٍ eما اعتَمر رسولُ اللَّهِ :  سأَلْتُ عائِشَةَ ـ رضِي اللَّه عنْها ـ قَالَتْ((
 هـذا الحـديث لا      (: اعترض الإسماعيلي على إدخال هذا الحديث في هذا الباب فقال         وقد  

 وقد أجاب عنه ابن حجر بأن       )٣(.)متى اعتمر (: ، وإنما يدخل في باب    ) كم اعتمر  (: يدخل في باب  
غرض الإمام البخاري الطريق الأولى، وإنما أورد هذه الطريق لينبه على الخلاف فـي الـسياق      

(.)٤(  

                                                
 .)١٦٨٥(: ، حديثeكم اعتمر النبي : ، كتاب الحج، أبواب العمرة، بابالصحيح البخاري، )1(
، كتـاب   الصحيحومسلم،.)١٦٨٦(:، حديث eكم اعتمر النبي  : ، كتاب الحج،أبواب العمرة، باب    المصدر نفسه  )2(

، مطولا من طريق محمد بن بكْرٍ الْبرسانِي عـن          )٣٠٩٥(: وزمانهن، حديث  eالنبي  بيان عدد عمر    :الحج، باب 
 قَالَ -كُنْتُ أَنَا وابن عمر مستَنِدينِ إِلَى حجرةِ عائِشَةَ، وإِنَّا لَنَسمع ضربها بِالسواكِ تَستَن        ((: ابن جريجٍ، ولفظه  

أَي أُمتَاه أَلاَ تَسمعِين ما يقُولُ أَبو :فَقُلْتُ لِعائِشَةَ. نَعم:  فِي رجبٍ؟ قَالeَأَبا عبدِ الرحمنِ أَعتَمر النَّبِىيا :  فَقُلْتُ–
 اللَّه لأَبِي عبدِ الرحمنِ، لَعمرِي      يغْفِر:فَقَالَتْ. فِي رجبٍ  eاعتَمر النَّبِي :يقُولُ:قُلْتُ: وما يقُولُ :عبدِ الرحمنِ؟ قَالَتْ  

هعلَم إِنَّهةٍ إِلاَّ ورمع مِن رتَما اعمبٍ، وجفي ر رتَما اعا قَالَ: قَالَ. مفَم عمسي رمع نابو :ملاَ نَعكَتَ. لاَ وس((.  
 .٦٠١، ص٣، جفتح الباري ابن حجر، )3(
 .٦٠١ ص،٣، جالمصدر نفسه )4(
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  السادسالمطلب 

  طلب الإسناد العالي
  

طلب العلو في الإسناد من الأمور التي يتنافس فيها أهل الحديث؛ وذلك لأن الحديث العالي               
، وكلما قلتَّ الإحالات والوسائط كان احتمـال عـدم          eتقلُّ الوسائط فيه بين الرواي وبين النبي        

 ليس فيه ذكر لما تـرجم لـه         الخطء فيه أكبر، فربما أخرج البخاري في تراجمه حديثاً مختصراً         
لكون إسناده عالياً، إلا أنه في الغالب يخرج أيضاً الحديث المطول بإسناده النـازل عقـب ذلـك                 

  .الحديث المختصر
، )إذا طول الإمام وكان للرجل حاجـة؛ فخـرج فـصلى          (: ما أخرجه في باب    ومثال ذلك 

حدثَنَا شُعبةُ،  :  مسلِم بن إِبراهِيم، قَالَ    حدثَنَا: ، حديث قال  tمختصراً من حديث جابر بن عبد االله        
  :tعن عمرٍو، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ 

))  النَّبِي علِّي مصي لٍ كَانبج ناذَ بعم أَنeهمقَو ؤُمفَي جِعري ١(.))  ثُم(  
حدثَنِي محمد بن بـشَّارٍ،     : ث قال ثم أخرجه في الباب نفسه من طريق غندر عن شعبة حي          

  : قَالtَسمِعتُ جابِر بن عبدِ اللَّهِ : حدثَنَا شُعبةُ، عن عمرٍو، قَالَ: حدثَنَا غُنْدر، قَالَ: قَالَ
))         النَّبِي علِّي مصلٍ يبج ناذُ بعم كَانe     ،ـهمقَو ؤُمفَي جِعري أَ        ثُمفَقَـر لَّى الْعِـشَاءفَـص 

          لَغَ النَّبِيفَب ،لَ مِنْهاذًا تَنَاوعم لُ، فَكَأَنجفَ الررةِ، فَانْصقَربِالْبe َثَـلاثَ      :  فَقَال فَتَّـان فَتَّان فَتَّان
قَالَ عمـرو لا أَحفَظُهمـا      .  الْمفَصلِ فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا، وأَمره بِسورتَينِ مِن أَوسطِ      : مِرارٍ، أَو قَالَ  

((.)٢(  
 tفالطريق الأولى مختصرة، ليس فيها الإشارة إلى ما ترجم به من تطويل معاذ بن جبل                

للصلاة، وانصراف الرجل منها، بخلاف الطريق الثانية ففيها التـصريح بـذلك، وفـي إخـراج       
 إشارة إلى أن أصـلهما واحـد، وإن خـلا         البخاري لهذا الحديث من الوجهين مختصراً ومطولاً      

  .الأول من تلك الزيادة بسبب اختصر الراوي لها
إن مـراد   : ولقائل أن يقـول   ... والظاهر أن روايته عن شعبة مختصرة       : " قال ابن حجر  

البخاري بذلك الإشارة إلى أصل الحديث على عادته، واستفاد بالطريق الأولى علو الإسناد، كمـا        
  )٣(".الثانية فائدة التصريح بسماع عمرو من جابرأن في الطريق 

                                                
  .)٦٦٨(: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة، حديث: ، كتاب الجماعة والإمامة، بابالصحيح البخاري، )1(
  .)٦٦٩(: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة، حديث: ، كتاب الجماعة والإمامة، بابالمصدر نفسه )2(
  .١٩٣، ص٢، جفتح الباري ابن حجر، )3(



 ١٨٩

خرجه عالياً مختصراً، ثُم خرجه بتمامه نازلاً، وفـي سـياقه موضـع             : " وقال ابن رجب  
وهلِيهِ، وا بوب علَى ملُ لما قرأ معاذ بسورة : الاستدلال بِهِ عج١(".انصراف الر(  

ا مختصرة، وتأخير الرواية النازلة مع اشتمالها       ففي تقديم البخاري للطريق العالية مع كونه      
  .على الحكم المترجم له، إشارة إلى أهمية طلب العلو، لا سيما وأن أصل الحديثين واحد

                                                
 .٢٠١، ص٤، جفتح الباري ابن رجب، )1(
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  المطلب السابع
  انتفاء العلة في الحديث المختصر

  
ري إخراج  ، وقد اشترط البخا   )١(سبب غامض يقدح في الحديث الذي ظاهره الصحة       : العلة

الأحاديث الصحيحة، فربما أخرج الحديث المختصر وانقاه لخلوه مـن العلـل، وأعـرض عـن        
  .الحديث المطول لكون معلولاً

  :ومثال ذلك
حدثَنَا اللَّيثُ، عن عقَيلٍ، عن ابـنِ شِـهابٍ،    :  ما أخرجه عن عبد اللَّهِ بن يوسفَ، قَالَ        :أولاً

  يسنِ الْماب نطْعِمٍ      عنِ مرِ بيبج نبِ، عt َولِ اللَّهِ        ((:  قَالسإِلَى ر فَّانع نب انثْمعتُ أَنَا وشَيمe 
يا رسولَ اللَّهِ، أَعطَيتَ بنِي الْمطَّلِبِ وتَركْتَنَا ونَحن وهم مِنْك بِمنْزِلَةٍ واحِدةٍ، فَقَالَ رسـولُ               : فَقُلْنَا
  )٢(.)) إِنَّما بنُو الْمطَّلِبِ وبنُو هاشِمٍ شَيء واحِدe : اللَّهِ

  :tوالذي روي عن ابن شهاب الزهري، في قصة جبير بن مطعم : " قال البيهقي
 غَير أَنَّه لَم يكُـن يعطِـى قُربـى          eوكَان أَبو بكْرٍ يقْسِم الْخُمس نَحو قَسمِ رسولِ اللَّهِ           ((

  )٣(.))  يعطِيهِم مِنْه وعثْمانe ما كَان النَّبِيe رسولِ اللَّهِ 

                                                
. ٧١٠، ص   ٢، ج النكـت ابـن حجـر،     . ٥٢المعلل، ص   : ، النوع الثامن عشر   علوم الحديث  ابن الصلاح،    )1(

، النـوع   تدريب الراوي السيوطي،  . ١٠٣ ،ص   ١، ج النكتالزركشي،  . ٢٢٧ ،ص   ١، ج فتح المغيث السخاوي،  
  .١٠٧، ص قواعد التحديثالقاسمي، . ٢٥٢، ص ١المعلل، ج: الثامن عشر

ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعـض قرابتـه دون   : ، كتاب الخمس، باب   الصحيح البخاري،   )2(
مناقـب  : وفي المناقب، باب  . )٢٩٧١(:  لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر، حديث        eبعض ما قسم النبي     

: سابق، بلفظ ، من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل عن ابن شهاب بالإسناد ال              )٣٣١١(: قريش، حديث 
يا رسولَ اللَّهِ، أَعطَيتَ بنِي الْمطَّلِبِ وتَركْتَنَا وإِنَّما نَحن وهم مِنْك بِمنْزِلَـةٍ        : مشَيتُ أَنَا وعثْمان بن عفَّان فَقَالَ     ((

    ةٍ، فَقَالَ النَّبِياحِدوe :     ءطَّلِبِ شَينُو الْمباشِمٍ ونُو ها بإِنَّم احِدوفي المغازي، باب غزوة خيبـر، حـديث   . )) و :
:  فَقُلْنَـا eمشَيتُ أَنَا وعثْمان بن عفَّان إِلَى النَّبِـي      ((: ، من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب بلفظ         )٣٩٨٩(

نْزِلَةٍ وبِم ننَحكْتَنَا وتَرو ربسِ خَيخُم طَّلِبِ مِننِي الْمتَ بطَيفَقَالَأَع ةٍ مِنْكاحِد : ءطَّلِبِ شَينُو الْمباشِمٍ ونُو ها بإِنَّم
احِدو .ريبقَالَ ج : النَّبِي قْسِمي لَموeئًافَلٍ شَينِي نَوبسٍ ودِ شَمبنِي علِب ((.  

. )٢٩٨٠(: وسهمِ ذِي الْقُربـى، حـديث  ، كتاب الخراج، باب فِي بيانِ مواضِعِ قَسمِ الْخُمسِ الـسنن  أبو داود،  )3(
سهم ذي القربـى مـن الخمـس،        : ، كتاب قسم الفيئ والغنيمة، باب     السنن الكبرى والبيهقي،  . وصححه الألباني 

صحيح على شرط الشيخين، كلهم مـن       : وقال الأرنؤوط . )١٦٨٢٨(: ، حديث المسندوأحمد،  . )١٣٣٤٠(: حديث
 . بن يزيد، عن الزهريطريق عبد االله بن المبارك، عن يونس



 ١٩١

فهو منقطع من الحديث من قول الزهري، رواه محمد ابن يحيى الذهلي عن أبي صـالح،                
  )١(".عن الليث، عن يونس، عن الزهري من قول علي

وكان أبـو بكـر يقـسم        ((: وزاد أبو داود في رواية يونس بهذا الإسناد       : " قال ابن حجر  
، وكان عمر يعطيهم    e غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول االله          eالخمس نحو قسم رسول االله      

وهذه الزيادة بين الذهلي في جمع حديث الزهري أنها مدرجة مـن كـلام              ،  )) منه، وعثمان بعده  
 حذف البخاري   الزهري، وأخرج ذلك مفَصلاً من رواية الليث عن يونس؛ وكأن هذا هو السر في             

  )٢(".هذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس 
يظهر من كلام ابن حجر أن هذه الزيادة ثابتة في رواية البخاري لهذا الحديث عن يونس،                

  .وأنه من المحتمل أن يكون البخاري حذفها لكونها مدرجة
 طريق عقيل، وطريـق : إلا أن البخاري قد أخرج هذا الحديث ـ كما سبق ـ من طريقين  

يونس كلاهما عن الزهري دون تلك الزيادة، فأما طريق عقيل فقد اتفق الرواة عنه علـى عـدم                  
 وأما طريق يونس فقد اختلف الرواة عنه في ذكر تلك الزيادة وعدمها، فرواه              )٣(ذكر تلك الزيادة،  

  . عنه دون تلك الزيادة)٦( ونافع بن يزيد،)٥( وعبد االله بن وهب،)٤(الليث ابن سعد،
  : عنه، فزادا فيه)٨( وعثمان بن عمر،)٧(عبد االله بن المبارك،ورواه 

 غَير أَنَّه لَم يكُـن يعطِـى قُربـى     eوكَان أَبو بكْرٍ يقْسِم الْخُمس نَحو قَسمِ رسولِ اللَّهِ           ((
 الْخَطَّابِ يعطِـيهِم مِنْـه وعثْمـان    وكَان عمر بن: قَالَ.  يعطِيهِمe ما كَان النَّبِيe   رسولِ اللَّهِ   

هدعب((.  

                                                
 .١١٨ ،ص ٨، جالسنن الصغير البيهقي، )1(
 .٢٤٥، ص ٦، جفتح الباري ابن حجر، )2(
وابن زنجويه،  . )٢٩٧١(: ومن الدليل على أن الخمس للإمام، حديث      : ، كتاب الخمس، باب   الصحيح البخاري،   )3(

، الرياض، مركـز الملـك فيـصل        )شاكر ذيب فياض  (: ، تحقيق الأموال كتاب،  )م٨٦٥/هـ٢٥١(حميد بن مخلد    
  .)١٢٤٢(: للبحوث والدراسات الإسلامية، دون سنة نشر، دون طبعة، حديث

، كتـاب   السنن الصغرى البيهقي،  ، و )٣٩٨٩(: غزوة خيبر، حديث  : ، كتاب المغازي، باب   الصحيح البخاري،   )4(
 الواحد عن يحىيى بـن بكيـر،   من طريق عبد االله بن عبد. )٣٠٠٤(: قسم الفيء والغنيمة، حديث   : الجزية، باب 

 .عن الليث عن يونس
إسناده علـى شـرط     :قال الأرنؤوط .)٣٢٩٧(:مصارف الزكاة، حديث  :،كتاب الزكاة، باب  الصحيح ابن حبان،    )5(

  .مسلم
 .وصححه الألباني. )٤١٣٦(: ، كتاب قسم الفيئ، حديثالسنن الصغرى النسائي، )6(
 .)٣(: ، حاشية١٨٢ سبق تخريجه ص)7(
 .، وصححه الألباني)٢٩٨١(: فِي بيانِ مواضِعِ قَسمِ الْخُمسِ، حديث: ، كتاب الخراج، بابالسننداود،  أبي )8(



 ١٩٢

بينما روى عبد االله بن صالح هذه الزيادة عن الليث بن سعد عن يـونس منفـصلة عـن                   
   )١(.الحديث من قول الزهري

والظاهر من تتبع تلك الروايات أن البخاري قد أخرج هذا الحديث من طريق عقيل الـذي                
ك الزيادة، وأخرجه من طريق يونس، من رواية يحيى بن بكيـر عـن              لم يخْتلف عليه بحذف تل    

الليث عنه والتي لم تُذكر فيها تلك الزيادة، وتابع البخاري عليها عبيد االله بن عبد الواحد فروهـا                  
؛ مما يرجح عـدم اختـصار       )٢(بن بكير عن الليث عن يونس دون تلك الزيادة أيضاً         اعن يحيى   

  .خلوها من علة الإدراجالبخاري لها، وأنه انتقها ل
حـدثَنَا عبـد اللَّـهِ ابـن       :  حيث قال  )ما يقرأ في ركعتي الفجر    (:  ما أخرجه في باب    :ثانياً
 ((: أَخْبرنَا مالِك، عن هِشَامِ بنِ عروةَ، عن أَبِيهِ، عن عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها قَالَـتْ              : يوسفَ، قَالَ 
 يصلِّي بِاللَّيلِ ثَلاثَ عشْرةَ ركْعةً، ثُم يصلِّي إِذَا سمِع النِّداء بِالصبحِ ركْعتَـينِ            eاللَّهِ  كَان رسولُ   

  )٣(.))خَفِيفَتَينِ
كَان يصلِّى بِاللَّيلِ إِحدى ((e أن النَّبي : رواه مالك، عن الزهري، ولفظه: " قال ابن رجب

  ةً، يكْعةَ رشْرع              ،ـؤَذِّنالْم هأْتِيتَّى ينِ حملَى شِقِّهِ الأَيع عطَجا اضغَ مِنْهةٍ، فَإِذَا فَراحِدا بِومِنْه وتِر
ما يقرأ فـي ركعتـي      (: خرجه مسلم، وخرجه البخاري فيما بعد، في      . ))فَيصلِّى ركْعتَينِ خَفِيفَتَينِ  

 يصلِّي بِاللَّيلِ ثَلاثَ عشْرةَ ركْعةً، ثُـم يـصلِّي إِذَا           eللَّهِ  كَان رسولُ ا  ((:  مختصراً، ولفظه  )الفجر
كذا خرجه عن عبد االله بن يوسف عـن مالـك، وكـذا             . ))سمِع النِّداء بِالصبحِ ركْعتَينِ خَفِيفَتَينِ    

الكـاً  ؛ لأن م  )الاضـطجاع (: ذكر: خرجه الترمذي وغيره من طريق مالك، واسقط البخاري منه        
خالف أصحاب ابن شهاب فيهِ، فإنه جعل الاضطجاع بعد الوتر، وأصحاب ابـن شـهاب كلهـم                

، )كتاب التمييـز (مسلم في : جعلوه بعد ركعتي الفجر، وهذا مما عده الحفاظ من أوهام مالك، منهم 
  )٥( ".)٤(وحكى أبو بكر الخطيب مثل ذلك عن العلماء، وحكاه ابن عبد البر عن أهل الحديث

                                                
، غير أنه eكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول االله ((: بلفظ. )١٢٤٦(: ، حديثالأموالابن زنجويه،   )1(

.  طريق عبد االله بن صالح عـن الليـث بـه       من. )) يعطيهم e كما كان رسول االله      eلم يعط قربى رسول االله      
  .tوإسناده ضعيف للانقطاع بين ابن شهاب وأبي بكر 

 .)٤(: ، حاشية١٨٣ سبق تخريجه، ص)2(
  .)١١١٧(، كتاب الكسوف، أبواب التطوع، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، الصحيح البخاري، )3(
  .)٢٣٢(: ، حديث٢٢٨، ص٥ في الوتر، جe النبي صلاة: ، كتاب صلاة الليل، بابالاستذكار ابن عبد البر، )4(
  .٢١٧ ،ص ٦، جفتح الباري ابن رجب، )5(



 ١٩٣

ا ما ذكره ابن رجب، والظاهر أنه قد دخل عليه حديثٌ في حديثٍ، فإن رواية البخـاري           هذ
عن مالك هي من رواية هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي االله عنهـا،         

  .)الاضطجاع(، وليس فيها ذكر )٣(، وأحمد)٢(، والنسائي)١(وافقه عليها أبو داود
 يصلِّي بِاللَّيلِ ثَـلاثَ عـشْرةَ   eكَان رسولُ اللَّهِ ((: أ ولفظهاوكذلك هي موجودة في الموط   

  )٤(.))ركْعةً، ثُم يصلِّي إِذَا سمِع النِّداء بِالصبحِ ركْعتَينِ خَفِيفَتَينِ
 فهي من روايته عن ابن شـهاب الزهـري،   tوأما الرواية التي انتقدت على الإمام مالك  

أَن رسولَ اللَّهِ   ((: ائشة رضي االله عنها، ليس فيها ذكر لهشام بن عروة، ولفظها          عن عروة عن ع   
e                ِلَى شِقِّهع عطَجا اضغَ مِنْهةٍ، فَإِذَا فَراحِدا بِومِنْه وتِرةً، يكْعةَ رشْرى عدلِ إِحلِّى بِاللَّيصي كَان 

 ،ؤَذِّنالْم هأْتِيتَّى ينِ حمنِالأَينِ خَفِيفَتَيتَيكْعلِّى رصوفيها ذكر الاضطجاع بعد الوتر) ٥(.))فَي.  
 من حديث مالك، وإنمـا رواه  ) الاضطجاع   (فظهر مما سبق أن البخاري لم يختصر لفظة         

من طريق أخرى عن مالك ليس فيه ذكر الاضطجاع، وهذا يدل على تبحره في علم العلل، حيث                 
 ليس فيها ذكر الاضطجاع المختلف في تقديمه وتأخيره علـى  أخرجه من طريق أخرى عن مالك 

  .صلاة الوتر، فانتقى ما خلا من العلة، وأدخله في باب لا تعلق له بالاضطجاع مطلقاً

                                                
كَـان رسـولُ   ((: ، من طريق عبد االله بن مسلمة الْقَعنَبِى عن مالك، ولفظه        )١٣٤١(: ، حديث السنن أبو داود،    )1(

  .))ى إِذَا سمِع النِّداء بِالصبحِ ركْعتَينِ خَفِيفَتَينِ يصلِّى بِاللَّيلِ ثَلاَثَ عشْرةَ ركْعةً، ثُم يصلeِّاللَّهِ
 eكَان رسولُ اللَّـهِ   ((: ، من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك، ولفظه        )٤٢٠(: ، حديث السنن الكبرى  النسائي،   )2(

اءالنِّد مِعلِّى إِذَا سصي ةً، ثُمكْعةَ رشْرلِ ثَلاَثَ علِّى بِاللَّيصنِ ينِ خَفِيفَتَيتَيكْعحِ رببِالص (. 
 يصلِّى بِاللَّيـلِ  eكَان رسولُ اللَّهِ  ((:، من طريق ابن مهدي، عن مالك، ولفظه       )٢٥٤٨٦(:،حديثالمسند أحمد،   )3(

       نِ خَفِيفَتَيتَيكْعحِ رببِالص اءالنِّد مِعلِّى إِذَا سصي ةً، ثُمكْعةَ رشْرإسناده صـحيح علـى   : قال الأرنؤوط. ))نِثَلاَثَ ع
 .شرطهما

  .)٣١٦(:  في الوتر، حديثeصلاة النبي : ، كتاب صلاة الليل، بابالموطأ مالك، )4(
. )١٠٧١(: طول السجود فـي قيـام الليـل، حـديث    : ، كتاب الصلاة، أبواب التهجد، بابالصحيح البخاري،  )5(

  .)١٧٥١(:  في الليل، حديثeة الليل وعدد ركعات النبي صلا: ، كتاب صلاة المسافرين، بابالصحيحومسلم، 



 ١٩٤

  المبحث الثاني

  تنبيهات الإمام البخاري إلى المتون المختصرة
  

تـصاره  من المعلوم أن ليس كل حديث وقع فيه اختصار في الجامع الـصحيح ينـسب اخ         
للإمام البخاري، بل إن كثيراً من تلك الأحاديث المختصرة قد ساقها البخاري كما سـمعها مـن                 

  .شيوخه دون أن يتصرف في متونها، وإنما وقع الاختصار ممن فوقه من الرواة
ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة، ويرويها بعضهم        : " محمد بن طاهر المقدسي   قال  

  )١(".ا جاءت؛ ليزيل الشبهة عن ناقليها مختصرة، فيوردها كم
وقد نبه القاضي عياض إلى أسباب وجود الاخـتلاف بالزيـادة أو الـنقص فـي متـون                  

وهذا فن من علوم الحديث باب كبير، وضرب في هذه الأصول كثير لا سيما              : " الصحيحين فقال 
هم ممن نبهنا عليه    في الصحيحين، فمنه ما هو وهم من بعض الرواة عنهم، ومنه ما هو ممن فوق              

وتقدمنا غيرنا من الحفاظ المتقدمين إلى التنبيه عليه ممن هو، ومنه ما قصر المصنف مقتـصراً                
  )٢(".على التنبيه على بقية الحديث بذكر حرف منه وطرف من جملته 

وقد استعمل الإمام البخاري عبارات واضحة، وإشارات لطيفة تنبه إلى وقوع الاختـصار             
 فمنها ما يرشد إلى أن فلاناً اختصره، ومنها ما يرشد إلى وقوع الاختصار في               في بعض المتون،  

المتن دون تحديد فاعله، وهذه العبارات والإشارات لها أهمية كبيرة في بيان منهجية البخاري في               
الاستدلال بالأحاديث المختصرة، واستنباطه للأحكام والفوائد منها، والتي أودعها تراجم أبوابـه،            

  . فيها إلى اختياراته الفقيهةمنبهاً
وسوف نتناول في هذا المبحث العبارات والإشارات التي استعملها البخـاري فـي بيـان               

  .تصرف بعض الرواة باختصار جملة من المتون
  
  
  
  

                                                
 .١٥، صهدي الساري ابن حجر، )1(
  .٣٧٩، ص٢، جمشارق الأنوار القاضي عياض، )2(



 ١٩٥

  المطلب الأول

  عبارات البخاري الدالة على وقوع الاختصار في المتن
  

 على وقوع الاختصار في بعـض المتـون،         استعمل الإمام البخاري عباراتٍ واضحةٍ دالَّةٍ     
بحيث نبه إلى الاختلافات بين المتون في الزيادة والنقصان، فتارة يتأكد لديه ثبوت الزيـادة فـي                 
بعض المتون فيصرح بكون ما قابلها من الروايات مختصر، وتارة يرى رجحان تلـك الزيـادة                

ى يغلب على ظنه ثبوت تلك الزيـادة        فيشير بعبارة لطيفة إلى أن فلان زاد كذا وكذا، وتارة أخر          
مع كون عدمها محتملاً أيضاً، فيشير إلى أن فلان لم يذكر كذا وكذا، وفي جميـع ذلـك يـرى                    
البخاري اعتماد تلك الزيادات في استنباط الأحكام والفوائد منها، ويظهر ذلك جلياً فـي تـراجم                

تها عنده، وسوف نتناول تلك العبارات      أبوابه التي يستفيد بعضها من تلك الزيادات التي رجح ثبو         
  .ضمن فرعين
  :التصريح بلفظ الاختصار: الفرع الأول

كثيراً ما نجد الإمام البخاري يروي حديثاً من طريق أحد الرواة ثم يشير إلى طريق أخرى                
  .متحدة معها في المخرج، منبهاً على ما فيها من الفوائد بعبارات لطيفة يدركها أهل هذا العلم

ذلك أنه صرح في بعض الأحاديث بأنها مختصرة دون تحديد مخْتَصِرِها، كما صرح             ومن  
  .في غيرها بأن بعض الرواة قد اختصروها

                 ةَ عـن نَـافِعقْبع نى بوسفمثال ما صرح فيه بلفظ الاختصار دون تحديد فاعله، حديث م
  رمنِ عاب نعt :))      ِدبفْتِي فِي الْعي كَان أَنَّه         مِنْه هنَصِيب مهدتِقُ أَحعفَي ،كَاءشُر نيب كُونةِ يالأَم أَو

قَد وجب علَيهِ عِتْقُه كُلِّهِ إِذَا كَان لِلَّذِي أَعتَقَ مِن الْمالِ ما يبلُغُ يقَوم مِن مالِهِ قِيمةَ الْعدلِ،                  : يقُولُ
  )١(.))eيخْبِر ذَلِك ابن عمر عن النَّبِي . نْصِباؤُهم، ويخَلَّى سبِيلُ الْمعتَقِويدفَع إِلَى الشُّركَاءِ أَ

  )١( وجويرِيةُ)٤( وابن إِسحاقَ،)٣( وابن أَبِي ذِئْبٍ،)٢(ورواه اللَّيثُ،: " قال البخاري عقبه

                                                
  .)٢٣٨٩(: ، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء، حديثالصحيح البخاري، )1(
ولم يسق لفظه ونبه على أن . )٣٨٤٤(: أعتق شركاً له في عبد، حديث، كتاب العتق، باب من      الصحيح مسلم،   )2(

، كتاب ما قذفه البحر، كتاب ذكر العبد يكون بين السنن الكبـرى الليث لم يذكر هذه الزيادة في حديثه، والنسائي،  
 .)٤٩٥٢(: اثنين فيعتق أحدهما نصيبه، حديث

 ولم يسق لفظه ونبه على أن       )٣٨٤٤(: في عبد، حديث  ، كتاب العتق، باب من أعتق شركاً له         الصحيح مسلم،   )3(
من أَعتَقَ شِركًا فِي مملُوك وكَـان  ((: ووصلها أبو نعيم في مستخرجه بلفظ . الليث لم يذكر هذه الزيادة في حديثه      
 .١٥٥، ص٥، جفتح الباريابن حجر، : انظر. ))لِلَّذِي عتَقَ مبلَغ ثَمنه فَقَد عتَقَ كُلّه

 .))من أعتق شركه في عبد مملوك فعليه نفاذه منه((: ولفظه. )٤٧٥٠(: ، حديثالمسندبو عوانة،  أ)4(
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 عن نَافِعٍ، عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما، عن          )٣(ن أُميةَ،  وإِسماعِيلُ ب  )٢(ويحيى ابن سعِيدٍ،  
 النَّبِيe ًراخْتَصم ."  

ومثال ما صرح فيه بلفظ الاختصار مع تحديد فاعله ما رواه من طريق صخْر بن جويرِيةَ                
      رمنِ عاب ننَافِعٍ ع نعt    النَّبِي أَن e َقَال : ))       را أَكْبمهدلانِ أَحجنِي راءاكٍ فَجبِسِو كوانِي أَتَسأَر

 فقـال   )٤(.))مِن الآخَرِ، فَنَاولْتُ السواك الأَصغَر مِنْهما، فَقِيلَ لِي كَبر، فَدفَعتُه إِلَى الأَكْبرِ مِنْهمـا             
ن الْمباركِ، عن أُسامةَ، عن نَافِعٍ، عن ابـنِ عمـر           اخْتَصره نُعيم، عن اب   : " الإمام البخاري عقبه  

)٥(."  
 وحماد ابـن    )٧( وشعبة، )٦(وكذلك نص على اختصار جماعة من المحدثين للمتون كمسدد،        

  )٩(. وأبي داود الطيالسي، وعمرو بن مرزوق الباهلي)٨(سلمة،

                                                                                                                                          
 .)٢٥٠٣(: ، كتاب الشركة، باب الشركة في الرقيق، حديثالصحيح البخاري، )1(
جمع فيها بين أيوب ويحيى     . )٣٨٤٤(: ، كتاب العتق، باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث          الصحيح مسلم،   )2(

لا : سعيد ولم يسق لفظها، ونبه إلى أنها موافقة لرواية مالك في ذكر هذا الحرف من الحديث، إلا أنهما قـالا                  بن  
إسـناده  : وقال الأرنؤوط. )٥٤٧٤(: ، حديثالمـسند وأحمد، . ندري أهو شيء في الحديث، أو قاله نافع من قبله 

 العبد يكون بين اثنين فيعتـق أحـدهما         ذكر: ، كتاب العتق، باب   سنن الكبرى والنسائي،  . صحيح على شرطهما  
من أعتق نصيباً في إنسان كُلِّفَ عتق ما بقي، فإن لـم            ((: eقال رسول االله    : ، ولفظه )٤٩٥٨(: نصيبه، حديث 

، في كتاب العتق والولاء، باب من أعتق شركا لـه فـي   المسندوأبو عوانة، . ))يكن عنده مال فقد جاز ما صنع 
من أعتق نصيباً له من إنسان      ((:   يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد ولفظه         من طريق . )٤٧٤٣(: عبد، حديث 

، مختـصراً،  )٣٨٣٢(وأخرجه من طريق جرير عن يحيى بن سعيد في نفس الباب، حـديث          . ))كُلِّفَ عتق بقيته  
 .ر إلى هذه الرواية المختصرةفكأن البخاري قد أشا. ))من أَعتَقَ نَصِيبا لَه فِي عبدٍ كُلِّفَ عِتْقَ ما بقِي((:ولفظه

  .)٣٨٤٤(:، كتاب العتق، باب من أعتق شركاً له في عبد، حديثالصحيح مسلم، )3(
  .)٢٤٣(: ، كتاب الوضوء، باب دفع السواك إلى الأكبر، حديثالصحيح البخاري، )4(
 جبريـل أن  أمرنـي ((:،من طريق بكر بن سهل الدمياطي، ولفظه)٣٢١٨(:،حديث المعجم الأوسـط  الطبراني، )5(

أمرني جبريل أن أقدم    ((:ولفظه.)٨٨٩(:، حديث الغيلانياتوأبي بكر الشافعي،    . ))أن قدموا التكبير  : أكبر، أو قال  
 .))الأكابر

  .)٢٣٨٧(: ، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، حديثالصحيح البخاري، )6(
وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على ، كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيبا في عبد     المصدر نفسه  )7(

. تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختـصره شـعبة           :  وقال )٢٣٩٠(: نحو الكتابة، حديث  
وفي كتاب الأدب، باب ما جاء فـي  . eواختصره شعبة عن قتادة سمعت أنسا عن النبي   : وقال في موضع آخر   

 .)٥٨١٥(: قول الرجل ويلك، حديث
: ، وقـال  )٢٥٨٠(: ، كتاب الشروط، باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، حـديث            المصدر نفسه  )8(

 . اختصرهe عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي - أحسبه -رواه حماد بن سلمة عن عبيد االله 
 .ه أبو داود وعمرواختصر:وقال. )٦١٤٢(: ، كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء االله، حديثالمصدر نفسه )9(
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الأبواب، فتراه يتـرجم  وللبخاري منهج واضح، ومسلك مطرد في ترتب تلك الأحاديث في    
بالحكم أو الفائدة المستنبطة من تلك الزيادة في المتن، ثم يسوق الطريق المتضمن لتلك الزيـادة،                

  .وينبه عقبها إلى أن بعض الرواة الذين اتحدوا مع راوي الزيادة في المخرج قد رووه مختصراً
، من طريق عبد الأَعلَى بنِ      )رفع اليدين إذا قام من الركعتين     (: ومثال ذلك ما أسنده في باب     

أَن ابن عمر كَان إِذَا دخَلَ فِي الـصلاةِ          ((عبد الأَعلَى، عن عبيد اللَّهِ بنِ عمر العدوِي، عن نَافِعٍ           
من حمِده رفَع يديهِ، وإِذَا قَـام مِـن   سمِع اللَّه لِ: كَبر، ورفَع يديهِ، وإِذَا ركَع رفَع يديهِ، وإِذَا قَالَ        

ورواه ابـن  " :  قال البخاري عقبه   )١(.))eالركْعتَينِ رفَع يديهِ، ورفَع ذَلِك ابن عمر إِلَى نَبِي اللَّهِ           
  ."طَهمان، عن أَيوب وموسى بنِ عقْبةَ مخْتَصرا 

ترجم البخاري لرفع اليدين إذا قام من الركعتين، ثم ذكر حديث نـافع عـن     ففي هذا الباب    
، مستشهداً به للمسألة التـي ذكرهـا فـي          ))وإذا قام من الركعتين رفع يديه     ((:  وفيه tابن عمر   

  .الترجمة
 tثم ذكر عقبه أن ابن طهمان رواه عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمـر                   

أَنَّه كَان يرفَـع يديـهِ حِـين يفْتَـتِحt :))          يادة، ولفظه عن ابن عمر      مختصراً ليس فيه تلك الز    
 يفْعلُ  eكَان رسولُ اللَّهِ    : الصلاَةَ، وإِذَا ركَع، وإِذَا استَوى قَائِماً مِن ركُوعِهِ حذْو منْكِبيهِ، ويقُولُ          

ح فيها بوقوع الاختصار، حيث ذكرهـا عقـب          وكذا فعل في جميع المواضع التي صر       )٢(.))ذَلِك
  .الرواية المتقصاة

ومن خلال تتبع تلك المواضع التي نص البخاري على كونها مختصرة، ودراستها يظهـر              
بأنَّه يستعمل طريقة التصريح بلفظ الاختصار إذا كانت الزيادة ثابتـة، فينبـه إلـى أن الروايـة                  

  .صرة، فلا تعل بها الرواية المتقصاةالأخرى التي لم تذكر فيها تلك الزيادة مخت

                                                
   .)٧٠٦(، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، حديث الصحيح البخاري، )1(
  .)٢٦١٢(: ، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه، حديث         السنن الكبرى  البيهقي،   )2(

 . بن عقبة عن نافع بهمن طريق إبراهيم بن طهمان عن أيوب بن أبي تميمة، وموسى 
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  :، ونحوها) لم يذكر فلان (، و) زاد فلان (: استعمال مصطلحات مثل: الفرع الثاني
كثر استعمل الإمام البخاري لهذه العبارات في صحيحه، حيث كان يعقِّب بها على روايات              

رى متحـدة معهـا فـي    أخرجها في الأصول محتجاً بها في باب من الأبواب، ثم يعلق طريقاً أخ  
  .المخرج، وينبه بتلك العبارات إلى أن فيها زيادة ذكرها بعض الرواة

  :) زاد فلان (: استعمال مصطلح: أولاً
وهذا العبارة وإن كانت خاصة بموضوع الزيادات في المتون أو الأسانيد، إلا أنهـا مـن                

 )١(ة هـي روايـة مختـصرة   جهة أخرى تدل بمفهومها على أن الرواية التي ليس فيها تلك الزياد   
  .بالنسبة للرواية المطولة

هذه العبارات في كثير مـن المواضـع،        ــ رحمه االله ــ     البخاري  الإمام  وقد استعمال   
منبهاً إلى غلبة ظنه برجحان ثبوت تلك الزيادة، وأن الرواية التي لم تذكر فيهـا تلـك الزيـادة                   

  .همختصرة غير متقصاة للحكم أو الفائدة المستنبطة من
حدثَنِي نَـافِع   : ومثال ذلك ما أخرجه من طريق يحيى بن سعيد القَطَّان، عن عبيدِ اللَّهِ، قَالَ             

  )٢(.)) يأْتِي قُباء راكِبا وماشِياeكَان النَّبِي ((: عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما قَالَ
، ومقصده إتيانه للصلاة فيه، مـع أنـه   )اشياً وراكباًإتيان مسجد قباء م (: وقد ترجم له بباب   

ليس في هذا الحديث من هذه الطريق نص على أنه كان يأتي مسجدها بخصوصه للصلاة فيـه،                 
 كان يـأتي منطقـة      eولا ينافي ذلك أيضاً؛ لأن لفظه مجمل يحتمل أَن يكون قد قَصد أن النبي               

  .دها بخصوصه للصلاة فيهقباء راكباً وماشياً، أو أنه كان يأتي مسج
: tإلا أن هذا الحديث قد روي أيضاً عن عبيد االله بن عمر، وفيه زيادة قول ابـن عمـر                  

  )٣(.))فَيصلِّي فِيهِ ركْعتَينِ((
                                                

، حيث قـال ابـن حجـر    )وزادني محمد البيكندي عن أبي النعمان(:  هذا ما فهمه ابن حجر من قول البخاري     )1(
. مراده أن البيكندي سمعه من شيخهما أبي النعمان بالإسناد المـذكور فـزاد فيـه زيـادة                : "شارحاً لهذه العبارة  

عمان مختصراً، ومن محمد بن سلام البيكندي عن أبـي النعمـان   والحاصل أن البخاري سمع الحديث من أبي الن       
لَيس علَى الَّذِين آمنُوا وعمِلُـوا الـصالِحاتِ جنَـاح فِيمـا           {، كتاب التفسير، باب     الصحيحالبخاري،  ". مطولاً  
 .٢٣٩، ص١، جفتح الباريابن حجر، . )٤٦٢٠(: ، حديث}طَعِموا

، الـصحيح ومسلم، . )١١٣٦(:لتطوع، باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا، حديث      ، أبواب ا  الصحيح البخاري،   )2(
، من طريق ابن المثنى عن يحيى القطان        )٣٤٥٧(:فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه، حديث      : كتاب الحج، باب  

  .مثله، من طريق محمد بن عبيد عن عبيد االله بالإسناد السابق )٥٧٧٤(: ، حديثالمسندوأحمد بن حنبل، . مثله
،من طريق عبـد االله بـن     )٣٤٥٦ (:فضل مسجد قباء والصلاة فيه، حديث     :، كتاب الحج، باب    الصحيح  مسلم، )3(

. )) يأْتِى مسجِد قُباءٍ راكِبا وماشِيا فَيصلِّى فِيهِ ركْعتَينِ        eكَان رسولُ اللَّهِ  ((:نمير وأبي أسامة عن عبيد االله ولفظه      
أنه كان يأتي مسجد قبـاء فيـصلي فيـه          ((:،من طريق محمد الطنافسي،ولفظه   ٢٤٥،ص١،جالطبقاتوابن سعد، 

 .))ركعتين
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فهذه الزيادة فيها نص على أنه كان يأتي مسجد قباء بخصوصه للصلاة فيه، إلا أنـه مـن         
  )١(. في الحديثالمحتمل أيضاً أن تكون هذه الزيادة مدرجة

زاد ابن نُميرٍ، حـدثَنَا عبيـد   " : وقد رجح البخاري الاحتمال الأول فقال عقِب هذا الحديث    
  ". )فَيصلِّي فِيهِ ركْعتَينِ(: اللَّهِ، عن نَافِعٍ

فأشار بذلك إلى أن كلا الروايتين صحيح غير معلول بعلة قادحـة، فـإن روايـة يحيـى                  
  .واية ابن نمير متقصاة، فتحمل إحداهما على الأخرى ويعمل بكليهمامختصرة، ور

وقد استعمل البخاري هذه العبارة في قرابة مائة موضع منبهاً فيها على الزيادات المقبولـة          
في المتون بمنهجية واضحة، حيث يخرج الحديث المختصر بإسناده ومتنه من طريق أحد الرواة              

 )٥)(زادنا ( ، أو  )٤)( زادني   (، أو   )٣)( زاد لنا    (، أو   )٢)( زاد فلان    (: هعن شيخه، ثم يعقِّب عليه بقول     
  .ثم يذكر تلك الزيادة

وجميع الزيادات التي نبه إليها بتلك العبارة، قد استَنْبطَ منها أحكاماً ضمنها تراجمه التـي                
ص الـسياق   أخرج فيها تلك الأحاديث المختصرة، مما يشعر بأنه لا يريد في تراجم أبوابه خصو             

  )٦(.الذي يورده، وإنما يقصد بها أصل الحديث
وأما بالنسبة لمنهجه في ترتيب تلك الأحاديث فإنه يسوق الطريق المختصرة، ثـم يعلـق                

  .) زاد فلان كذا وكذا(: الطريق المتضمنة لتلك الزيادة بقوله
 وبعض هذه المعلقات قد وصلها البخاري في موضع آخر من صحيحه، ومن أمثلت ذلـك              

أَن الربيع  ((: حدثَنِي حميد أَن أَنَسا حدثَهم    : ما أخرجه من طريق محمد بن عبدِ اللَّهِ الأَنْصارِي قَالَ         
 فَأَمرهمe  لنَّبِي  وهِي ابنَةُ النَّضرِ كَسرتْ ثَنِيةَ جارِيةٍ فَطَلَبوا الأَرشَ، وطَلَبوا الْعفْو فَأَبوا، فَأَتَوا ا            

لا والَّذِي بعثَـك بِـالْحقِّ لا    ! أَتُكْسر ثَنِيةُ الربيعِ يا رسولَ اللَّهِ؟     : بِالْقِصاصِ فَقَالَ أَنَس بن النَّضرِ    

                                                
 e ذكر ابن حجر أن الطحاوي ذهب إلى أن هذه الزيادة مدرجة، وأن أحد الرواة قاله من عنده لعلمه أن النبي                 )1(

، ١٤،جرشـرح مـشكل الآثـا     والطحـاوي، .٦٩، ص ٣،ج فتح الباري  .كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلي       
 .٤٠١ص

 . ، وغيرها)١٦٩٨(، و)١٣٠٧(، و)١٢٤٥(، و)١١٣٦(، و)٤٤٣(، و)٢٦١(: ، حديثالصحيح البخاري، )2(
وكتـاب  . )٦٤٣١(: ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب للعـاهر الحجـر، حـديث             المصدر نفسه  )3(

  .)٦٩٢٧(: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، حديث
، وكتاب التفسير، باب سورة المائدة، )١٦٨٢(: ، كتاب الحج، باب الإدلاج من المحصب، حديث المصدر نفسه  )4(

  . )٥٥٤٠(: ، وكتاب اللباس، باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، حديث)٤٣٤٤(: حديث
 .)٢٧٣٠(: يث، كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل االله، حدالمصدر نفسه )5(
 .٥٥٠، ص١، جفتح الباري انظر ابن حجر، )6(
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إِن مِـنe :   وا، فَقَالَ النَّبِي    يا أَنَس، كِتَاب اللَّهِ الْقِصاص، فَرضِي الْقَوم وعفَ       : تُكْسر ثَنِيتُها فَقَالَ  
هرلَى اللَّهِ لأَبع مأَقْس لَو نادِ اللَّهِ م١(.))عِب(  

  ".) فَرضِي الْقَوم وقَبِلُوا الأَرشَ( : زاد الْفَزارِي، عن حميدٍ، عن أَنَسٍ: "قال البخاري عقبه
 مما يدل علـى أن عـدم        )٢(ير سورة المائدة،  ورواية الفزاري قد وصلها البخاري في تفس      

إخراجه لبعض تلك الزيادات موصولة كان بدافع الاختصار وعدم الإطالة بذكر الأسانيد، ولـيس         
  .لكونها ليست على شرطه في كتابه

وفي بعض الأحيان يسند كلا الحديثين المختصر والمتقصى في نفـس البـاب، إلا أن لـه       
يذكر إسناد الطريق المتقصاة، ثـم يتحـول إلـى إسـناد الطريـق      منهجاً متميزاً في ذلك، حيث    

  .المختصرة ويسوق متنها، ثم ينبه إلى الزيادة في الطريق الأولى
  :ومثال ذلك

  ".كَأَنِّي أَنْظُر إِلَى غُبارٍ ساطِعٍ فِي سِكَّةِ بنِي غَنْمٍ " :  قالy حيث أنس بن مالك :أولاً
حدثَنَا موسى  : يل التبوذكي، وإسحاق بن راهويه فقال     فقد أسنده من طريق موسى بن إسماع      

سـمِعتُ  : بن إِسماعِيلَ، حدثَنَا جرِير ح حدثَنِي إِسحاقُ، أَخْبرنَا وهب بن جرِيرٍ، حدثَنَا أَبِي، قَـالَ        ا
   )٣(."إِلَى غُبارٍ ساطِعٍ فِي سِكَّةِ بنِي غَنْمٍ كَأَنِّي أَنْظُر :  قالyحميد بن هِلالٍ، عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ 

فصورته صـورة المعلـق إلا أنـه         . ")موكِب جِبرِيلَ (: زاد موسى  " :ثم عقب عليه بقوله   
  .مسند

  )٤(. من الأحزابeوقد أسنده أيضاً في باب مرجع النبي 
حـدثَنَا  :  حيث قـال )٥(.}ن المرسلِينوإِن يونُس لَمِ {:  ما فعل في باب قول االله تعالى       :ثانياً

حدثَنِي الأَعمشُ ح حدثَنَا أَبو نُعيمٍ، حـدثَنَا سـفْيان، عـن            : مسدد، حدثَنَا يحيى، عن سفْيان، قَالَ     
 يقُولَن أَحدكُم إِنِّـي خَيـر مِـن     لا":  قَالَ e، عن النَّبِيy    الأَعمشِ، عن أَبِي وائِلٍ، عن عبدِ اللَّهِ        

ونُس٦(."ي( ثم عقب عليه بقوله : " ددسم ادز)تَّىنِ مب ونُسي(" .  
  )٧(.وقد أخرجها موصولة في تفسير سورة النساء

                                                
  . )٢٥٥٦(: ، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، حديثالصحيح البخاري، )1(
  . )٤٣٣٥(: سورة المائدة، حديث: ، كتاب التفسير، بابالمصدر نفسه )2(
 .)٣٠٤٢(: ، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، حديثالمصدر نفسه )3(
 .)٣٨٩٢(:  من الأحزاب، حديثe، كتاب المغازي، باب مرجع النبي مصدر نفسهال )4(
 .١٣٩: سورة الصفات)5(
  .)٣٢٣١(: ، حديث)وإن يونس لمن المرسلين (: ، كتاب الأنبياء، باب قول االله تعالىالصحيح البخاري، )6(
 . )٤٣٢٧(: ، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النساء، حديثالمصدر نفسه )7(
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  .) لم يذكر فلان (: استعمال مصطلح: ثانياً
منبهاً على اختلاف الـرواة  ، )١(استعمل البخاري هذا المصطلح في عدة مواضع من جامعه   

 مما له أثر في استنباط الأحكام أو الفوائد المتـرجم      )٢(عن شيخهم في الزيادة والنقصان من المتن      
لها، إلا أنه عند استعماله لهذا المصطلح لا يجزم بحكم الترجمة في الغالب؛ للاحتمـال الـوارد                 

يادة، واستنباطه الأحكـام والفوائـد      على ثبوت تلك الزيادة أو عدمها، مع ترجيحه لقبول تلك الز          
  .منها

  :ومثال ذلك
:  من طريق حرمِي بن عمـارةَ قَـالَ  )إذا اشتد الحر يوم الجمعة  (:  ما أخرجه في باب    :أولاً

 إِذَا eبِـي  كَان النَّ" :  يقُولtُسمِعتُ أَنَس بن مالِكٍ : حدثَنَا أَبو خَلْدةَ ـ هو خَالِد بن دِينَارٍ ـ قَالَ  
  )٣(."اشْتَد الْبرد بكَّر بِالصلاةِ، وإِذَا اشْتَد الْحر أَبرد بِالصلاةِ ـ يعنِي الْجمعةَ

 في هذا الحديث، فرواه محمد بن أبي بكر         )يعنِي الْجمعةَ (وقد اختلف الرواة في هذه الزيادة       
. )يعنِي الْجمعـةَ  (: ارة، عن خالد بن دينار بالإسناد نفسه بزيادة قوله        الْمقَدمِي، عن حرمِي بن عم    

 ورواه يـونس، عـن   )٤(،وخالفه بعض الرواة عن حرمي بن عمارة، فرواه عنه دون تلك الزيادة    
  )٥(. دون هذه الزيادة أيضاtًخالد ابن دينار، عن أنس بن مالك 

جمعة، وإنما هو في صلاة الظهـر، إلا        وقد نبه البخاري إلى أن الحديث ليس في صلاة ال         
 وغيره لما استدلوا به على صلاة الجمعة قياساً على الظهر حمله بعض الرواة عليها،               tأن أنساً 

  )٦(.، فليس دليل تأخير الجمعة يوم شدة الحر إلا القياس لا الحديث)يعنِي الْجمعةَ(: فقال

                                                
ــاري، )1( ــصحيحالبخ ــديث ال ، )٢٥٦٢(، و )٣١٢٨(، و)٢٠٤١(، و)١٨٦٣(، و)٨٦٤(، و)٨١٧(، و)٤٤٤(: ، ح

  .)٦٩٢٩(، و)٥٢٨٧(، و)٤٤٧٦(، و)٣٦٠٣(و
، المصدر نفـسه   استعمل البخاري هذه اللفظة في موضعين للدلالة على الزيادة والنقصان في إسناد الحديث،               )2(
 . )٤٥٨١(، و)٢٤٤٥(
  .)٨٦٤(:  كتاب الجمعة، باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة حديث،المصدر نفسه )3(
يا أَبا :  ونَاداه يزِيد الضبي يوم جمعة-سمِعت أَنَسا ((:  رواه الإسماعيلي من طريق أخرى عن حرمي ولفظه      )4(

 .٣٨٩،ص٢، جفتح الباري ابن حجر، .))جمعة؟، فَكَيف كَان يصلِّي الeْحمزة قَد شَهِدت الصلاة مع رسول اللَّه 
سـمِعت  : ، قال أبو خلدة   )١١٦٢(: ، آداب المجلس، باب الجلوس على السرير، حديث       الأدب المفرد  البخاري،   )5(

حر أَبرد بِالصلاةِ، وإِذَا     إِذَا كَان الْ   eكَان النَّبِي   ((: أَنَس ابن مالِك وهو مع الْحكَم أَمِير الْبصرة علَى السرِير يقُول          
 .))كَان الْبرد بكَّر بِالصلاةِ

، بيـروت، دار    حاشية السندي على صحيح البخـارى     ،  )م١٧٢٧/هـ١١٣٨( السندي، محمد بن عبد الهادي       )6(
  .١٥٠، ص١الفكر، ج



 ٢٠٢

: أَخْبرنَـا أَبـو خَلْـدةَ فَقَـالَ      : ونُس بن بكَيرٍ  قَالَ ي " : وقد نبه البخاري إلى ذلك فقال عقبه      
 يحتمـل أن    )يعنِي الْجمعـة  (:  ولذا لم يجزم بحكم الترجمة فإن قوله       ".)بِالصلاةِ ولم يذكر الْجمعةَ   (

  . ويحتمل أن يكون من الحديث واختصره بعض الرواة)١(يكون من كلام التابعي أو من دونه،
نحا البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم بـذلك؛ لأن            : " منيرقَالَ ابن ال  

 يحتمل أن يكون قول التابعي مما فهمه، ويحتمل أن يكون من نقله؛ فـرجح               )يعني الجمعة (: قوله
  )٢(... ".عنده إلحاقها بالظهر؛ لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهر 

: وقَالَ بِشْر بن ثَابِتٍ، حدثَنَا أَبو خَلْدةَ قَالَ       : " ثانية حيث قال  وقد أيد ذلك بالرواية المعلقة ال     
  )٣( ". يصلِّي الظُّهرeكَيفَ كَان النَّبِيy : صلَّى بِنَا أَمِير الْجمعةَ ثُم قَالَ لأَنَسٍ 

 من التسوية بين الجمعـة      إنما أخذه قائله مما فهمه    " يعنِي الْجمعة  "فإن فيها البيان بأن قوله    
وعـرف  ، "...كَان يصلِّي الظُّهر  " ، حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله         yوالظهر عند أنس    

  )٤(. إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنصyبهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس 
ريق عبد االله   ، من ط  )ما جاء في الثوم النيئ، والبصل، والكراث      (:  ما أخرجه في باب    :ثانياً

 : قَـالَ eبن وهبٍ، عن يونُس، عن ابنِ شِهابٍ، زعم عطَاء أَن جابِر بن عبدِ اللَّهِ زعم أَن النَّبِي        ا
فَلْيعتَزِلْنَا أَو قَالَ       ((  أُتِـيe   وأَن النَّبِي   . هِفَلْيعتَزِلْ مسجِدنَا ولْيقْعد فِي بيتِ    : من أَكَلَ ثُوما أَو بصلا 

قَربوهـا  :  مِن بقُولٍ، فَوجد لَها رِيحا، فَسأَلَ فَأُخْبِر بِما فِيها مِن الْبقُولِ فَقَالَ     )٥(بِقِدرٍ فِيهِ خَضِراتٌ  
  )٦(.))ي أُنَاجِي من لا تُنَاجِيكُلْ فَإِنِّ: إِلَى بعضِ أَصحابِهِ كَان معه، فَلَما رآه كَرِه أَكْلَها قَالَ

 في هذا الحـديث    ) أُتِي بِقِدرٍ فِيهِ خَضِراتٌ    eوأَن النَّبِي   (وقد اختلف الرواة في هذه الزيادة       
 دون  )٨( وأبو صفوان عبد االله بن سعيد الأموي، عن يونس، عن الزهري           )٧(فرواه الليث بن سعد،   

  . فاقتصروا على الحديث الأول)١( بن خالد، عن الزهريذكر هذه الزيادة، وكذلك رواه عقَيل

                                                
 .٣٨٩، ص٢، جفتح الباري ابن حجر، )1(
  .٣٨٩، ص٢، جالمصدر نفسه )2(
 .)٨٦٤(: ، كتاب الجمعة، باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، حديثلصحيحا البخاري، )3(
 .٣٨٩، ص٢، جفتح الباري انظر، ابن حجر، )4(
  .١٠٧، ص٢، ج)خضر(: ، مادةالنهاية في غريب الحديثابن الأثير، .  أي بقُول واحدها خَضِرة)5(
مـن  . )٨١٧(:  والبصل والكراث حديث   ، كتاب صفة الصلاة، باب ما جاء في الثوم النيء         البخاري البخاري،   )6(

  .طريق سعيد بن عفَير عن ابن وهب
من أَكَلَ ثُوما أَو بصلا فَلْيعتَزِلْنَـا أَو      ((: بلفظ. )٩٣٤٧(: ، من اسمه هارون، حديث    المعجم الأوسط  الطبراني،   )7(

  .))لِيعتَزِلْ مسجِدنَا أو لَيقْعد فِي بيتِه
من أَكَلَ ثُومـا  ((: بلفظ. )٥١٣٧(: ، كتاب الأطعمة، باب ما يكره من الثوم والبقول، حديث        الصحيح البخاري،   )8(

 .))أَو بصلا فَلْيعتَزِلْنَا أَو لِيعتَزِلْ مسجِدنَا



 ٢٠٣

 بتلك الزيادة، فنبه البخاري إلى هـذا        )٢(ورواه عبد االله بن وهب، عن يونس، عن الزهري        
الاختلاف، ولم يجزم بحكم الترجمة، لتردده في كون هذه الزيادة ثابتة في الحـديث واختـصرها         

ها بعض الرواة في الموصول، فجعلها مـسندة       بعض الرواة، أو أن الزهري ذكرها مرسلة فأدرج       
  .غير مرسلة

، ولَـم يـذْكُرِ   ) بِقِدرٍ فِيهِ خَضِراتٌ (: عن ابنِ وهبٍ: وقَالَ ابن عفَيرٍ" : فقال البخاري عقبه  
 ونُسي نع ،انفْوو صأَبثُ، ورِ(اللَّيةَ الْقِدلِ ال)قِصقَو مِن ورِي هدِيثِ ، فَلا أَدفِي الْح أَو رِيهز".  

، مـن   )النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة         (:  ما أخرجه في باب    :ثالثاً
لا تُصروا الإِبِلَ والْغَنَم، فَمن ابتَاعها بعد فَإِنَّهe :))         عن النَّبِيy    طريق الأعرج عن أبي هريرة      

رِ النَّظَررٍبِخَيتَم اعصا وهدر شَاء إِنو ،كسأَم شَاء ا، إِنهتَلِبحي أَن دعنِ ب٣(.))ي(  
ثم علق طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة، وبين اختلاف الرواة فـي بعـض ألفاظهـا،                 
وأشار إلى ما وقع فيها من الزيادة والنقصان في ذكر خيار العيب ثلاثة أيام لمن اشـترى شـاة                   

صاة فقال مر": مهضعقَالَ بو :  نِ سِيرِيناب نارِ ثَلاثًـا      ((: عبِالْخِي وهامٍ، وطَع ا مِناعقَـالَ   )٤(.))صو 
مهضعب : نِ سِيرِيناب نر(عتَم ا مِناعص(أَكْثَر رالتَّملم يذكر ثَلاثًا، وو ،".)٥(  

ة عن ابن سيرين في ذكر الخيار لثلاثة أيـام          وقد بين ابن حجر أن هذا الخلاف بين الروا        
ليس بعلة قادحة فيه، لإمكان الجمع بينها بأن من زاد الثلاث معه زيادة علم، وهو حافظ، ويحمل                 

  )٦(.الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو اختصرها
فحاصل ما رجحه ابن حجر في الجمع بين الطريقين أن إحـدى الـروايتين مختـصرة،                

خرى متقصاة؛ لأن من لم يذكرها لعدم حفظه لها يعد حديثه مختصراً أيضاً، وإن لـم يتعمـد    والأ
  .الاختصار

                                                                                                                                          
و من أَكَلَ ثُومـا أَ  ((: بلفظ. )١٦٦٤(: ، باب النهي عن إتيان المساجد لآكل الثوم، حديث الصحيح ابن خزيمة،    )1(

 .)) بصلا فَلْيعتَزِلْنَا أَو لِيعتَزِلْ مسجِدنَا ولَيقْعد فِي بيتِه
  .)٧(: ، حاشة١٩٤ص:  سبق تخريجه)2(
  .)٢٠٤١(: ، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر، والغنم، حديثالصحيح البخاري، )3(
من طريق قرة بن خالد عـن ابـن         . )٣٩٠٩(: بيع المصراة، حديث  ، كتاب البيوع، باب حكم      الصحيح مسلم،   )4(

منِ اشْتَرى شَاةً مصراةً فَهو بِالْخِيارِ ثَلاَثَةَ أَيامٍ فَإِن ردها رد معها صـاعا مِـن طَعـامٍ لاَ               ((: سيرين عن بلفظ  
اءرمس ((. 

مـن اشْـتَرى شَـاةً      ((: عن أيوب، عن بن سيرين بلفظ     من طريق معمر،    . )٧٦٨٤(: ، حديث المسند أحمد،   )5(
إسناده صحيح على :  قال الأرنؤوط.))مصراةً فَإِنَّه يحلُبها فَإِن رضِيها أَخَذَها وإِلا ردها ورد معها صاعا مِن تَمرٍ

 .شرطهما
  .٣٦٤، ص٤، جفتح الباري ابن حجر، )6(



 ٢٠٤

  :) طوله فلان (: استعمال مصطلح: ثالثاً
، وليس مـراده  )١(واستعمله في موضعين، ومراده الإعلام بأنه كالمتن السابق مع زيادة فيه    

  .ضمينها في الترجمةبذلك استنباط حكم أو فائدة من تلك الزيادة وت
 من طريق أَبي إِسـحاقَ اَلْفَـزارِي عـنe     ما أخرجه في باب ناقة النبي  :الموضع الأول 

   :قال البخاري عقبه) ٢(.))الْعضباء:  يقَالُ لَهاeكَانَتْ نَاقَةُ النَّبِي ((:  يقُولyُحميدٍ قَالَ سمِعتُ أَنَسا 
 "ح نى عوسم لَهطَو النَّبِي نأَنَسٍ ع نثَابِتٍ ع نادٍ عمe." )٣(  

وقد ذكر ابن حجر أن هذا التعليق وقع في رواية المستملي وحده هنا بعد سياق رواية أبي                 
 وقـد   )٤(إسحاق الفزاري، بينما وقع في رواية غير الهروي بعد سياق رواية زهير بن معاويـة،              

 )٥(ود قد أخرجها من رواية موسى بن إسماعيل التبـوذكي    رجح ما وقع عند المستملي؛ لأن أبا دا       
وليس سياقه بأطول من سياق زهير ابن معاوية عن حميد الطويل، بينما هو أطول من سياق أبي                 
إسحاق الفزاري، فكأن البخاري اعتمد رواية أبي إسحاق لما وقع فيها من التصريح بسماع حميد               

طريق ثابت، ثم وجده من روايـة حميـد أيـضاً           ، وأشار إلى أنه روي مطولاً من        tمن أنس   
   )٦(.مطولاً فأخرجه

وقد أخرج البخاري هذه الزيادة أيضاً من طريق أبي إسحاق الفزاري، وأبي خالد الأحمـر             
  )٧(. بمثل رواية زهير عن حميد الطويل عن أنسtعن حميد الطويل عن أنس 

 أيضاً من طريق ثابت بـن       t فنبه الإمام البخاري إلى أن هذه الزيادة قد جاءت عن أنس          
 مختـصرة، حيـث اتفـق       tأسلم، فتكون بذلك رواية أبي إسحاق الفزاري عن حميد عن أنس            

  . على ذكر القصة فيهyالرواة عن أنس 

                                                
 .٣٥٣، ص١، جتح الباري فابن حجر،:  انظر)1(
 .)٢٧١٦(: ، حديثe، كتاب الجهاد والسير، باب ناقة النبي الصحيح البخاري، )2(
كَانَتِ الْعـضباء  ((: بلفظ. )٤٨٠٤(: ، كتاب الأدب، باب في كراهية الرفعة في الأمور، حديث      السننأبو داود،   ) 3(

        ودٍ لَهلَى قَعع ابِىرأَع اءقُ، فَجبولِ اللَّـهِ            لاَ تُسسابِ رحلَى أَصشَقَّ ع ذَلِك فَكَأَن ،ابِيرا الأَعقَهبا فَسقَهابفَسe 
  . صحيح: وقال الألباني. ))حقٌّ علَى اللَّهِ عز وجلَّ أَن لاَ يرفَع شَيئًا مِن الدنْيا إِلاَّ وضعه: فَقَالَ

من طريق زهير عن حميدٍ عن      .)٢٧١٧(:، حديث eوالسير، باب ناقة النبي     ، كتاب الجهاد    الصحيح البخاري،   )4(
أَو لا تَكَاد تُسبقُ ـ فَجاء أَعرابِي علَى  :  نَاقَةٌ تُسمى الْعضباء لا تُسبقُ ـ قَالَ حميدe كَان لِلنَّبِي (( : قَالyَأَنَسٍ

حقٌّ علَى اللَّهِ أَن لا يرتَفِـع شَـيء مِـن الـدنْيا إِلا              : ك علَى الْمسلِمِين حتَّى عرفَه فَقَالَ     قَعودٍ فَسبقَها فَشَقَّ ذَلِ   
هعضو((.  

 .)٣(:  سبق تخريجها في الصفحة نفسها، حاشية رقم)5(
  ..٧٤، ص٦، جفتح الباريابن حجر، :  انظر)6(
 .)٦١٣٦(:  التواضع، حديث، كتاب الرقاق، بابالصحيح البخاري، )7(



 ٢٠٥

، مـن طريـق     )البزاق والمخاط ونحوه في الثوب    (: ما أخرجه في باب   : والموضع الثاني 
  )١(.)) فِي ثَوبِهeِزقَ النَّبِي ب((: سفْيان عن حميدٍ عن أَنَسٍ قَالَ

: أَخْبرنَا يحيى بن أَيوب حدثَنِي حميد قَـالَ       : طَولَه ابن أَبِي مريم قَالَ    " : قال البخاري عقبه  
 النَّبِي نا عتُ أَنَسمِعسe.")٢(  

 ـ           ل بالـسماع لهـذا     وقد ساق البخاري طريق يحيى بن أيوب لإفادتها تصريح حميد الطوي
 وأشار إلى أن رواية سـفيان الثـوري عـن حميـد الطويـل               )٣(،yالحديث من أنس بن مالك      

  .مختصرة، بخلاف رواية سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن حميد فإنها مطولة

                                                
  .)٢٣٨(: ، كتاب الوضوء، باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، حديث الصحيح البخاري،)1(
، إلا أن إسـماعيل بـن جعفـر،    y لم أعثر على رواية يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك             )2(

 eأَن النَّبِـي    ((: ية سفيان واللفظ لإسماعيل   وزهير ابن معاوية رويا هذا الحديث عن حميد عن أنس أتم من روا            
إِن أَحدكُم إِذَا قَام فِي صـلاتِهِ  : رأَى نُخَامةً فِي الْقِبلَةِ فَشَقَّ ذَلِك علَيهِ حتَّى رئِي فِي وجهِهِ فَقَام فَحكَّه بِيدِهِ فَقَالَ             

      ب هبر إِن أَو ،هبنَاجِي ري هِ    فَإِنَّهيمتَ قَدتَح ارِهِ أَوسي نع لَكِنلَتِهِ، ولَ قِبقِب كُمدأَح قَنزبلَةِ، فَلا يالْقِب نيبو نَهي . ثُم
 الصلاة، باب ، كتابالمصدر نفسه. ))أَو يفْعلُ هكَذَا:  ثُم رد بعضه علَى بعضٍ فَقَالَ .أَخَذَ طَرفَ رِدائِهِ فَبصقَ فِيهِ    

، من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد، وفي باب إذا بدره البزاق             )٣٩٧(: حك البزاق باليد من المسجد، حديث     
  .من طريق زهير بن معاوية عن حميد. )٤٠٧(: فليأخذ بطرف ثوبه، حديث

 .١٤٥، ص٢، جتغليق التعليقابن حجر، . ٣٥٣، ص١، جفتح الباري ابن حجر، )3(



 ٢٠٦

  المطلب الثاني

  إشارات البخاري الدالَّة على وقوع الاختصار في المتون
  

جاً واضحاً في الإشارة إلى الاختلافات بين المتون فـي الزيـادة            سلك الإمام البخاري منه   
والنقصان، بحيث يفهم من خلال تصرفاته في تراجمه، أو في تكراره للحديث في الأبـواب مـن      
طرق مختلفة متحدة في المخرج إلى أن بعض الرواة قد تصرف في متونها بالاختصار لـبعض                

  .لمطلب تلك الإشارات ضمن فرعينالأحكام والفوائد، وسوف نتناول في هذا ا
  :تضمين الترجمة حكماً زائداً على حديث الباب: الفرع الأول

أحياناً يترجم البخاري لحكم أو فائدة، ويسوق رواية لا توجد فيها تلك الفائـدة أو الحكـم،                 
وإنما توجد في طريق أخرى على عادته في إرادة أصل الحديث لا خصوص الروايـة، اكتفـاء                 

  )١(.ي موضع آخر شحذاً للأذهان؛ وبعثاً على مزيد الاستحضاربذكرها ف
إلا أن في ذلك أيضاً إشارة إلى أن الطريق التي لم تذكر فيها تلك الزيادة مختـصرة، وأن                  
اختصارها لا أثر له في إعلال الحديث، بل يعمل بكليهما، بحيث يفهم مخْتَـصرها فـي نطـاق                  

  .متقصاها
  :ومن أمثلة ذلك

حـدثَنَا  : ، من طريق عبدِ الأَعلَى قـال      )النهي عن تلقي الركبان   (:  أخرجه في باب    ما :أولاً
لا : ما معنَى قَولِـهِ   " : سأَلْتُ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما     : معمر، عن ابنِ طَاوسٍ، عن أَبِيهِ قَالَ      

  )٢(." ه سِمسارالا يكُن لَ: يبِيعن حاضِر لِبادٍ فَقَالَ
فرواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر بن راشد ليس فيها ذكر للنهي عـن تلقـي                  
الركبان المترجم له، وإنما ورد من طرق أخرى أخرجها البخاري قبل بابين عن معمر، فرواهـا              

قَّوا الركْبـان ولا يبِـع     لا تَلَ  eقَالَ رسولُ اللَّهِ    ((: عنه عبد الواحد بن زياد بالإسناد نفسه، ولفظه       
لا يكُـون لَـه   : لا يبِيـع حاضِـر لِبـادٍ، قَـالَ    : ما قَولُـه : فَقُلْتُ لابنِ عباسٍ :  قَالَ ))حاضِر لِبادٍ 
  )٣(.))سِمسارا

                                                
 .٥٧٢، ص٨، جتح الباريف ابن حجر، )1(
 .)٢٠٥٥(: ، كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، حديثالصحيح البخاري، )2(
  .)٢٠٥٠(: ، كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، حديثالمصدر نفسه )3(



 ٢٠٧

 كذا رواه مختصراً، وليس فيه للتلقى ذكر، وكأنه         )سألت بن عباس  (: قوله: " قال ابن حجر  
لا (: عادته إلى أصل الحديث، فقد سبق قبل بابين من وجه آخر عن معمر، وفي أولـه     أشار على   

  )١(".)تلقوا الركبان
مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث مختصر عن الحديث الذي رواه            : " وقال العيني 

  )٢(".، فبالنظر إلى أصل الحديث المطابقة موجودة )هل يبيع حاضر لباد(: في باب
حـدثَنَا  : ، من طريق قَبِيصةُ قال )لا يذكى بالسن والعظم والظفر    (:  أخرجه في باب    ما :ثانياً

كُلْ ـ يعنِـي ـ    ((: eقَالَ النَّبِي : سفْيان، عن أَبِيهِ، عن عبايةَ بنِ رِفَاعةَ، عن رافِعِ بنِ خَدِيجٍ قَالَ
الظُّفُرو نإِلا الس مالد را أَنْه٣(.))م(  

فرواية قبيصة عن سفيان بن سعيد بن مسروق ليس فيها ذكر للنهي عن التذكية بـالعظم،                
وإنما ورد من طرق أخرى أخرجها البخاري عن سفيان بن سعيد، فرواها عنه وكيع بن الجراح،                

فَمـدى  : ، وأَما الظُّفُر  فَعظْم: أَما السن : وسأُحدثُكُم عن ذَلِك  ((: ويحيى ابن سعيد القطان فزادا فيها     
  )٤(.))الْحبشَةِ

والبخاري في هذا ماش على عادته في الإشارة إلى ما يتـضمنه أصـل              : " قال ابن حجر  
 وإن كانت هذه الجملة لم تذكر هنا، لكنها ثابتة مشهورة فـي             )أَما السن فَعظْم  (: الحديث، فإن فيه  

  )٥(".نفس الحديث
الباب متابعة له، منبهاً فيها على الفائدة أو الحكم الذي لم يذكر في             وربما ذكر عقب حديث     

  .حديث الباب، إشارة منه إلى أن تلك الرواية مختصرة
حـدثَنَا  : ، من طريق سلَيمان بن حربٍ قَـالَ )مسح الرأس مرة(: ومثالها ما أخرجه في باب 

  : عن أَبِيهِ، قَالَحدثَنَا عمرو بن يحيى،: وهيب، قَالَ
 "              وءِ النَّبِيضو ندٍ عيز ناللَّهِ ب دبأَلَ عنٍ سسأَبِي ح نو برمتُ عشَهِدe    رٍ مِنا بِتَوعفَد ،

             فِي الإِنَاءِ فَم هدخَلَ يأَد ا ثَلاثًا، ثُمملَههِ فَغَسيدلَى يفَكَفَأَ ع ،مأَ لَهضاءٍ، فَتَوتَنْـشَقَ،  ماسو ،ضمض
           هـدخَـلَ يأَد ثَلاثًا، ثُم ههجلَ وفِي الإِنَاءِ فَغَس هدخَلَ يأَد اءٍ، ثُمم فَاتٍ مِنثَلاثًا بِثَلاثِ غَر تَنْثَراسو

                                                
 .٣٧٤، ص٤، جفتح الباري ابن حجر، )1(
 .٤٠٨، ص١١، جعمدة القاري العيني، )2(
 .)٥١٨٧(: ، كتاب الذبائح والصيد، باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، حديثالصحيح البخاري، )3(
من طريق  . )٢٣٧٢(: ، كتاب الشركة، باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم، حديث            المصدر نفسه  )4(

 ـ           . محمد بن سلام عن وكيع واللفظ له       ة الـوحش،   وفي كتاب الذبائح والصيد، باب ما ند من البهائم فهـو بمنزل
  .من طريق عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد نحوه. )٥١٩٠(: حديث

  .٦٣٣، ص٩، جفتح الباري ابن حجر، )5(



 ٢٠٨

          خَلَ يأَد نِ، ثُمتَيرنِ متَيرنِ مفَقَيهِ إِلَى الْمِريدلَ يـلَ       فِي الإِنَاءِ فَغَسأْسِهِ فَأَقْببِر حسفِي الإِنَاءِ فَم هد
  )١(. "بِيديهِ وأَدبر بِهِما، ثُم أَدخَلَ يده فِي الإِنَاءِ فَغَسلَ رِجلَيهِ

 برأسه مرة،   eفرواية سليمان بن حرب، عن وهيب ليس فيها التنصيص على مسح النبي             
  :يث سليمان بن حرب فقالوإنما ورد من طرق أخرى نبه إليها عقب حد

  )٢(."مسح رأْسه مرةً: حدثَنَا وهيب، قَالَ"
ومما سبق يظهر بأن البخاري ينبه إلى بعض الروايات بكونها مختصرة بإشـارة لطيفـة               
تفهم من ترجمته بالحكم أو فائدة الزائدة على حديث الباب، مع إخراجه لذلك الحديث في موضـع     

ك الفائدة أو الحكم من طريق أخرى، تنبيهاً إلى أن الحديثين يعمل بمجموعهمـا،              آخر متضمناً لتل  
إذ إن أصلهما واحد، إلا أن بعض الرواة اختصر السياق، وبعضهم جاء به مستقـصياً لأحكامـه             

  .وفوائده
  :الترجمة بمسألة لا توجد في حديث الباب صراحة: الفرع الثاني

ة البخاري أن يترجم بمسألة، ويأتي لإثباتها بحـديث          أن من عاد   )٣(ذكر عبد الحق الهاشمي   
مختصرٍ عن صحابي يكون على شرطه، ولا يكون فيه ذكر للمسألة المترجمة صراحة، ولكـن               
يشير بذكر هذا الحديث المختصر عن صحابي معين إلى حديث آخر عنه؛ لكون المسألة مذكورة               

  )٤(.ختصر إشارة إلى إثبات المسألةفيه صراحةً، ولا بد أيضاً من أن يكون في الحديث الم
 حيـث سـاق حـديث     )طول القيام في صلاة الليل    (: ومثل له بما أخرجه البخاري في باب      

  :yحدثَنَا خَالِد بن عبدِ اللَّهِ، عن حصينٍ، عن أَبِي وائِلٍ، عن حذَيفَةَ : حفْص ابن عمر، قَالَ
)) النَّبِي أَنe اكِ كَانوبِالس فَاه شُوصلِ ياللَّي دِ مِنجلِلتَّه ٥(.))إِذَا قَام(  

  :فهذا الحديث ليس فيه ذكر طول القيام، لكن روي عن حذيفة حديث آخر طويل وفيه

                                                
 .)١٨٩(: ، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس مرة، حديثالصحيح البخاري، )1(
يـده  ثـم أدخـل   ((: ولفظه. )١٨٤(: ، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين، حديثالمصدر نفسه  ) 2(

  .) )فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين
عـادات  (: ، وهو صاحب كتاب   yعبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي، يصل نسبه إلى عمر بن الخطاب             :  هو )3(

الهاشـمي،  . هـ١٣٢٩هـ وتوفي سنة    ١٣٠٢، ولد في كوتلة الشيوخ في مقاطعة بهاولفور سنة          )الإمام البخاري 
، المطبوعة ضمن المجموعة الثالثة من رسائل الشيخ عبد الحق   هذه عقيدتي وترجمتي  عبد الحق بن عبد الواحد،      

 .١٤٠ـ١٣٥الهاشمي، جدة، مطابع سحر، ص
: ، تحقيـق  عادات الإمام البخاري في صـحيحه     ،  )م١٩١١/هـ١٣٢٩ت( الهاشمي، عبد الحق بن عبد الواحد        )4(

 . ٨٧، ص)١ط(م٢٠٠٧هـ ،١٤٢٨الشؤون الفنية، محمد ناصر العجمي، الكويت، مكتبة 
 .)١٠٨٥(: ، كتاب الكسوف، أبواب التهجد، باب طول القيام في صلاة الليل، حديثالصحيح البخاري، )5(



 ٢٠٩

))      النَّبِى عتُ ملَّيقَالَ صe     ُةَ فَقُلْتقَرالْب لَةٍ، فَافْتَتَحالْمِا  :  ذَاتَ لَي عِنْد كَعرى    . ئَةِيـضم ثُـم
ثُـم افْتَـتَح آلَ     . ثُم افْتَتَح النِّساء فَقَرأَهـا    . يركَع بِها : يصلِّى بِها فِي ركْعةٍ، فَمضى فَقُلْتُ     : فَقُلْتُ

  . وساق الحديث)١(.))...عِمران فَقَرأَها 
الطول، وذلك من لفظ    ففي هذا الحديث ذكر طول القيام، وفي الحديث المختصر إشارة إلى            

  . بالسواك، فإنه يدل على أنه كان يطيل القيامeالقيام الوارد فيه، ومن اهتمام النبي 
يظهر لي أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفـة الـذي       : "قال ابن جماعة  

و ظـن  ولم يذكره؛ لأنه ربما لم يقع للبخاري على شرطه، وإنما توهم البخاري أ            ... أخرجه مسلم 
 يشوص فاه بالسواك فيها هي الليلة التي صلى فيها مـع النبـي              eأن تلك الليلة التي رأى النبي       

e                ؛ فخلى البخاري بعض الحديث تنبيهاً على بقيته، أو على روايته الأخرى، أو نبه بأحد حديثي
  )٢(".حذيفة على الآخر المذكور في مسلم

ط النساخ فكتبه في غير موضـعه، أو أن   وذكر ابن بطال بأنه يحتمل أن يكون ذلك من غل         
  )٣(.البخاري أعجلته المنية قبل تهذيب كتابه

ويحتمل أن يكون بيض الترجمـة لحـديث        : "وقد وافقه ابن حجر على هذا الاحتمال فقال       
  )٤(".حذيفة، فضم الكاتب الحديث إلى الحديث الذي قبله وحذف البياض

إلى معنى الترجمة، مـن جهـة أن اسـتعمال    وذهب ابن المنير إلى أن في الحديث إشارة        
السواك حينئذ يدل على ما يناسبه من إكمال الهيئة، والتأهب للعبادات، وأخذ النفس حينئـذ بمـا                 
يؤخذ به في النهار، فكان ليلته نهاراً، وهو دليل طول القيام فيه، إذ النافلة المخففة لا يتهيـأ لهـا                 

  )٥(.هذا التهيؤ الكامل
إِذَا قَـام  : "د رجح ما ذكره ابن رشيد بأن البخاري إنمـا أدخلـه لقولـه    إلا أن ابن حجر ق    

أي إذا قام لعادته، وقد تبينت عادته في الحديث الآخر، ولفظ التهجد مـع ذلـك مـشعر                  " لِلتَّهجدِ
  )٦(.بالسهر، ولا شك أن في التسوك عوناً على دفع النوم، فهو مشعر بالاستعداد للإطالة

                                                
 .)١٨٥٠(: ، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، حديثالصحيح مسلم، )1(
محمـد  : ، تحقيـق مناسبات تراجم البخـاري  ،  )م١٣٣٣/هـ٧٣٣ت( بن سعد،     ابن جماعة، محمد بن إبراهيم     )2(

 .٥٢طول القيام في صلاة الليل، ص: ، باب)١ط(م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤إسحاق السلفي، الهند، دار السلفية، 
 .١٢٦، ص٣، جشرح صحيح البخاري ابن بطال، )3(
 ٢٠، ص٣، جفتح الباري ابن حجر، )4(
 .١١٩، كتاب التهجد، باب طول القيام في صلاة الليل، صاب البخاريالمتواري على أبو ابن المنير، )5(
 ٢٠، ص٣، جفتح الباري ابن حجر، )6(
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 بأن العلماء قد اختلفوا في عد هذا الحديث دليلاً علـى أن مـن عـادة        ومما سبق يتبين لنا   
البخاري إيراد حديث مختصر من طريق صحابي لينبه به على حديث آخر عن ذلك الـصحابي                

  .ذكرت فيه مسألة الباب
بل الراجح هو ما ذكره ابن رشيد، وتابعه عليه ابن حجر؛ لأن البخاري قد أخرج في أول                 

  : االله بن مسعود أنه قالالباب حديث عبد
))     النَّبِي عتُ ملَّيصe  ءٍ قُلْنَاورِ ستُ بِأَمممتَّى ها حلْ قَائِمزي لَةً فَلَمـتَ قَـالَ  :  لَيمما همو :

 النَّبِي أَذَرو دأَقْع تُ أَنممهe ((.)لإطالة النبي )١ وفيه ذكر eالقيام في تهجده .  
ديث حذيفة الذي فيه إشارة إلى إثبات الإطالة في القيام عند التهجد؛ لما فيـه               وقد أعقبه بح  

 مـن   )إِذَا قَام لِلتَّهجـدِ   (: من التهيؤ لها باستعمال السواك كما قال ابن المنير، وأيضاً لما في قوله            
 من عادة   الإشارة إلى عادته في القيام للتهجد، إضافة إلى أن في لفظ التهجد إشعار بالسهر، إذ أن               

  )٢(.البخاري إيثار الاستدلال بالخفي على الظاهر في الدلالة
  :تكرار الحديث تاماً ومختصراً من طرق متعددة مع اتحاد مخرجها: الفرع الثالث

اشتهر الإمام البخاري بتكرار الأحاديث على الأبواب في جامعه، حيث يروي في كل باب              
  .اتحادها في المخرجحديثاً من طريق جديدة غير الذي سبق، مع 

وقد تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة في الغالـب        
  )٣(.إلا لفائدة في المتن، أو في الإسناد أو في كليهما

ومن تلك الفوائد الإشارة إلى أن بعض الرواة ساق المتن تاماً، وبعضهم مختصراً، فيرويها              
 وتنبيهاً لما اشتملت عليه متون تلك الطـرق لعـدد مـن             )٤(ناقليها،كما جاءت ليزيل الشبهة عن      

الأحكام الفقيه والفوائد الاستنباطية، فتراه ينتقي من تلك الطرق ما يتناسب وتراجمه التي ضـمنها    
فقهه، إشارة إلى أن تلك الطرق أصلها واحد، وإن اختلفـت بالزيـادة والنقـصان فـي متونهـا           

  .لرواةلاختصار وقع فيها من بعض ا
إن إيراد الحديث تاماً تارة وغير تام تارة إنما هو          : " وهذا ما صرح به الكرماني حيث قال      

من اختلاف الرواة، فكل منهم قد روى ما سمعه، فلا خرم من أحد؛ ولكن البخاري يذكرها فـي                  
  )٥(".المواضع التي يناسب كلاً منها بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له 

                                                
  .)١٠٨٤(: ، كتاب الكسوف، أبواب التهجد، باب طول القيام في صلاة الليل، حديثالصحيح البخاري، )1(
،  والحديثية والإسنادية في فتح الباريتوجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية الزاهدي، حافظ ثنا االله، )2(

 .٤٦م، ص١٩٩٦هـ، ١٤١٦مطبوع مع فتح الباري لابن حجر، بيروت، دار الفكر، 
  .٨٤،ص ١، جفتح الباريابن حجر، :  انظر)3(
 .١٥، صهدي الساري ابن حجر، )4(
 .٢١٣، ص١، جالكواكب الدراري الكرماني، )5(
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  :ومثال ذلك
 حديث عمرو بن يحيى الْمازِنِي، عن أَبِيهِ، شَهِدتُ عمرو بن أَبِي حسنٍ سأَلَ عبد اللَّهِ                :أولاً

 وءِ النَّبِيضو ندٍ عيز ناب:e  
ن التَّورِ، فَغَـسلَ    ، فَأَكْفَأَ علَى يدِهِ مِ    e مِن ماءٍ، فَتَوضأَ لَهم وضوء النَّبِي        )١(فَدعا بِتَورٍ  ((

ثُم أَدخَـلَ يـده   . ثُم أَدخَلَ يده فِي التَّورِ فَمضمض، واستَنْشَقَ، واستَنْثَر ثَلاثَ غَرفَاتٍ    . يديهِ ثَلاثًا 
 يده فَمسح رأْسه فَأَقْبـلَ بِهِمـا        ثُم أَدخَلَ . ثُم غَسلَ يديهِ مرتَينِ إِلَى الْمِرفَقَينِ     . فَغَسلَ وجهه ثَلاثًا  
  )٢(.))ثُم غَسلَ رِجلَيهِ إِلَى الْكَعبينِ. وأَدبر مرةً واحِدةً

فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من جامعه عن عمرو بن يحيى، وساق في كل بـاب          
، من طريق سـليمان     ) مرة مسح الرأس (: طريقاً جديدة غير الطريق الذي سبق، فأخرجه في باب        

ابن حرب، عن وهيب، عن عمرو بن يحيى نحوه، مختصراً لم يذكر فيه مسح الرأس مرة، ونبه                 
  )٣(.عقبه إلى أن في رواية موسى عن وهيب، عن عمرو بن يحيى أنه مسح رأسه مرة

 ، من طريق خَالِد بن عبدِ اللَّهِ      )من مضمض واستنشق من غرفة واحدة     (: وأخرجه في باب  
أَنَّه أَفْرغَ مِن الإِنَـاءِ علَـى يديـهِ         : حدثَنَا عمرو بن يحيى، عن أَبِيهِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ          : قَالَ

 ـ            . فَغَسلَهما يدلَ يثَلاثًا، فَغَس لَ ذَلِكةٍ، فَفَعاحِدكَفَّةٍ و تَنْشَقَ مِناسو ،ضمضم لَ أَوغَس هِ إِلَـى   ثُم
: ثُـم قَـالَ   . الْمِرفَقَينِ مرتَينِ مرتَينِ ومسح بِرأْسِهِ ما أَقْبلَ وما أَدبر، وغَسلَ رِجلَيهِ إِلَى الْكَعبينِ            

  )٤(.eهكَذَا وضوء رسولِ اللَّهِ 
ولـيس فـي    وليس في هذه الرواية ذكر لمسح الرأس مرة كما في طريق وهيب السابقة،              

  .طريق وهيب أنه مضمض أو استنشق من كف واحدة كما في هذه الطريق

                                                
)1( رفْرٍ    من الأَواني المعروفة عند     :  التَّوالعرب تشرب فيه، ويسخن فيه الطعام، وقد يتوضأُ منه، وهو إِناء من ص

، النهاية في غريب الحديث   ابن الأثير،   . ٩٦،ص٤، ج )تور(: ، مادة  لسان العرب  ابن منظور، : انظر. أَو حجارة، 
  . ٨٩٢، ص٢وج. ٥٤٩،ص١ج. )تَور(: مادة

 .)١٨٤(: لى الكعبين، حديث، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إالصحيح البخاري، )2(
من طريق سليمان بن حرب عن      . )١٨٩(: ، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس مرة، حديث       الصحيح البخاري،   )3(

اءِ فَمضمض فَدعا بِتَورٍ مِن ماءٍ فَتَوضأَ لَهم فَكَفَأَ علَى يديهِ فَغَسلَهما ثَلاثًا ثُم أَدخَلَ يده فِي الإِنَ ":وهيب عنه بلفظ
واستَنْشَقَ واستَنْثَر ثَلاثًا بِثَلاثِ غَرفَاتٍ مِن ماءٍ ثُم أَدخَلَ يده فِي الإِنَاءِ فَغَسلَ وجهه ثَلاثًا ثُم أَدخَلَ يده فِي الإِنَاءِ     

لَ يده فِي الإِنَاءِ فَمسح بِرأْسِهِ فَأَقْبلَ بِيديهِ وأَدبر بِهِما ثُم أَدخَـلَ        فَغَسلَ يديهِ إِلَى الْمِرفَقَينِ مرتَينِ مرتَينِ ثُم أَدخَ       
  ."يده فِي الإِنَاءِ فَغَسلَ رِجلَيهِ

مـن طريـق   . )١٨٨(: ، كتاب الوضوء، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، حديث         المصدر نفسه  )4(
 .همسدد عن خالد بن عبد االله عن
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، )الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجـارة       (: وقد أخرجه أيضاً في باب    
لَّهِ بنِ زيـدٍ  حدثَنَا عمرو بن يحيى، عن أَبِيهِ، عن عبدِ ال: من طريق عبد الْعزِيزِ بن أَبِي سلَمةَ قَالَ      

  :قَالَ
 فَأَخْرجنَا لَه ماء فِي تَورٍ مِن صفْرٍ فَتَوضأَ فَغَسلَ وجهه ثَلاثًا، ويديهِ             eأَتَى رسولُ اللَّهِ     ((

  )١(.)) مرتَينِ مرتَينِ، ومسح بِرأْسِهِ فَأَقْبلَ بِهِ وأَدبر، وغَسلَ رِجلَيهِ
ي هذه الطريق ذكر لغسل الرجلين إلى الكعبين، وليس فيها أنه مسح رأسـه مـرة                فليس ف 

واحدة، وليس فيها أيضاً ذكر للمضمضة والاستنشاق، إلا أن فيه زيادة علـى الطـرق الـسابقة                 
  .)نحاس جيد(توضح بأن التور كان مصنوعاً من صفرٍ أي 

 كما دلَّـتْ عليـه      )واستنشقفمضمض  (:  وفيه حذف تقديره   )فتوضأ(: قوله: "قال ابن حجر  
باقي الروايات والمخرج متحد، وقد تقدمت مباحثه، وأن عبد العزيز هذا زاد في روايته أن التور                

  )٢(".كان من صفر أي نحاس جيد
حـدثَنِي  : ، من طريق سلَيمان بن بِـلالٍ قَـالَ  )الوضوء من التور(: وأخرجه أيضاً في باب 

   نى، عيحي نو برمـدٍ          (( : أَبِيهِ قَالَ  عينِ زدِ اللَّهِ ببوءِ، قَالَ لِعضالْو مِن كْثِري يمع نِـي  : كَانأَخْبِر
    تَ النَّبِيأَيفَ ركَيe           ٍارا ثَلاثَ مِرملَههِ فَغَسيدلَى ياءٍ فَكَفَأَ عم رٍ مِنا بِتَوعأُ، فَدضتَوخَـلَ   .  يأَد ثُم

ثُم أَدخَلَ يـده فَـاغْتَرفَ بِهـا،    . التَّورِ فَمضمض، واستَنْثَر ثَلاثَ مراتٍ مِن غَرفَةٍ واحِدةٍ يده فِي   
ح ثُم أَخَذَ بِيدِهِ مـاء فَمـس  . ثُم غَسلَ يديهِ إِلَى الْمِرفَقَينِ مرتَينِ مرتَينِ     . فَغَسلَ وجهه ثَلاثَ مراتٍ   

  )٣(.))  يتَوضأeُهكَذَا رأَيتُ النَّبِي : ثُم غَسلَ رِجلَيهِ فَقَالَ. رأْسه فَأَدبر بِهِ وأَقْبلَ
، من طريق مالِك بنِ أَنَسٍ، عن عمرِو بنِ يحيى          )مسح الرأس كله  (: وأخرجه أيضاً في باب   

أَتَـستَطِيع أَن  :  قَالَ لِعبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ ـ وهو جد عمرِو بنِ يحيـى  ن رجلاأ((: الْمازِنِي، عن أَبِيهِ
فَدعا بِماءٍ فَأَفْرغَ علَى يديهِ      نَعم،:  يتَوضأُ فَقَالَ عبد اللَّهِ بن زيدٍ      eتُرِينِي كَيفَ كَان رسولُ اللَّهِ      

ثُم غَسلَ يديهِ مـرتَينِ مـرتَينِ   . ثُم غَسلَ وجهه ثَلاثًا  . م مضمض، واستَنْثَر ثَلاثًا   ثُ. فَغَسلَ مرتَينِ 
. قَفَاهثُم مسح رأْسه بِيديهِ فَأَقْبلَ بِهِما وأَدبر بدأَ بِمقَدمِ رأْسِهِ حتَّى ذَهب بِهِما إِلَى               . إِلَى الْمِرفَقَينِ 

      أَ مِنْهدكَانِ الَّذِي با إِلَى الْممهدر هِ  . ثُملَيلَ رِجغَس وليس في هذين الطريقين ذكر لغـسل        )٤(.))ثُم 
الرجلين إلى الكعبين، وليس فيهما أيضاً أن التور كان مصنوعاً من نحاس، بل إن الرواية الثانية                

  .ليس فيها ذكر له مطلقاً

                                                
  .)١٩٤(: الغسل والوضوء في المخضب، حديث: ، كتاب الوضوء، بابالمصدر نفسه )1(
 .٣٠٢، ص١، جفتح الباري ابن حجر، )2(
 . ، من طريق خالد بن مخلد عنه)١٩٦(:، كتاب الوضوء، باب الوضوء من التور، حديث الصحيح البخاري،)3(
  .من طريق عبد االله بن يوسف عنه.)١٨٣(:ث، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله،حديالمصدر نفسه )4(



 ٢١٣

ية الأولى أنه أدخل يديه في التور أثناء الوضوء، وفي الرواية الثانية زيادة             إلا أن في الروا   
  .إيضاح لكيفية مسح الرأس، وأنه شامل لجميعه

، حيـث  )هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في الأذان         (:  ما أخرجه في باب    :ثانياً
: و عوانَةَ، عن إِبراهِيم بنِ محمدِ بنِ الْمنْتَشِرِ، عن أَبِيهِ قَـالَ          حدثَنَا أَب : حدثَنَا أَبو النُّعمانِ، قَالَ   : قال

))      رمنِ علَ ابا قَوتُ لَهائِشَةَ فَذَكَرأَلْتُ عائِشَةُ        : سا، فَقَالَتْ عخُ طِيبا أَنْضرِمحم بِحأُص أَن ا أُحِبم :
  )١(.)) طَافَ فِي نِسائِهِ، ثُم أَصبح محرِما ثُمeأَنَا طَيبتُ رسولَ اللَّهِ 

ما أُحِـب أَن أُصـبِح      : ذَكَرتُ لَها قَولَ ابنِ عمر    ((: وقد ساقه قبل باب مختصراً دون قوله      
دِي ويحيى بن سعِيدٍ، عن     حدثَنَا ابن أَبِي ع   : حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ قَالَ    : فقال. ))محرِما أَنْضخُ طِيبا  

يرحم اللَّـه أَبـا     : ذَكَرتُه لِعائِشَةَ فَقَالَتْ  ((: شُعبةَ، عن إِبراهِيم بنِ محمدِ بنِ الْمنْتَشِرِ، عن أَبِيهِ قَالَ         
  )٢(.))، ثُم يصبِح محرِما ينْضخُ طِيبا فَيطُوفُ علَى نِسائِهeِعبدِ الرحمنِ، كُنْتُ أُطَيب رسولَ اللَّهِ 

وقد ذكر ابن حجر أنه من المحتمل أن يكون البخاري قد اختـصره؛ لكـون المحـذوف                 
  )٤(.، أو حدثه به محمد بن بشار مختصراً)٣(معلوماً عند أهل الحديث في هذه القصة

حدثَنَا يحيى بـن    : قالوالاحتمال الثاني أرجح فقد أخرجه مسلم كذلك عن شعبة مختصراً ف          
حبِيبٍ الْحارِثِي حدثَنَا خَالِد ـ يعنِي ابن الْحارِثِ ـ حدثَنَا شُعبةُ، عن إِبـراهِيم بـنِ محمـدِ بـنِ       

كُنْتُ أُطَيب رسولَ ((: سمِعتُ أَبِي يحدثُ عن عائِشَةَ ـ رضي االله عنها ـ أَنَّها قَالَتْ  : الْمنْتَشِرِ قَالَ
  )٥(.))، ثُم يطُوفُ علَى نِسائِهِ، ثُم يصبِح محرِما ينْضخُ طِيباeاللَّهِ 

فظهر مما سبق أن في تكرار البخاري لتلك الأحاديث ـ من عدة طرق في أبواب مختلفـة   
  .لأحكامها وفوائدهاـ إشارة إلى أن بعض الرواة ساقها مختصرة في مقابل من رواها متقصياً 

                                                
 .)٢٦٧(: حديث. ، كتاب الغسل، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيبالمصدر نفسه )1(
 .)٢٦٤(: ، كتاب الغسل في باب إذا جامع ثم عاد على نسائه في غسل واحد، حديثالمصدر نفسه )2(
 .١٢٩، ص٣، جالكواكب الدراري انظر، الكرماني، )3(
 .٣٧٧، ص١، جفتح الباريبن حجر،  ا)4(
  .)٢٩٠٠(: ، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، حديثالصحيح مسلم، )5(



 ٢١٤

  المبحث الثالث

  تنبيهات الإمام البخاري إلى المتون التي اختصرها
  

اشتهر الإمام البخاري بإجازته لاختصار المتن، واسـتعماله فـي مواضـع كثيـرة مـن                
صحيحه، إلا أن الواقف على كثير من تلك المواضع ربما خفي عليه أن المختصر والتام حـديث          

، أو لا يعـرف  )١(عدهما حديثين، لا سيما إن كان لا يحفظ الحديث بتمامه   واحد، فحمله ذلك على     
  .منهج الإمام البخاري في التنبيه إلى  المتون التي اختصرها

وقد اشتهر كلام ابن حجر بأن البخاري كان يرى جواز اختصار المتن من غير تنـصيص    
  .على كونه اختصره
ة بالمعنى، وجواز تقطيع الحديث من غير       البخاري كان يرى جواز الرواي    : " قال ابن حجر  

  )٢(".تنصيص على اختصاره 
وهذا القول ربما أقام في الأذهان أن عامة الأحاديث التي اختصرها البخاري لم يشر إلـى                

  .كونه اختصرها، بينما الواقع خلاف ذلك
 وسوف نتناول في هذا المبحث تلك العبارات والإشارات التي استعملها الإمـام البخـاري             

  .للتنبيه إلى كونه تصرف في المتن بالاختصار

                                                
 .٦٦٣، ذكر من لا يعرف اسمه أو اختلف فيه، صهدي الساري ابن حجر، )1(
 .٢٨٢، ص١، جالنكت ابن حجر، )2(



 ٢١٥

  المطلب الأول
  العبارات التي استعملها البخاري للتنبيه على اختصاره للمتون

  
  :التصريح بلفظ الاختصار: الفرع الأول

صرح البخاري بلفظ الاختصار في عدة مواضع من صحيحه منبهاً إلى أن بعض الـرواة               
د ذكر فيه لفظ الاختصار مجرداً عـن الإضـافة، وقـد            اختصر الحديث، فيما عدى موضع واح     

  .تضافرت الأدلة على أنه هو الذي اختصره بنفسه
حدثَنَا وهيب،  : ، حديث سهلُ بن بكَّارٍ، قال     )من نحر هديه بيده   (: فقد روى البخاري في باب    

 بِيدِهِ سـبع بـدنٍ   eونَحر النَّبِي ((:  ـ قَالَ وذَكَر الْحدِيثَعن أَيوب، عن أَبِي قِلابةَ، عن أَنَسٍ ـ  
 )١(.مخْتَصراً ))قِياما وضحى بِالْمدِينَةِ كَبشَينِ أَملَحينِ أَقْرنَينِ

فقد صرح البخاري بأن هذا الحديث مختصر، دون إضافة فعل الاختصار إلى أحـد مـن                
، بالإسـناد  )من نحر البـدن قائمـاً  (:  أخرجه في بابالرواة، والظاهر أنه هو الذي اختصره، فقد  

حدثَنَا سهلُ بن بكَّارٍ، حدثَنَا وهيب، عن أَيوب، عن أَبِي قِلابةَ، عـن             : نفسه أتم مما هنا حيث قال     
ذِي الْحلَيفَةِ ركْعتَينِ، فَباتَ بِهـا       الظُّهر بِالْمدِينَةِ أَربعا، والْعصر بِ     eصلَّى النَّبِي   ((:  قَالَ yأَنَسٍ  

فَلَما أَصبح ركِب راحِلَتَه، فَجعلَ يهلِّلُ ويسبح، فَلَما علا علَى الْبيداءِ لَبى بِهِما جمِيعا، فَلَما دخَـلَ        
       النَّبِي رنَححِلُّوا، وي أَن مهركَّةَ أَممe   ِدِهنِ          بِيـيلَحنِ أَمـشَيدِينَةِ كَبى بِالْمحضا، وامنٍ قِيدب عبس

  )٢(.))أَقْرنَينِ
، وهـذا المـصطلح يـستعمله    )وذكـر الحـديث  (: ونبه البخاري إلى كونه اختصره بقوله     

 .)مختصراً(: المحدثون كثيراً للدلالة على حذفهم بعض المتن، ثم أكده بقوله
ي اختصار الحديث أنه يكرره فـي مواضـع مختـصراً، وفـي     وهذه من عادة البخاري ف  

فـذكر  : موضع تاماً بالإسناد نفسه، ففي هذا الموضع قد استعمل ثلاثة طرق لبيان أنه اختـصره              
، وكـرر   )ذكر الحـديث  (، واستعمل المصطلح الدال على الاختصار       )مختصراً(عبارة الاختصار 

  .الحديث تاماً ومختصراً بنفس الإسناد

                                                
    .)١٧١٢(: ، كتاب الحج، باب من نحر هديه بيده، حديثالصحيح البخاري، )1(
  .)١٧١٤(: ، كتاب الحج، باب من نحر البدن قائمة، حديثالمصدر نفسه )2(



 ٢١٦

  : ونحوه)ذكر الحديث(:استعمال مصطلح : ثانيالفرع ال
 للدلالة على تصرفه فـي      )١(استعمل البخاري هذا المصطلح في عدة مواضع من صحيحه        

المتن بالاختصار من طرفيه أو أثنائه، وتارة يستعمل عبارات مشابهة لها في المعنى تنويعاً فـي                
، أو  )٥)(قـص الحـديث   (، أو   )٤)(ولـه ذكـره بط  ( أو   )٣)(ذكر القصة ( أو   )٢)(كساق الحديث (العبارة  

  .)٦)(قصه(
ومثال ما اختصره الإمام البخاري مع التنبيه عليه باستعمال هذا المصطلح، ما أخرجه من              

حدثَنِي جعفَر بن ربِيعةَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ هرمز، عن أَبِي هريـرةَ            : حديث اللَّيثُ بن سعد قال    
yسر نولِ اللَّهِ  عe:  

: أَنَّه ذَكَر رجلا مِن بنِي إِسرائِيلَ سأَلَ بعض بنِي إِسرائِيلَ أَن يسلِفَه أَلْفَ دِينَـارٍ فَقَـالَ                 ((
: للَّهِ كَفِيلا قَـالَ   كَفَى بِا : فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ قَالَ  : كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدا قَالَ   : ائْتِنِي بِالشُّهداءِ أُشْهِدهم فَقَالَ   

صدقْتَ فَدفَعها إِلَيهِ إِلَى أَجلٍ مسمى، فَخَرج فِي الْبحرِ فَقَضى حاجتَه، ثُم الْتَمس مركَبـا يركَبهـا         
 فَأَدخَـلَ فِيهـا أَلْـفَ دِينَـارٍ     يقْدم علَيهِ لِلأَجلِ الَّذِي أَجلَه فَلَم يجِد مركَبا، فَأَخَذَ خَشَبةً فَنَقَرهـا،        

اللَّهم إِنَّك تَعلَم أَنِّـي     : وصحِيفَةً مِنْه إِلَى صاحِبِهِ، ثُم زجج موضِعها، ثُم أَتَى بِها إِلَى الْبحرِ فَقَالَ            
وسأَلَنِي شَـهِيدا   . اللَّهِ كَفِيلا، فَرضِي بِك   كَفَى بِ : كُنْتُ تَسلَّفْتُ فُلانًا أَلْفَ دِينَارٍ فَسأَلَنِي كَفِيلا فَقُلْتُ       

وأَنِّي جهدتُ أَن أَجِد مركَبا أَبعثُ إِلَيهِ الَّذِي لَه فَلَـم أَقْـدِر،   . كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدا، فَرضِي بِك   : فَقُلْتُ
ولَجتْ فِيهِ، ثُم انْصرفَ وهو فِي ذَلِك يلْتَمِس مركَبا         فَرمى بِها فِي الْبحرِ حتَّى      . وإِنِّي أَستَودِعكَها 

يخْرج إِلَى بلَدِهِ، فَخَرج الرجلُ الَّذِي كَان أَسلَفَه ينْظُر لَعلَّ مركَبا قَد جاء بِمالِهِ، فَـإِذَا بِالْخَـشَبةِ                  
ثُم قَدِم الَّذِي كَان أَسلَفَه     .  حطَبا، فَلَما نَشَرها وجد الْمالَ والصحِيفَةَ      الَّتِي فِيها الْمالُ فَأَخَذَها لأَهلِهِ    

واللَّهِ ما زِلْتُ جاهِدا فِي طَلَبِ مركَبٍ لآتِيك بِمالِك فَما وجدتُ مركَبا قَبلَ             : فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ فَقَالَ   
أُخْبِرك أَنِّي لَم أَجِد مركَبا قَبلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ         : هلْ كُنْتَ بعثْتَ إِلَي بِشَيءٍ قَالَ     : يهِ قَالَ الَّذِي أَتَيتُ فِ  

  )٧(.)) اً بِالأَلْفِ الدينَارِ راشِدفَإِن اللَّه قَد أَدى عنْك الَّذِي بعثْتَ فِي الْخَشَبةِ، فَانْصرِفْ: قَالَ

                                                
، كتاب الوضوء، باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، وكتاب الزكاة، باب ما يستخرج الـصحيح  البخاري،  )1(

  .وغيرها، )٢٢٩٠(، )١٨٧٣(، و)١٧٦٧(، و)١٦٥١(، و)١٦٢٦(: ، وفي حديث رقم)١٤٢٧(: من البحر، حديث
 .)٦٥٩٩(، و)٦٠٢٨(، و)٥١٥٣(، و)٢٢٩٨(، و)٢٧٩٤(، و)١٩٥٧(، و)٣٣٥(:  ، حديثالمصدر نفسه) 2(
  . )٣٩٥٧(:  ، كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرينة، حديثالمصدر نفسه )3(
  .)٣٩٤٦(: ، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، حديثالمصدر نفسه) 4(
 .)٥٤٩٧(: وحديث. )٤٧٢٣(:حديثو. )٣٤٦٧(: ، حديثالمصدر نفسه) 5(
  .)٦٠٦٨(:  ، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، حديثالمصدر نفسه) 6(
  .)٢١٦٩(: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها، حديث: ، كتاب الكفالة، بابالمصدر نفسه) 7(
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 الحديث قد ساقه البخاري مطولاً عن الليث بن سعد، ثم كرره في عدة أبـواب مـن                  فهذا
مـا  (: صحيحه مختصراً منبهاً إلى كونه اختصره، باستعمال بعض تلك العبارات، كما في بـاب             

بعـض  أَن رجلا مِن بنِي إِسرائِيلَ سأَلَ   ((: e بالإسناد نفسه السابق عن النَّبِي       )يستخرج من البحر  
بنِي إِسرائِيلَ بِأَن يسلِفَه أَلْفَ دِينَارٍ فَدفَعها إِلَيهِ، فَخَرج فِي الْبحرِ فَلَم يجِد مركَبا، فَأَخَـذَ خَـشَبةً           

     ـلُ الَّـذِي كَـانجالر جرِ، فَخَرحا فِي الْبى بِهما أَلْفَ دِينَارٍ، فَرخَلَ فِيها فَأَدهفَـإِذَا   فَنَقَر ـلَفَهأَس 
  )١(.)) فَلَما نَشَرها وجد الْمالَـ فَذكر الحديث ـبِالْخَشَبةِ، فَأَخَذَها لأَهلِهِ حطَبا 

أَنَّه ذَكَر رجلا مِـن  (: e بالإسناد نفسه عن رسولِ اللَّهِ      )التجارة في البحر  (: وكذلك في باب  
فِي الْب جائِيلَ خَررنِي إِسـ  ب تَهاجى حرِ فَقَضدِيثَحاقَ الْحسإذا أقرضـه  (:  وكذلك في باب)٢(.)و

 أَنَّه ذَكَر رجلا مِن بنِـي       (: e، بالإسناد نفسه، عن رسولِ اللَّهِ       )إلى أجل مسمى أو أجله في البيع      
  )٣(.)إِلَيهِ إِلَى أَجلٍ مسمى ـ فَذَكَر الْحدِيثَإِسرائِيلَ سأَلَ بعض بنِي إِسرائِيلَ أَن يسلِفَه، فَدفَعها 

أَنَّـه  (: e، عن رسولِ اللَّـهِ  )إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه       (: وأيضاً في باب  
مالِهِ، فَإِذَا هـو   ـ فَخَرج ينْظُر لَعلَّ مركَبا قَد جاء بِ وساقَ الْحدِيثَذَكَر رجلا مِن بنِي إِسرائِيلَ ـ  

  )٤(.)بِالْخَشَبةِ، فَأَخَذَها لأَهلِهِ حطَبا، فَلَما نَشَرها وجد الْمالَ والصحِيفَةَ
ومما سبق يتضح بأن الإمام البخاري قد اختصر هذا الحديث، وقطعه في مواضـع مـن                

  .ونحوه )وذكر الحديث(: صحيحه، منبهاً إلى تلك المواضع المختصرة بقوله
وفي استعماله لهذا المصطلح إشارة إلى أنه أخرج أصل هذا الحديث في موضع آخر مـن             
جامعه، إما بالإسناد نفسه، أو من طريق آخرى مع اتحاد المخرج، وهذا هو الغالب في استعماله                
لهذه العبارة، ويندر أن يذكرها مع عدم إخراجه لأصل الحديث إلا في المعلقات فإنهـا كثيـرة،                  

  .ما يلي أمثلة لتلك المواضعوفي
ما اختصره من طريق بعض الرواة ثم ساقه مطولاً من غير تلـك الطريـق عـن              :الأول

حدثَنَا حماد بـن    : ، من طريق أَحمد بن واقِدٍ قَالَ      )الخدم للمسجد (الشيخ نفسه، ما أخرجه في باب       
        أَبِي ه نافِعٍ عأَبِي ر نثَابِتٍ ع ندٍ عيةَزريإِلا        ((: ر اهلا أُرو جِدـسالْم لا كَانَتْ تَقُمجر أَةً أَورام أَن

  )٥(.)) أَنَّه صلَّى علَى قَبرِهاeفَذكر حدِيثَ النَّبِي امرأَةً ـ 

                                                
 .)١٤٢٧(: من البحر، حديثما يستخرج :  كتاب الزكاة، باب، الصحيح،البخاري )1(
وقد ذكر ابن حجر بأن البخاري قـد        . )١٩٥٧(: ، كتاب البيوع، باب التجارة في البحر، حديث       المصدر نفسه ) 2(

: فـي آخـره   صرح بوصل هذا الحديث في هذا الموضع كما في رواية أبي ذر، وأبي الوقت حيث قال البخاري          
"دالِح حن صد اللَّه ببثَنِي عدث بِهِح٢٩٩، ص٤، جفتح الباريابن حجر، . "ثَنَا اللَّي. 
  .)٢٢٧٤(: ، كتاب الاستقراض، باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى و أجله في البيع، حديثالصحيحالبخاري، ) 3(
 )٢٢٩٨(: ، كتاب اللقطة، باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه، حديثالمصدر نفسه) 4(
  )٤٦٠(: ب الصلاة، باب الخدم للمسجد، حديث رقم، كتا المصدر نفسه)5(
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فقد اختصر البخاري هذا الحديث، ولم يسقه في موضع آخر تاماً عن أحمد بن واقد، وإنما                
 كلاهما عن حماد بن زيـد بالإسـناد         )٢(، ومحمد بن الفضل   )١( سليمان بن حرب   ساقه من رواية  

السابق، فأحال على أصل الحديث، ولم يرِد طريقاً معينة، لا سيما أنه ذكر رواية سـليمان بـن                   
، وهذا من عادة البخاري في صحيحه، أنه يقصد أحياناً أصل الحديث لا             )٣(حرب قبلها بباب تامة   

  )٤(.خصوص الرواية

 ونبه علـى    )٥(، حيث اختصر الحديث،   )الفتيا على الدابة عند الجمرة    (: وكذلك فعل في باب   
موضع الاختصار، إلا أنه لم يورده في موضع آخر تاماً من الطريق نفسها، وإنمـا أورده مـن                  

  )٧(. وسعيد بن يحيى بن سعيد تاماً)٦(طريق عبد االله بن يوسف،
أَخْبرنِي نَـافِع،   : وقَالَ هِشَام بن الْغَازِ   :  حيث قال  )ام منى الخطبة أي (: ما علقه في باب    :ثانياً

 يوم النَّحرِ بين الْجمراتِ فِي الْحجةِ الَّتِي حـجe    وقَفَ النَّبِي    (( :عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما     

                                                
. )٤٥٨(: ، كتاب الصلاة، باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، حديث رقـم             الصحيح البخاري،) 1(

أَفَـلا  : ماتَ قَـالَ : نْه فَقَالُوا عeأَن رجلا أَسود أَو امرأَةً سوداء كَان يقُم الْمسجِد فَماتَ فَسأَلَ النَّبِي      ((: ولفظه
  .)) قَبرِها فَأَتَى قَبرها فَصلَّى علَيها: أَو قَالَ. كُنْتُم آذَنْتُمونِي بِهِ، دلُّونِي علَى قَبرِهِ

ود أَن أَس ((: ولفظه. )١٣٣٧ (:حديث رقم. ، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن        المصدر نفسه  )2(
          النَّبِي لَمعي لَماتَ وفَم جِدسالْم قُمجِدِ يسفِي الْم كُوني أَةً كَانرام لا أَوجرeَمٍ فَقَالوذَاتَ ي تِهِ فَذكرهولَ :  بِما فَعم

فَحقَروا شَـأْنَه  : إِنَّه كَان كَذَا وكَذَا قِصتُه قَالَ  : واأَفَلا آذَنْتُمونِي فَقَالُ  : ماتَ يا رسولَ اللَّهِ قَالَ    : ذَلِك الإِنْسان قَالُوا  
 .)) فَدلُّونِي علَى قَبرِهِ فَأَتَى قَبره فَصلَّى علَيهِ: قَالَ

 .)١(:  سبق تخريجها في الصحفة نفسها حاشية)3(
 .٤١٨، ص١، جفتح الباري ابن حجر، )4(
، من طريق إِسحاقُ ابـن  )١٦٥١(:  الفتيا على الدابة عند الجمرة، حديث، كتاب الحج، باب   الصحيح البخاري،   )5(

 أَبِي، عن صالِحٍ، عن ابنِ شِهابٍ، حدثَنِي عِيسى بن طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ، أَنَّـه  عن يعقُوب بن إِبراهِيم، عنإبراهيم  
  .فَذَكَر الْحدِيثَ. )) علَى نَاقَتِهeِوقَفَ رسولُ اللَّهِ((:  الْعاصِ رضِي اللَّه عنْهما قَالَسمِع عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ

 eأَن رسـولَ اللَّـهِ    ((:ولفظه .)١٦٤٩( :الفتيا على الدابة عند الجمرة،حديث    :، كتاب الحج، باب   المصدر نفسه ) 6(
اذْبح ولا حرج، فَجاء آخَر :لَم أَشْعر فَحلَقْتُ قَبلَ أَن أَذْبح، قَالَ: يسأَلُونَه فَقَالَ رجلٌوقَفَ فِي حجةِ الْوداعِ فَجعلُوا   

افْعلْ ولا :إِلا قَالَارمِ ولا حرج، فَما سئِلَ يومئِذٍ عن شَيءٍ قُدم ولا أُخِّر :لَم أَشْعر فَنَحرتُ قَبلَ أَن أَرمِي، قَالَ: فَقَالَ
جرح((. 

عن عبد اللَّهِ بـن عمـرِو        . )١٦٥٠(: الفتيا على الدابة عند الجمرة، حديث     : ، كتاب الحج، باب   المصدر نفسه ) 7(
y:))    النَّبِي شَهِد أَنَّهe       َلٌ فَقَالجهِ رإِلَي رِ فَقَامالنَّح موي خْطُبي  : أَن سِبلَ كَذَاكُنْتُ أَحفَقَـالَ . كَذَا قَب آخَر قَام ثُم :

 فَقَالَ النَّبِي ذَلِك اهأَشْبو ،مِيأَر لَ أَنتُ قَبرنَح ،رأَنْح لَ أَنلَقْتُ قَبلَ كَذَا حكَذَا قَب أَن سِبكُنْتُ أَحe: جرلا حلْ وافْع
ئِذٍ عموئِلَ يا سفَم ،كُلِّهِن نءٍ إِلا قَالَلَهشَي ن :جرلا حلْ وافْع((. 
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: اللَّهم اشْهد، وودع النَّاس فَقَـالُوا :  يقُولeُطَفِقَ النَّبِي هذَا يوم الْحج الأَكْبرِ، فَ:  ـ وقَالَ  بِهذَا
  )١(.))هذِهِ حجةُ الْوداعِ

حدثنا هـشام   :  حيث قال  )الخُطْبة(: وقد أخرج ابن ماجة هذا الحديث موصولاً تاماً في باب         
سمعت نافعاً، يحدث عـن     : لحدثنا هشام بن الغاز، قا    : حدثنا صدقة بن خالد قال    : ابن عمار قال  

  :tابن عمر 
، وقَفَ يوم النَّحرِ بين الْجمراتِ فِي الحجةِ الَّتِي حج فِيها، فَقَالَ النَبِـيe    أن رسولُ اللَّهِ    ((

فَأَي شَـهرٍ   :  اللَّهِ الْحرام، قَالَ   هذا بلَد : قَالُوا. فَأَي بلَدٍ هذَا؟  : يوم النَّحرِ قَالَ  : قَالُوا. أَي يومٍ هذَا؟  
هذَا يوم الْحج الأَكْبرِ ودِماؤُكُم وأَموالُكُم وأَعراضكُم علَـيكُم         : شَّهر اللَّهِ الْحرام، قَالَ   : قَالُوا. هذَا؟

         وذَا الْيفِي ه رذَا الشَّهلَدِ فِي هذَا الْبةِ همركَح امرقَالَ . مِح لَّغْتُ؟ : ثُملْ بقَالُوا. ه :   فَطَفِقَ النَبِي منَع
eُقُولي  :داشْه مفَقَالُوا. اللَّه النَّاس عدو اعِ: ثُمدةُ الْوجذِهِ ح٢(.))ه(   

 أي بحديث الباب الذي قبله، والـذي        )بِهذَا(: وقد صرح الإمام البخاري بأنه اختصره فقال      
حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى، حدثَنَا يزِيد بن هارون، أَخْبرنَا عاصِم بن محمدِ بنِ زيـدٍ، عـن              :  فيه قال

  : بِمِنًىeقَالَ النَّبِي : أَبِيهِ، عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما قَالَ
أَفَتَدرون أَي  . فَإِن هذَا يوم حرام   : اللَّه ورسولُه أَعلَم، فَقَالَ   : الُواأَتَدرون أَي يومٍ هذَا؟ قَ     ((

اللَّه ورسـولُه  : أَفَتَدرون أَي شَهرٍ هذَا؟ قَالُوا. بلَد حرام: اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالَ: بلَدٍ هذَا؟ قَالُوا  
فَإِن اللَّه حرم علَيكُم دِماءكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم كَحرمـةِ يـومِكُم     : قَالَ. ر حرام شَه: أَعلَم، قَالَ 

  )٣(.))هذَا، فِي شَهرِكُم هذَا، فِي بلَدِكُم هذَا 
 أي بالحديث الذي تقدم من طريق محمد بن زيد عن جـده،         ) بهذا   (: قوله: " قال ابن حجر  

وأراد المصنف بذلك أصل الحديث، وأصل معناه لكن السياق مختلف، فإن في طريق محمد بـن                

                                                
 .، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منىالمصدر نفسه )1(
، جمـاع أبـواب     السنن الكبرى والبيهقي،  . ) ٣٠٥٦ (: ، كتاب المناسك، باب الخطبة، حديث     السنن ابن ماجه،    )2(

:  يوم النحر يوم الحج الأكبر، حـديث الخطبة يوم النحر وأن: وقت الحج والعمرة، جماع أبواب دخول مكة، باب     
أبـو  . ، مطولاً، وإسناده صحيح   )١٥٣٣(: ، حديث مسند الشاميين مطولا والطبراني،   . وإسناده صحيح . )٩٨٩٣(

  . مختصراً، وصححه الألباني)١٩٤٧(: ، كتاب المناسك، باب يوم الحج الأكبر، حديثالسننداود، 
قـول االله   : وفي كتاب الآداب، باب   . )١٦٥٥(:  أيام منى، حديث   ، كتاب الحج، باب الخطبة    الصحيح البخاري،   )3(

ما جاء في قول الرجل ويلـك،       : ، وفي باب  )٥٦٩٦(: ، حديث }يا آيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم        {: تعالى
وفي كتـاب   . )٦٤٠٣(: ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق، حديث        : وفي كتاب الحدود، باب   .)٥٨١٤(: حديث

لا ترجعوا (: eوفي كتاب الفتن، باب قول النبي      . )٦٤٧٤(: ، حديث }ومن أَحياها {:  قول االله تعالى   :الديات، باب 
 .)٦٦٦٦(: ، حديث)بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
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يوم (: االله ورسوله أعلم، وفي هذا عند ابن ماجة وغيره في أجوبتهم قالوا           : زيد أنهم أجابوا بقولهم   
  )١( ".)شهر حرام(:  قالوا) بلد حرام (:  قالوا)النحر

إذا (: اً إلا من رواية صحابي آخر، كما فعل في باب         وربما اختصر الحديث ولم يخرجه تام     
  :، حيث أخرج حديث عكرمة)حاضت المرأة بعدما أفاضت

أَن أَهلَ الْمدِينَةِ سأَلُوا ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما عن امرأَةٍ طَافَتْ ثُم حاضـتْ قَـالَ                  ((
مقَالُوا : لَه ،دٍ قَالَ    لا نَأْخُذُ بِ  : تَنْفِريلَ زقَو عنَدو لِكدِينَـةَ       : قَووا الْملُوا، فَقَدِمدِينَةَ فَسالْم تُمإِذَا قَدِم

  )٢(.)) فَذَكَرتْ حدِيثَ صفِيةَفَسأَلُوا، فَكَان فِيمن سأَلُوا أُم سلَيمٍ ـ 

 ولا eا مع النَّبِـي   خَرجنَ(( :ولم يخرجه إلا من حديث عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت  
      النَّبِي فَقَدِم جى إِلا الْحنَرe             يـدالْه ـهعم كَانحِلَّ وي لَمةِ وورالْمفَا والص نيبتِ ويفَطَافَ بِالْب 

              هعم كُني لَم نم ملَّ مِنْهحابِهِ وحأَصائِهِ ونِس مِن هعم كَان نكْنَا    فَطَافَ مفَنَس تْ هِياضفَح يدالْه
يا رسولَ اللَّهِ كُلُّ أَصحابِك يرجِع بِحج       : منَاسِكَنَا مِن حجنَا فَلَما كَان لَيلَةَ الْحصبةِ لَيلَةُ النَّفْرِ قَالَتْ         

فَاخْرجِي مع أَخِيـكِ إِلَـى      : لا قَالَ : منَا قُلْتُ ما كُنْتِ تَطُوفِين بِالْبيتِ لَيالِي قَدِ     : وعمرةٍ غَيرِي قَالَ  
التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعمرةٍ وموعِدكِ مكَان كَذَا وكَذَا فَخَرجتُ مع عبدِ الرحمنِ إِلَـى التَّنْعِـيمِ فَأَهلَلْـتُ                 

 فَقَالَ النَّبِي ييةُ بِنْتُ حفِيتْ صاضحةٍ ورمبِع e   مـوا كُنْتِ طُفْـتِ يتُنَا أَمابِسلْقَى إِنَّكِ لَحى حقْرع 
فَلا بأْس انْفِرِي فَلَقِيتُه مصعِدا علَى أَهلِ مكَّةَ وأَنَا منْهبِطَةٌ أَو أَنَا مـصعِدةٌ         : بلَى قَالَ : النَّحرِ قَالَتْ 
  )٣(.))وهو منْهبِطٌ

 من سهلة بنت سهيل ـ رضي االله عنهـا ـ فـي     t سالم بل إنه قد اختصر قصة رضاع
حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ حـدثَنَا  : موضعين، ولم يذكره في موضع آخر تاماً عن أحد من الرواة، فقال  

ه عنْها زوجِ النَّبِي    اللَّيثُ عن عقَيلٍ عن ابنِ شِهابٍ أَخْبرنِي عروةُ بن الزبيرِ عن عائِشَةَ رضِي اللَّ             
e: ))            ِولِ اللَّهسر عا مردب شَهِد نمِم كَانفَةَ وذَيا حأَب أَنe       بِنْتَ أَخِيهِ هِنْد هأَنْكَحا والِمنَّى ستَب 

 زيدا وكَـان مـنe      ى رسولُ اللَّهِ    بِنْتَ الْولِيدِ ابنِ عتْبةَ وهو مولًى لامرأَةٍ مِن الأَنْصارِ كَما تَبنَّ          
ادعـوهم  {تَبنَّى رجلا فِي الْجاهِلِيةِ دعاه النَّاس إِلَيهِ وورِثَ مِن مِيراثِهِ حتَّى أَنْزلَ اللَّـه تَعـالَى                 

ائِهِملآب { لَةُ النَّبِيهتْ ساءفَجe دِيثَ ـالْح ٤(.))فَذَكَر(  

                                                
 .٥٧٦ ، ص ٣، جفتح الباري ابن حجر، )1(
: قـال ابـن حجـر   . )١٦٧١(: ، كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، حديث   الصحيح البخاري،) 2(

أَفِي الْخَيبة أَنْتَ؟ إِنَّك لَحابِستنَا، فَقَالَ رسول اللَّـه         : فَأَخْبرتْهم أَن عائِشَة قَالَتْ لِصفِية    : وساقه الثقفي بتمامه قال   
e :   ائِشَة؟ قَالَتْ عا ذَاكتْ، قِيلَ  : ماضة حفِيتْ، قَالَ   : صأَفَاض ا قَداس فَقَـالُوا    . إِذًافَلا  : إِنَّهبن عوا إِلَى اِبعجفَر :

 ثْتنَاهدا حدِيث كَمنَا الْحدج٥٨٨، ص٣، جفتح الباري ابن حجر، ".و.   
  .)١٦٧٣(: ، كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، حديثالصحيح البخاري، )3(
 .)٣٧٧٨(: ، حديث، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدراالمصدر نفسه )4(
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حدثَنَا أَبو الْيمانِ أَخْبرنَا شُعيب عن الزهرِي قَالَ أَخْبرنِي عروةُ ابن           : ضع آخر وقال في مو  
  :الزبيرِ عن عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها

))               شَهِد نمِم كَانسٍ ودِ شَمبنِ عةَ ببِيعنِ رةَ بتْبع نفَةَ بذَيا حأَب أَن      النَّبِـي ـعا مردبe 
تَبنَّى سالِما وأَنْكَحه بِنْتَ أَخِيهِ هِنْد بِنْتَ الْولِيدِ بنِ عتْبةَ بنِ ربِيعةَ وهو مولًى لامرأَةٍ مِن الأَنْصارِ                 

    نَّى النَّبِيا تَبكَمe        ةِ داهِلِيلا فِي الْججنَّى رتَب نم كَانا ودياثِـهِ        زمِير رِثَ مِنوهِ وإِلَي النَّاس اهع
    لَ اللَّهتَّى أَنْزح} ائِهِملآب موهعاد {ِلِهإِلَى قَو :}الِيكُمومو {   أَب لَـه لَـمعي لَم نفَم ائِهِموا إِلَى آبدفَر

        يهلَةُ بِنْتُ سهتْ ساءينِ فَجأَخًا فِي الدلًى ووم أَةُ         كَانـرام هِيو امِرِيالع ثُم شِيرٍو الْقُرمنِ علِ ب
      ةَ النَّبِيتْبنِ عفَةَ بذَيأَبِي حe               افِيهِ م لَ اللَّهأَنْز قَدا ولَدا والِمى سولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرسا رفَقَالَتْ ي 

  )١(.)) فَذَكَر الْحدِيثَقَد علِمتَ ـ 

 ساقه البيهقي بتمامه من طريق يحيى بن بكَيرٍ حدثَنَا اللَّيثُ عن عقَيلٍ عنِ ابنِ شِـهابٍ                 وقد
  :أَخْبرنِي عروةُ بن الزبيرِ عن عائِشَةَ رضِى اللَّه عنْها: أَنَّه قَالَ

 e وكَان مِمن شَهِد بدرا مع النَّبِىy         عبدِ شَمسٍ    أَن أَبا حذَيفَةَ بن عتْبةَ بنِ ربِيعةَ ابنِ        ((
                    أَةٍ مِـنـرلًى لاِمـوم ـوهةَ وبِيعنِ رةَ بتْبنِ علِيدِ اببِنْتَ الْو نَةَ أَخِيهِ هِنْداب هأَنْكَحا والِمنَّى ستَب

 حارِثَةَ وكَان من تَبنَّى رجلاً فِى الْجاهِلِيةِ دعاه النَّـاس           زيد بنe  الأَنْصارِ كَما تَبنَّى رسولُ اللَّهِ      
          فِى ذَلِك لَ اللَّهتَّى أَنْزاثِهِ حمِير رِثَ مِنوو نَهاب}           لَـم اللَّـهِ فَـإِن طُ عِنْدأَقْس وه ائِهِملآب موهعاد

، فَردوا إِلَى آبائِهِم فَمن لَم يعلَم أَبوه كَان مـولًى          )٢(}دينِ وموالِيكُم تَعلَموا آباءهم فَإِخْوانُكُم فِى ال    
وأَخًا فِي الدينِ فَجاءتْ سهلَةُ بِنْتُ سهيلِ بنِ عمرٍو الْقُرشِى ثُم الْعامِرِى وهِى امرأَةُ أَبِى حذَيفَـةَ              

  منْهع اللَّه ضِىأَبِـى     : ا فَقَالَتْ   ر ـعمعِـى وأْوِى مي كَانا ولَدا والِمى سولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرسا ري
حذَيفَةَ فِى بيتٍ واحِدٍ ويرانِى فَضلاً وقَد أَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ فِيهِم ما علِمتَ فَكَيفَ تَرى فِيـهِ يـا                  

فَأَرضعتْه خَمس رضعاتٍ فَكَان بِمنْزِلَةِ ولَدِها مِن       . »أَرضِعِيهِ«: eفَقَالَ رسولُ اللَّهِ    رسولَ اللَّهِ؟   
              ائِشَةُ أَنتْ عبأَح نم نضِعري ا أَننَاتِ أَخِيهب را تَأْمنْهع اللَّه ضِىائِشَةُ ركَانَتْ ع ةِ فَبِذَلِكاعضالر

 أَنe ويدخُلَ علَيها خَمس رضعاتٍ فَيدخُلُ علَيها وأَبتْ أُم سـلَمةَ وسـائِر أَزواجِ النَّبِـى      يراها  
 :يدخِلْن علَيهِن مِن النَّاسِ بِتِلْك الرضاعةِ حتَّى يرضعن فِى الْمهدِ وقُلْن لِعائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها              

  )٣(.)) دون النَّاسeِواللَّهِ ما نَرى لَعلَّها رخْصةٌ لِسالِمٍ مِن رسولِ اللَّهِ 

وربما أخرج حديثاً من بعض الطرق تاماً، ثم أعقبه بطريق أخـرى عـن الـشيخ نفـسه                 
  .مختصراً، منبهاً إلى أن لفظه بنحو لفظ الحديث السابق

                                                
  .)٤٨٠٠(:  كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، حديث الصحيح،البخاري، )1(
 .)٥(آية :  سورة الأحزاب)2(
 .، وإسناده صحيح)١٦٠٦٣(: ، كتاب الرضاع، باب رضاع الكبير، حديثالسنن الكبرى البيهقي، )3(



 ٢٢٢

، حدثَنَا سفْيان، عن الأَعمشِ، عن سعدِ بـنِ عبيـدةَ،        ومثاله ما أخرجه من طريق أَبِي نُعيمٍ      
    لِيع نع ،لَمِينِ السمحدِ الربأَبِي ع نعyَقَال : )) النَّبِي عكُنَّا مe   ٍةنَـازقَدِ فِـي جقِيعِ الْغَرفِي ب 

يا رسولَ اللَّـهِ،    : قْعده مِن الْجنَّةِ ومقْعده مِن النَّارِ، فَقَالُوا      ما مِنْكُم مِن أَحدٍ إِلا وقَد كُتِب م       : فَقَالَ
إِلَـى  . }فَأَما من أَعطَى واتَّقَى وصـدقَ بِالْحـسنَى  {: ثُم قَرأَ. اعملُوا فَكُلٌّ ميسر: أَفَلا نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ 

  )٢(.)) )١(}لِلْعسرى{: قَولِهِ
حدثَنَا مسدد، حدثَنَا عبد الْواحِدِ، حـدثَنَا الأَعمـشُ،    :  ساق الحديث من طريق مسدد فقال      ثم

       لِيع ننِ، عمحدِ الربأَبِي ع نةَ، عديبنِ عدِ بعس نعyَقَال  :"   النَّبِـي ا عِنْـدودكُنَّا قُعe   فَـذكر
هودِيثَ نَحأي نحو لفظ حديث أبي نعيم )٣(."الْح.  

 أشارة إلى تقدم رواية الحـديث  )فذكره(: وقد عبر الإمام البخاري في إحدى المواضع بقوله 
حدثَنَا محمود، حدثَنَا شَبابةُ، حـدثَنَا شُـعبةُ،        : ، حيث قال  )صفة إبليس وجنوده  (: تاماً، كما في باب   

نادٍ، عنِ زِيدِ ابمحم نةَ عريرأَبِي ه y النَّبِي نع ،e:  
إِن الشَّيطَان عرض لِي، فَشَد علَي يقْطَع الصلاةَ علَـي، فَـأَمكَنَنِي    : أَنَّه صلَّى صلاةً فَقَالَ   ((
 مِنْه اللَّه(( .هفَذَكَر.)عمـل  ما يجوز من ال   (:  وقد أخرجه قبل ذلك تاماً من نفس الطريق في باب          )٤

  )٥(.)في الصلاة
 خُصوصية عند البخاري، بل ربما استعملها واستعمل مـا  )ذكر الحديث(وليس لهذه العبارة   

وقَـالَ  : يرادفها من العبارات التي يشير بها إلى كونه اختصر المتن، فقد قال في بعض المواضع              
  : قَالyَ سِيرِين، عن أَبِي هريرةَحدثَنَا عوفٌ، عن محمدِ بنِ: عثْمان بن الْهيثَمِ

 بِحِفْظِ زكَاةِ رمضان، فَأَتَانِي آتٍ فَجعلَ يحثُو مِن الطَّعامِ، فَأَخَذْتُـهe            وكَّلَنِي رسولُ اللَّهِ    ((
 إِلَى فِراشِـك فَـاقْرأْ آيـةَ    إِذَا أَويتَ:  ـ فَقَالَ فَذَكَر الْحدِيثَـ eلأَرفَعنَّك إِلَى رسولِ اللَّهِ : فَقُلْتُ

  )٦(.))...الْكُرسِي لَن يزالَ علَيك مِن اللَّهِ حافِظٌ

وقَالَ عثْمان بن الْهيثَمِ، حدثَنَا عوفٌ، عن محمدِ بنِ سِيرِين،          : ثم علقه في موضع آخر فقال     
 بِحِفْظِ زكَاةِ رمضان، فَأَتَانِي آتٍ فَجعلَ يحثُو مِنe         سولُ اللَّهِ   وكَّلَنِي ر (( : قَالَ yعن أَبِي هريرةَ    

                                                
 . ١٠ ـ٥: آية:  سورة الليل)1(
  .)٤٦٦١(: ، حديث}فَأَما من أَعطَى واتَّقَى{: تفسير، باب قوله، كتاب الالصحيح البخاري، )2(
 .)٤٦٦٢(: ، حديث}والليلِ إذَا يغْشَى{ كتاب التفسير، باب تفسير سورة  المصدر نفسه،)3(
 .)٣١١٠(: ، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، حديثالمصدر نفسه )4(
  .)١١٥٢(: ا يجوز من العمل في الصلاة، حديثم: ، كتاب الصلاة، بابالمصدر نفسه )5(
 .)٣١٠١(: ، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، حديثالمصدر نفسه )6(



 ٢٢٣

إِذَا أَويـتَ إِلَـى   :  ـ فَقَـالَ  فَقَص الْحدِيثَ ـ  eلأَرفَعنَّك إِلَى رسولِ اللَّهِ : الطَّعامِ، فَأَخَذْتُه فَقُلْتُ
زي لَن سِيةَ الْكُرأْ آيفَاقْر اشِكافِظ فِراللَّهِ ح مِن كع١(. ))...الَ م(  
فقـص  (: ، ثم ساقه بنفس الإسـناد وقـال فيـه         )فذكر الحديث (: فقد قال في الحديث الأول    

  .، فكلا العبارتين مترادفتين عند البخاري، يشير بهما إلى اختصاره للمتن)الحديث

                                                
  . )٤٧٢٣(: ، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة، حديثالمصدر نفسه )1(



 ٢٢٤

  المطلب الثاني

  اره للمتونالإشارات التي استعملها البخاري للتنبيه على اختص
  

  :تكرار الحديث بنفس الإسناد تاماً ومختصراً: الفرع الأول
كثيراً ما يكرر البخاري الأحاديث بالإسناد نفسه عن شيخ من شيوخه، فيرويه في موضـع          

 بأنه يفعل ذلـك إن ضـاق عليـه     محمد بن طاهر المقدسي   وقد ذكر    تاماً وفي موضع مختصراً،   
يورده في موضع تاماً وفي موضـع مختـصراً، بحيـث           مخرج الحديث، فيتصرف حينئذ فيه، ف     

  .يقتصر على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب
وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكـون لـه إلا            : "محمد بن طاهر المقدسي   قال  

طريق واحدة، فيتصرف حينئذ فيه، فيورده في موضع موصولاً، وفي موضع معلقـاً، ويـورده               
   )١(". مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب تارة تاماً، وتارة

فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته أن ذلك مـن تـصرفه؛            : " وقد تابعه ابن حجر فقال    
وما ... لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجهين               

  )٢(".على بعضه بحسب ما يتفقليس له إلا سند واحد يتصرف في متنه بالاقتصار 
حدثَنَا أَبو الْيمانِ، أَخْبرنَا شُـعيب،      : ، قال )خروج النار (: ما أخرجه في باب    ومن أمثلة ذلك  

  : قَالeَ عن عبدِ الرحمنِ، عن أَبِي هريرةَ، أَن رسولَ اللَّهِ حدثَنَا أَبو الزنَادِ،
عةُ حتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عظِيمتَانِ يكُون بينَهما مقْتَلَةٌ عظِيمةٌ دعوتُهما واحِدةٌ،           لا تَقُوم السا   ((

                ،الْعِلْـم ضقْبتَّى يحولُ اللَّهِ، وسر أَنَّه معزي مكُلُّه ثَلاثِين مِن قَرِيب ونكَذَّاب الُونجثَ دعبتَّى يحو
ثُر الزلازِلُ، ويتَقَارب الزمان، وتَظْهر الْفِتَن، ويكْثُر الْهرج وهو الْقَتْلُ، وحتَّـى يكْثُـر فِـيكُم             وتَكْ

              قُولَ الَّذِي يهِ فَيلَيع هرِضعتَّى يحو ،قَتَهدلُ صقْبي نالِ مالْم بر هِمتَّى يح ،فِيضالُ فَيالْم  ـهرِضع
يا : لا أَرب لِي بِهِ، وحتَّى يتَطَاولَ النَّاس فِي الْبنْيانِ، وحتَّى يمر الرجلُ بِقَبرِ الرجلِ فَيقُولُ              : علَيهِ

 كَانَهتَنِي منِ         ! لَيعي ا النَّاسآهرتْ وا، فَإِذَا طَلَعغْرِبِهم مِن سالشَّم تَّى تَطْلُعحو     ـونعمنُـوا أَجي آم
   حِين ا             {فَذَلِكرا خَيانِهتْ فِي إِيمبكَس لُ أَوقَب نَتْ مِنآم تَكُن ا لَمانُها إِيمنَفْس نْفَع٣(.}لا ي(  نلَتَقُومو 

         طْوِيلا يانِهِ وعايتَبا فَلا يمنَهيا بمهبلانِ ثَوجالر نَشَر قَدةُ واعالس       قَـدةُ واعالـس نلَتَقُـومانِهِ، و

                                                
 .١٧، صهدي الساري ابن حجر، )1(
  .٢٤، ص١، ج فتح الباري ابن حجر،)2(
 .١٥٨: لأنعام سورة ا)3(



 ٢٢٥

انْصرفَ الرجلُ بِلَبنِ لِقْحتِهِ فَلا يطْعمه، ولَتَقُومن الساعةُ وهو يلِيطُ حوضه فَـلا يـسقِي فِيـهِ،                 
  )١(.)) ولَتَقُومن الساعةُ وقَد رفَع أُكْلَتَه إِلَى فِيهِ فَلا يطْعمها

ذا الحديث قد ساقه البخاري تاماً في هذا الموضع، واختصره في بقية المواضع، حيـث               فه
: أَخْبرنَـا شُـعيب، قَـالَ     : حدثَنَا أَبو الْيمانِ، قَالَ   : كرره في باب ما قيل في الزازل والآيات فقال        

  :eقَالَ النَّبِي : بِي هريرةَ قَالَأَخْبرنَا أَبو الزنَادِ، عن عبدِ الرحمنِ الأَعرجِ، عن أَ
))               ،الْفِـتَن ـرتَظْهو ،انمالز بتَقَاريلازِلُ، والز تَكْثُرو ،الْعِلْم ضقْبتَّى يةُ حاعالس لا تَقُوم

  )2(.))ضويكْثُر الْهرج وهو الْقَتْلُ الْقَتْلُ، حتَّى يكْثُر فِيكُم الْمالُ فَيفِي
أَخْبرنَا شُـعيب،   : حدثَنَا أَبو الْيمانِ، قَالَ   : ، فقال )الصدقة قبل الرد  (: وكذلك أخرجه في باب   

  :eقَالَ النَّبِي : أَخْبرنَا أَبو الزنَادِ، عن عبدِ الرحمنِ الأَعرجِ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ: قَالَ
))   اعالس لا تَقُوم            ،الْفِـتَن ـرتَظْهو ،انمالز بتَقَاريلازِلُ، والز تَكْثُرو ،الْعِلْم ضقْبتَّى يةُ ح

فِيضالُ فَيالْم فِيكُم كْثُرتَّى يالْقَتْلُ الْقَتْلُ، ح وهو جرالْه كْثُري٣(.))و(  
ثَنَا أَبـو الْيمـانِ، أَخْبرنَـا      حد: ، فقال )طلوع الشمس من مغربها   (: واختصره أيضاً في باب   

  : قَالeَ، أَن رسولَ اللَّهِ yشُعيب، حدثَنَا أَبو الزنَادِ، عن عبدِ الرحمنِ، عن أَبِي هريرةَ 
اس آمنُوا أَجمعون   لا تَقُوم الساعةُ حتَّى تَطْلُع الشَّمس مِن مغْرِبِها، فَإِذَا طَلَعتْ فَرآها النَّ           ((

   حِين ا           { فَذَلِكرا خَيانِهتْ فِي إِيمبكَس لُ أَوقَب نَتْ مِنآم تَكُن ا لَمانُها إِيمنَفْس نْفَع٤(}لا ي( نلَتَقُومو ،
وِيانِهِ، ولَتَقُـومن الـساعةُ وقَـد       الساعةُ وقَد نَشَر الرجلانِ ثَوبهما بينَهما فَلا يتَبايعانِهِ، ولا يطْ         

انْصرفَ الرجلُ بِلَبنِ لِقْحتِهِ فَلا يطْعمه، ولَتَقُومن الساعةُ وهو يلِيطُ حوضه فَـلا يـسقِي فِيـهِ،                 
طْعإِلَى فِيهِ فَلا ي أُكْلَتَه كُمدأَح فَعر قَدةُ واعالس نلَتَقُوماوه٥(.))م(  

وربما كرر الحديث في أكثر من موضع مختصراً، دون أن يسوقه تاماً عن شيخه، واكتفى               
  .بإخراجه عن شيخ آخر بالطريق السابقة نفسها

حدثَنَا قُتَيبةُ،  : ، مختصراً حيث قال   )دخول المشرك المسجد  (: ومن أمثلته ما أخرجه في باب     
 eبعثَ رسولُ اللَّـهِ      (( : يقُولُ tعِيدِ بنِ أَبِي سعِيدٍ، أَنَّه سمِع أَبا هريرةَ         حدثَنَا اللَّيثُ، عن س   : قَالَ

         قَالُ لَهنِيفَةَ ينِي حب لٍ مِنجتْ بِراءدٍ، فَجلَ نَجلا قِبخَي :         ةٍ مِـنارِيبِـس طُـوهبأُثَالٍ، فَر نةُ بامثُم
  )٦(.)) سوارِي الْمسجِدِ

                                                
 .)٦٧٠٤(: ، كتاب الفتن، باب خروج النار، حديثالصحيح البخاري، )1(
  .)٩٨٩(:  كتاب الاستسقاء، باب ما قيل في الزازل والآيات، حديثالمصدر نفسه، )2(
 .)١٣٤٦(:  كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، حديث المصدر نفسه،)3(
 .١٥٨: سورة الأنعام)4(
 .)٦١٤١(: كتاب الرقاق، باب طلوع الشمس من مغربها، حديثيح،  الصحالبخاري، )5(
  . )٤٥٧(:  كتاب الصلاة، باب دخول المشرك المسجد، حديث،المصدر نفسه )6(



 ٢٢٦

حدثَنَا قُتَيبـةُ، حـدثَنَا   : ، فقال )التوثق ممن تخشى معرفته   (: م ساقه أيضاً مختصراً في باب     ث
  :اللَّيثُ، عن سعِيدِ بنِ أَبِي سعِيدٍ، أَنَّه سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنْهما يقُولُ

ثُمامـةُ بـن    : جاءتْ بِرجلٍ مِن بنِي حنِيفَةَ يقَالُ لَه       خَيلا قِبلَ نَجدٍ، فَ    eبعثَ رسولُ اللَّهِ     ((
 eأُثَالٍ ـ سيد أَهلِ الْيمامةِ ـ فَربطُوه بِسارِيةٍ مِن سوارِي الْمسجِدِ، فَخَرج إِلَيهِ رسـولُ اللَّـهِ     

  )١(.)) أَطْلِقُوا ثُمامةَ: د خَير ـ فَذَكَر الْحدِيثَ ـ قَالَعِنْدِي يا محم: ما عِنْدك يا ثُمامةُ، قَالَ: قَالَ
فذكر (: فقد اختصر البخاري الحديث مقتصراً على المقصود منه، وأحال على أصله بقوله            

، من طريق عبد االله ابن      )وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة بن أثال      (: ، حيث أخرجه في باب    )الحديث
  :لإسناد السابق ولفظهيوسف عن الليث بن سعد با

))    ثَ النَّبِيعبe          قَالُ لَهنِيفَةَ ينِي حب لٍ مِنجتْ بِراءدٍ، فَجلَ نَجلا قِبأُثَـالٍ،     :  خَي ـنةُ بامثُم
         هِ النَّبِيإِلَي ججِدِ، فَخَرسارِي الْموس ةٍ مِنارِيبِس طُوهبفَرeَفَقَال  : ـا ثُمي كا عِنْدـةُ؟ فَقَـالَ  مام :

عِنْدِي خَير يا محمد، إِن تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دمٍ، وإِن تُنْعِم تُنْعِم علَى شَاكِرٍ، وإِن كُنْتَ تُرِيـد الْمـالَ                    
إِن : ما قُلْـتُ لَـك    : قَالَما عِنْدك يا ثُمامةُ؟     : فَتُرِك حتَّى كَان الْغَد، ثُم قَالَ لَه      . فَسلْ مِنْه ما شِئْتَ   

عِنْدِي ما قُلْـتُ    : ما عِنْدك يا ثُمامةُ؟ فَقَالَ    : فَتَركَه حتَّى كَان بعد الْغَدِ فَقَالَ     . تُنْعِم تُنْعِم علَى شَاكِرٍ   
: غْتَسلَ ثُم دخَلَ الْمـسجِد فَقَـالَ      فَانْطَلَقَ إِلَى نَجلٍ قَرِيبٍ مِن الْمسجِدِ فَا      . أَطْلِقُوا ثُمامةَ : لَك، فَقَالَ 

أَشْهد أَن لا إِلَه إِلا اللَّه، وأَشْهد أَن محمدا رسولُ اللَّهِ، يا محمد، واللَّهِ ما كَـان علَـى الأَرضِ                     
هِ إِلَي، واللَّهِ ما كَان مِن دِينٍ أَبغَـض         وجه أَبغَض إِلَي مِن وجهِك، فَقَد أَصبح وجهك أَحب الْوجو         

   حـبفَأَص ،لَدِكب مِن إِلَي غَضلَدٍ أَبب مِن ا كَاناللَّهِ مو ،ينِ إِلَيالد بأَح دِينُك حبفَأَص ،دِينِك مِن إِلَي
 eي وأَنَا أُرِيد الْعمرةَ فَماذَا تَرى؟ فَبشَّره رسـولُ اللَّـهِ          بلَدك أَحب الْبِلادِ إِلَي، وإِن خَيلَك أَخَذَتْنِ      

لا ولَكِن أَسلَمتُ مـع محمـدٍ رسـولِ      : صبوتَ قَالَ : وأَمره أَن يعتَمِر، فَلَما قَدِم مكَّةَ قَالَ لَه قَائِلٌ        
  )٢(.)) eلْيمامةِ حبةُ حِنْطَةٍ حتَّى يأْذَن فِيها النَّبِي ، ولا واللَّهِ لا يأْتِيكُم مِن اeاللَّهِ

الاغتسال إذا أسـلم، وربـط      (: وقد كرر البخاري حديث عبد االله بن يوسف أيضاً في باب          
يـثُ،  حـدثَنَا اللَّ  : حدثَنَا عبد اللَّهِ بن يوسفَ، قَالَ     : ، فساقه مختصراً فقال   )الأسير أيضا في المسجد   

 خَيلا قِبلَ نَجدٍ، فَجاءتْ     eبعثَ النَّبِي    (( : قَالَ tحدثَنَا سعِيد بن أَبِي سعِيدٍ، سمِع أَبا هريرةَ         : قَالَ
     قَالُ لَهنِيفَةَ ينِي حب لٍ مِنججِدِ       : بِرسارِي الْموس ةٍ مِنارِيبِس طُوهبأُثَالٍ، فَر نةُ بامهِ   ثُمإِلَي جفَخَر ،

  النَّبِيe َفَقَال  :              جِدـسخَـلَ الْمد لَ ثُمجِدِ، فَاغْتَسسالْم ةَ، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنامأَطْلِقُوا ثُم
  )٣(.))ِ أَشْهد أَن لا إِلَه إِلا اللَّه، وأَن محمدا رسولُ اللَّه: فَقَالَ

                                                
  .)٢٢٩٠(: ، كتاب الخصومات، باب التوثق ممن تخشى معرته، حديث الصحيحالبخاري، )1(
 . )٤١١٤(: ث ثمامة بن أثال، حديث كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة، وحدي المصدر نفسه،)2(
 .)٤٥٠(:  كتاب الصلاة، باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير في المسجد، حديث،المصدر نفسه )3(



 ٢٢٧

حدثَنَا عبد اللَّهِ بـن يوسـفَ،       : ، فقال )الربط والحبس في الحرم   (: في باب واختصره أيضاً   
  : قَالyَحدثَنِي سعِيد بن أَبِي سعِيدٍ، سمِع أَبا هريرةَ : حدثَنَا اللَّيثُ، قَالَ

))   ثَ النَّبِيعبe        نِي حب لٍ مِنجتْ بِراءدٍ، فَجلَ نَجلا قِبخَي   قَالُ لَهأُثَـالٍ،     : نِيفَةَ ي ـنةُ بامثُم
  )١(.))فَربطُوه بِسارِيةٍ مِن سوارِي الْمسجِدِ

وقد ذهب ابن حجر إلى أن البخاري يرى جواز تقطيع الحديث من غير تنـصيص علـى                 
  )٢(.اختصاره بخلاف الإمام مسلم

ختصاره للمتن فـي بعـض   إلا أن الظاهر أن الإمام البخاري وإن لم ينص صراحة على ا        
المواضع إلا أن في إخراجه له في موضع آخر تاماً ثم تقطيعه وتفريقه فـي الأبـواب بالإسـناد       
نفسه إشارة منه إلى أنَّه اختصره، وقد وجدت الإمام مسلم يفعل ذلك أيضاً دون أن ينص صراحة                

  . على اختصاره للمتن
، عن أبي هريـرة     ) أخيه حتى يأذن   تحريم الخطبة على خطبة   (: ومثاله ما أخرجه في باب    

t أن رسول االله eتِهِ(( : قاللَى خِطْبع خْطُبلاَ يمِ أَخِيهِ وولَى سع لِمسمِ الْمس٣(.))لاَ ي (  

، بإسناد الحديث السابق نفسه،     )تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه      (: ثم كرره في باب   
فهذا الحديث قد اختصره الإمام مسلم وقطَّعه        )٤(.)علَى سومِ أَخِيهِ  لاَ يسمِ الْمسلِم    (: مختصراً بلفظ 

دون أن ينص صراحة على اختصاره، وإنما اكتفى بالإشارة إلى ذلك من خلال تكراره لـه فـي        
  )٥(.موضع آخر بالإسناد نفسه مختصراً، وكذا فعل في أحاديث أخرى

                                                
 .)٢٢٩١(: كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم، حديث الصحيح، البخاري، )1(
 .٢٨٢، ص١، جالنكت ابن حجر، )2(
 .)١٤١٣(: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن، حديث: كاح، باب، في كتاب النالصحيح مسلم، )3(
 .)١٥١٥(: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه، حديث: ، في كتاب البيوع، باب المصدر نفسه)4(
من حـديث أم    . )١٢٩٨(: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، حديث      : ، كتاب، الحج باب   الصحيح مسلم،   )5(

 حجةَ الْوداعِ فَرأَيتُه حِين رمـى  e حججتُ مع رسولِ اللَّهِ ((:  سلمة بن شبيب مطولاً ولفظه  حصين، عن شيخه  
            هبثَو افِعر الآخَرو احِلَتَهبِهِ ر قُودا يمهدةُ أَحامأُسبِلاَلٌ و هعماحِلَتِهِ ولَى رع وهفَ ورانْصةِ وقَبةَ الْعرملَـى  جع 

إِن أُمر علَـيكُم  «  قَولاً كَثِيرا ثُم سمِعتُه يقُولُ    e فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     - قَالَتْ   - مِن الشَّمسِ    eرأْسِ رسولِ اللَّهِ    
   عدجم دبا قَالَتْ    -عتُهسِبوا لَ     - حعمالَى فَاسبِكِتَابِ اللَّهِ تَع كُمقُودي دووا أَسأَطِيعو ثم ساقه مختصراً بالإسناد . ))ه

حججـتُ  ((: ولفظه. )١٨٣٨(: وجب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث   : السابق نفسه في كتاب الإمارة، باب     
إِن أُمر علَيكُم عبد    : قُولُ قَولاً كَثِيرا ثُم سمِعتُه يe      فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     - قَالَتْ   - حجةَ الْوداعِ    eمع رسولِ اللَّهِ    

  عدجا قَالَتْ    -متُهسِبوا       - حأَطِيعو وا لَهعمبِكِتَابِ اللَّهِ فَاس كُمقُودي دووكتاب المساجد ومواضع الـصلاة،    . )) أَس
ثنى، ثـم كـرره   ، من طريق محمد بن الم)٥٦٧(: حديثالنهي عن أكل ثوم أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها،   : باب

  .)١٦١٧(: ميراث الكلالة، حديث: بنفس الإسناد مختصراً في كتاب الفرائض، باب
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 فقد فـصله فـي   )١(علي في الحج في حديث محمد بن جعفر بن     tوكذا فعله الإمام مالك     
  . وذكره تاماً خارج كتابه، دون أن ينص على اختصاره)٢(مواضع وترك منه أكثره فلم يذكره،

وذلك مصير منه ـ رحمه االله ـ إلى عدم اشتراط التنصيص على الاختـصار والاكتفـاء    
يه على المعنـى؛  بالإشارة إن كان ما يفصله لا تعلق له بالمقتصر عليه، لا سيما إن لم يتصرف ف     

  .لأنه والحالة هذه بمثابة خبرين وحكمين منفصلين لا تعلق لأحدهما بالآخر
  : بداعي الاختصارتعليق إسناد الحديث بصيغة التمريض: الفرع الثاني

ذكر الحافظ العراقي طرفاً من منهج الإمام البخاري فـي اختـصار المتـون، وروايتهـا                
ي للأحاديث بصيغة التمريض مع إخراجه لها فـي موضـع   بالمعنى، فبين أن سبب تعليق البخار   

آخر مسندة إنما ذلك لكونه اختصرها ورواها بالمعنى، فلم يستجز الجزم به للخلاف المشهور في               
  .جواز الرواية بالمعنى واختصار الحديث

والبخاري حيث علق ما هو صحيح إنما يأتي به بصيغة الجزم، وقد يأتي به              : "قال العراقي 
إذا اختصر الحديث وأتى به بـالمعنى عبـر       : يغة الجزم لغرض آخر غير الضعف وهو      بغير ص 

بصيغة التمريض؛ لوجود الخلاف المشهور في جواز الرواية بالمعنى، والخلاف أيضا في جواز             
اختصار الحديث، وإن رأيت أن يتضح لك ذلك فقابل بين موضع التعليق وبين موضـع الإسـناد      

  )٣(".تجد ذلك واضحا 

ا الحكم مختص بما أخرجه البخاري في صحيحه مما هو على شرطه، وأما ما لم يكن                وهذ
على شرطه فإنه لا يجزم به لأسباب أخرى غير الرواية بالمعنى واختصار الحديث، وهذا التقييد               
يفهم من جواب العراقي على ما استشكله مغلطاي على كلام ابن الصلاح فـي المعلقـات التـي              

  .غة الجزميذكرها البخاري بصي
أنه اعترض على المصنف فيما قاله من أن ما كان مجزومـاً  : الأمر الرابع: " قال العراقي 

به فقد حكم بصحته عن من علقه عنه، وما لم يكن مجزوما به فليس فيه حكم بصحته؛ وذلك لأن                 
 البخاري يورد الشيئ بصيغة التمريض ثم يخرجه في صحيحه مسنداً يجزم بالشيئ، وقد يكون لا              

ونحن لم نحكم على الأمثلة التي اعترض بها المعترض إلا بوجودها في            : قال العراقي ... يصح  
  )٤( ".فلو لم نجدها في كتابه إلا في مواضع التمريض لم نحكم بصحتهاكتابه مسنده، 

                                                
  .)٢(: ، حاشية٣١ص: انظر )1(
  .٦١٨، ص٣، جالنكت الزركشي، )2(
 .٣٦، صالتقييد والإيضاح العراقي، )3(
  .٣٦، صالمصدر نفسه )4(
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وقد دعا العراقي إلى تتبع هذه المواضع المعلقة بصيغة التمـريض، ومقابلتهـا بمواضـع            
إن رأيت أن يتضح لك ذلك فقابل بين موضع التعليق وبين موضع الإسناد تجـد         و: " الإسناد فقال 

  )١(".ذلك واضحا 

وهذه القاعدة التي ذكرها العراقي متعقبة، إذ إن اختصار الحديث، أو روايته بالمعنى عنـد          
المعتقد لجوازه بشرطه لا يقتضي ذلك وهناً عنده، حتى يشير إليه بعد ثبوت صحة أصله، بل إنا                 

  )٢(.منعنا الرواية بالمعنى أو اختصار الحديث لم تسقط بها الرواية؛ لأنها مسألة اجتهاديةلو 

ثم ما الحامل للبخاري على تكلف هذه المنهجية التي لم تعرف عن أحد قبله، ولا هو بينها                 
وشرحها لمن يأتي بعده، فيأتي باصطلاح غير معروف دون أن ينبه عليه، بـل إن الظـاهر أن                  

ن روى الحديث من حفظه وخشي من وقوع الاختصار فيه نبه إلى ذلك باستعمال مـا                البخاري إ 
، لما رووه بالمعنى، احتـرازاً  )أو نحوه(،  )أو نحواً مما قال   (: اصطلح عليه أهل الحديث من قولهم     

  )٣(.من وقوع النقص أو الزيادة فيه
 أو اختصرها لعلق    فلو أن البخاري يعلق الأحاديث بصيغة التمريض لكونه رواها بالمعنى         

جميع الأحاديث التي ذُكِر بأن البخاري قد روها بالمعنى، فلما ظهر أن البخاري لم يعلقها بصيغة                
التمريض تبين لنا انتفاء قاعدة الحافظ العراقي، ووجب البحث عن علة أخرى صـالحة لتفـسير                

  .استعمال البخاري لهذه الصيغة
ا البخاري ورواها بالمعنى معلقاً لهـا بـصيغة         وقد ذكر العراقي مثالين لأحاديث اختصره     

التمريض، مع إخراجه لها في موضع آخر من صحيحه مسندة، تثبيتاً لهذه القاعـدة فـي تلـك                   
المعلقات على وجه الخصوص، وسوف نتناول هذين المثالين بشيء من التفصيل ليتـضح مـدى       

  .انطباق القاعدة عليهما
 كنـا   (: ويذكر عن أبي موسى   : ر العشاء والعتمة  قال البخاري في باب ذك    : الحديث الأول 

  )٤(.) عند صلاة العشاء فأعتم بها eنتناوب النبي 

ذكر العراقي أن البخاري أسنده في باب فضل العشاء من طريق أبي بـردة، عـن أبـي                  
 والنبي  )٥(كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان           ((: موسى، قال 

                                                
 .٢٤، صالمصدر نفسه )1(
  .٢٤٥، ص ١، جالنكتالزركشي، :  انظر)2(
  .٤٠ص:  انظر)3(
  .، كتاب مواقيت الصلاة، باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاالصحيح البخاري، )4(
واد من أودية المدينة، يأتي من الحرة الشرقية، قرب المسجد النبوي الشريف، حتى يلتقي مع العقيق                :  بطْحان )5(

. وهي الديار التي نزلها يهود بنـي النـضير        . ن، وقناة العقيق، وبطحا : شمال الجماوات، فهو أحد أوديتها الثلاثة     
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e تَنَاوب النبي      بالمدينة فكان يe       عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبـي e  أنـا 
 e ثـم خـرج النبـي        )١(وأصحابي وله بعض الشغل في أمره فأعتم بالصلاة حتى إبهار الليل          

  . وساق الحديث)٢(.))... فصلى بهم 
جـزم لوجـود   فانظر كيف اختصره هناك، وذكره بالمعنى فلهذا عدل عن ال      : "قال العراقي 

  )٣(".الخلاف في جواز ذلك
فأما حديث أبي موسى فقد أسنده بعـد  : "  فقال)تغليق التعليق (وقد تابعه ابن حجر في كتابه       

  :هذا بباب واحد ولفظه فيه
وإنما علقه بـصيغة  . ) ) عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم       eفكان يتناوب رسول االله     ( (

أن ابن حجر قد تراجع عن جزمه بأن البخاري علقـه بـصيغة             إلا   )٤(.التمريض لإيراده بالمعنى  
وإنمـا أورده بـصيغة     : "  فقال )الفتح(التمريض لكونه رواه بالمعنى عند شرحه لهذا الحديث في          

  )٥(".التمريض لأنه ساقه بالمعنى، وفيه نظر

  تراجع عن الجزم بأنه علقه بتلك الصيغة لكونه رواه بـالمعنى، لوجـود         )فيه نظر (: وقوله
احتمال آخر بأن يكون هذا المعلق لفظ حديث آخر رواه البخاري كما سمعه غير أنه ليس علـى                  

  : نحواً مما علقه البخاري ولفظهtشرطه، ويقويه رواية البزار لهذا الحديث عن أبي موسى 
  )٦(.))... عِنْد صلاَةِ الْعِشَاءِ eفَكُنَّا نَتَنَاوب رسولَ االلهِ  ((

ين احتمالية وجود رواية أخرى باللفظ نفسه الذي علقه به البخاري، بحيـث             فهذه الرواية تب  
لا يقتضي تعليقه لها بهذه الصيغة أن يكون قد رواها بالمعنى، بل ربما كانت هذه الرواية المعلقة                 

  .لفظ حديث آخر ليس على شرطه
س عـن   ويذكر عن ابن عبـا    : قال البخاري في باب الرقى بفاتحة الكتاب      : الحديث الثاني 

   ) ٧(.eالنبي

                                                                                                                                          
أبو خليل،  . ٤٤٦ ،ص   ١، بيروت، دار الفكر، ج    معجم البلدان  )م١٢٢٩،/هـ٦٢٦ت(ياقوت بن عبد االله   الحموي،  
 .٧٠، ص)٤ط(٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، بيروت، دار الفكر،أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستةشوقي، 

الهـروي، القاسـم بـن سـلام     .انتصف الليلُ وهو مأخوذ من بهـرةِ الـشيء أي وسـطه    يعني  : إبهار الليل  )1(
ـــ٢٢٤ت( ــب الحــديث، )م٨٣٨/ه ــقغري ــاب  : ، تحقي ــروت، دار الكت ــان، بي ــد خ ــد المعي ــد عب محم

 .٨٣، ص١، ج)١ط(هـ١٣٩٦العربي،
  .)٥٤٢(: ، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل العشاء حديثالصحيح  البخاري، )2(
 .٣٦، صالتقييد والإيضاح  العراقي،)3(
  .٢٥٩ ، ص٢، جتغليق التعليق ابن حجر، )4(
  .٢٩، صهدي الساري ابن حجر، )5(
  .، وإسناده صحيح)٣١٧٨(:  حديث،المسند البزار، )6(
  .، كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتابالصحيح البخاري، )7(
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ذكر الحافظ العراقي أن البخاري أخرجه في باب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم مـن                
  : طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس

 مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل            eأن نفراً من أصحاب النبي       ((
ا أو سليما، فانطلق رجـل مـنهم فقـرأ          هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغ        : الماء فقال 

أخذت على كتـاب  : بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا    
يا رسول االله أخذ على كتاب االله أجرا، فقال رسـول االله            : االله أجرا، حتى قدموا المدينة، فقالوا     

e : ١(.))إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب االله(  
عـن  : وإنما لم يأت به البخاري في الموضع الأول مجزوماً به لقوله فيـه            : "  العراقي قال

 ولا من فعله، وإنما     e، والرقية بفاتحة الكتاب ليست في الحديث المتصل من قول النبي            eالنبي
 مـن بـاب   eذلك من تقريره على الرقية بها، وتقريره أحد وجوه السنن، ولكن عزوه إلى النبي  

والذي يدلك على أن البخاري إنما لم يجزم به لما ذكرناه أنه علقه في موضـع                . لمعنىالرواية با 
وقال ابـن   . باب ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب      : آخر بلفظه فجزم به فقال في كتاب الإجازة       

  )٣(.)٢("أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب االله : " eعن النبي : عباس
كما ترى لما أورده بالمعنى لم يجزم بـه، إذ لـيس فـي           فهذا  : " وقد تابعه ابن حجر فقال    

 ذكر الرقية بفاتحة الكتاب، إنما فيه أنه لم ينههم عن فعلهم، فاستفيد ذلـك مـن                eالموصول أنه   
  )٤(.تقريره

إلا أن الحافظ العراقي لم يجزم بهذا الاحتمال، بل أجرى فيه احتمالاً أخر ينقض قاعدتـه                
 الموضع الذي ذكره البخاري بغير إسناد عن ابن عباس مرفوعاً           على أنه يجوز أن يكون    "  :فقال

حديثاً آخر في الرقية بفاتحة الكتاب غير الحديث الذي رواه، كنحو ما وقع فـي حـديث جـابر                   
  )٦(".ولم يقع لي ذلك بعد التتبع: " قال ابن حجر)٥(".المذكور بعده

ن اطلاعنا على بعض الروايات     وهذا الاحتمال الذي ذكره العراقي متجه، إذ إنه لا يلزم م          
أن لا يكون هناك سواها، وهذا ما استدعى الحافظ ابن حجر لتتبع رواياتها للوقوف على روايـة                 
صريحة عن ابن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب مثل ما علقه الإمام البخاري، إلا أن عدم وقوف                 

 ومن هنا يبقى الاحتمـال      الحافظ ابن حجر على رواية أخرى لا يعني بالضرورة عدم وجودها،          
                                                

  .)٥٤٠٥(: لغنم، حديث كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بقطيع من االمصدر نفسه، )1(
  .، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب الصحيح البخاري،)2(
  .٣٦، صالتقييد والإيضاح العراقي، )3(
 .١٩، صهدي الساري ابن حجر، )4(
  .٣٦، صالتقييد والإيضاح العراقي، )5(
  .١٩٨، ص١٠، جفتح الباري ابن حجر، )6(



 ٢٣٢

قائماً، يصعب معه الجزم بأن البخاري علق هذا الحديث بتلـك الـصيغة لكونـه رواه بـالمعنى            
مختصراً، لا سيما أن غالب الأحاديث المعلقة بصيغة التمريض قد وجدت مسندة خارج الصحيح              

به، كما يظهر لمـن     باللفظ الذي علقها به البخاري أو بالمعنى، إلا أنها ليست على شرطه في كتا             
  . لابن حجر)تغليق التعليق(يتتبعها في كتاب 

هدي (، وفي   ) تغليق التعليق    (وقد تابع ابن حجر شيخه العراقي على هذه القاعدة في كتابه            
فإن قيل فقد أورد أشياء بصيغة التمريض، ثم أسندها في مواضع من صـحيحه              : "  فقال )الساري

أنه إذا أورد مثل ذلـك  : فالجواب. ، أو على شرط غيره أو لم يسندها، وهي صحيحة على شرطه      
فإما أن يكون اختصر الحديث المعلق، أو رواه من حفظه بالمعنى، فلذلك لا يجزم بـه، لمحـل                  

وأما ما لم   . الخلاف في جواز الرواية بكلا الأمرين، هذا مما خرجه في موضع آخر في صحيحه             
ع أو اضطراب أو ضعف راو وخفي ذلك علـى  فيحتمل أن يكون له علة خفية من انقطا  : يخرجه

وقد يقال إن صيغة التمريض قد تستعمل في الصحيح أيضا، ولكن الذي ظهر لـي               . من صححه 
  )١(".أنه لا يعبر بصيغة التمريض إلا فيما له علة وإن لم تكن تلك العلة قادحة

ا البخـاري  فمن خلال هذا النص يتضح لنا أن ابن حجر قال بهذه القاعدة في أحاديث علقه            
بصيغة التمريض مع إخراجه لها في موضع آخر مسندة، وأن سبب استعماله لهذه الصيغة هـو                

 أثنـاء   )الفـتح (إلا أنه توسع في هذه القاعدة فـي         . روايته لها من حفظه بالمعنى، أو اختصارها      
  )٢() )ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق :  ويذكر عن الحسن((: شرحه لقول البخاري

فذكر أنه لم يجزم به مع صحته عن الحسن لكونه رواه بالمعنى، مع أن هذا الأثـر عـن                   
 كمـا   )الهدي( و )التغليق(الحسن ليس مما أخرجه البخاري في صحيحه، فخالف بذلك ما قرره في             

خالف شيخه العراقي في أن هذه القاعدة خاصة بما علقه البخاري بتلك الـصيغة وأسـنده فـي                  
  .حهموضع آخر من صحي

هذا التعليق وصله جعفر الفريابي في كتـاب  . ) ويذكر عن الحسن (: قوله: " قال ابن حجر 
صفة المنافق له من طرق متعددة بألفاظ مختلفة، وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته                
عنه، وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه االله وهـي                 

خاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد بل إذا ذكر المتن بـالمعنى أو اختـصره                أن الب 
  )٣(".أتى بها أيضاً لما علم من الخلاف في ذلك فهنا كذلك

                                                
  .١٨، ص هدي الساريابن حجر، .١١، ص٢، جتغليق التعليقر،  ابن حج)1(
 .، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرالصحيح البخاري، )2(
 .١١١،ص١، جفتح الباري ابن حجر، )3(



 ٢٣٣

وهو المعلق بصيغة التمـريض ممـا لـم          :وأما الثاني : " وقال في نكته على ابن الصلاح     
ضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة      يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا موا           

  )١(".لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا ـ رضي االله تعالى عنه 

وبذلك يكون ابن حجر قد عمم هذه القاعدة في كل ما علقه البخاري بصيغة التمريض مما                
نه هو صحيح، وإن لم يخرجه في صحيحه، إضافة إلى أنه استعملها في المعلقات الموقوفة، مع أ               

 فأمـا المعلقـات مـن       (: قد نص على أن هذه القاعدة متعلقة بالمعلقات المرفوعة حيـث قـال            
فهـذا حكـم المرفوعـات وأمـا        (:  ثم قال بعد أن فرغ من تقـسيمها        )المرفوعات فعلى قسمين    

 ولـم   )٢(.)فلا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبـراً             ... الموقوفات  
معلقات الموقوفة بصيغة التمريض، مما يدل على أنها ضعيفة عنده لكونه لـم يجـزم      يتكلم عن ال  

  .بها
واستشهاد ابن حجر بكلام شيخه العراقي فيه نظر لما تقدم من أن مـراد العراقـي بهـذه                
القاعدة الأحاديث التي علقها بصيغة التمريض مع أخراجه لها في موضع آخر مسندة، لا سـيما                

د تابعه على هذه القاعدة من الناحية النظرية، إلا أنه قد توسـع فيهـا مـن       وأن ابن حجر نفسه ق    
إضافة إلى توسعه في إدخال المتون المختصرة في عموم القاعدة،          . الناحية العملية كما سبق بيانه    

مع أن العراقي قد استعملها في الأحاديث المختصرة المروية بالمعنى، وهنـاك فـرق واضـح                
 الحديث وروايته بالمعنى يستلزم الاقتصار على بعض المتن مع تـصرف            بينهما، إذ إن اختصار   

وقد نبـه    .فيه بإيراد معناه دون لفظه، بخلاف اختصار المتن والاقتصار على طرف منه بألفاظه            
ابن حجر أثناء شرحه لصحيح البخاري إلى أمثلة كثيرة لتلك القاعدة، ويمكن تقسيمها على النحو               

  :التالي

                                                
  .٣٢٥، ص١، جالنكت ابن حجر، )1(
  .٢١ - ١٨، صهدي الساريابن حجر، :  انظر)2(



 ٢٣٤

  : علقها البخاري بصيغة التمريض مع إخراجه لها مسندةأحاديث: أولاً
لقد عرفنا سابقاً أن ابن حجر قد وافق شيخه العراقي على المثالين الذين ذكرهما بأن سبب                
تعليق البخاري لهما بصيغة التمريض مع إخراجه لهما مسندين في موضع آخر مـن صـحيحه                

  .روايتهما بالمعنى: هو
 " :ثالاً ثالثاً وهو قول البخاري في باب الزيارة يـوم النحـر           وقد أضاف إليهما ابن حجر م     

  )١(."أفاضت صفية يوم النحر: ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي االله عنها

أما حديث القاسم   . هذه الأحاديث إنما علقها بالتمريض لأنه ذكرها بالمعنى       : "قال ابن حجر  
أنهـا حاضـت    (: ي، لكن ليس فيه ذكر يوم النحر، ولفظه       فأسنده المؤلف بمعناه بعد أبواب وسيأت     

  )٢(. وهو بمعنى ما ذكر)أنها حاضت بعدما أفاضت( وفيه أيضاً )ليلة النفر 
وأما حديث عروة فأسنده المصنف أيضا في المغازي من حديث شعيب، عـن الزهـري،               

  )٣(.) ) أن صفية حاضت بعدما أفاضت(( :عنه بلفظ

 )٤(فأسنده في باب الإدلاج من المحصب، وفي غيـره وسـيأتي  وأما حديث الأسود بن زيد    
 وصـله   )حاضـت صـفية   (: وحديث القاسم عن عائشة في قولها     : ")هدي الساري ( وقال في    )٥(".

  )٦(".المؤلف بمعناه

إلا أنه قد بين في فتح الباري أن سبب تعليق البخاري لهذه الأحاديث بصيغة التمريض أن                
 من أن البخـاري علقهـا       )تغليق التعليق (وهذا بخلاف ما ذكره في      بعض الرواة رواها بالمعنى،     

لكونه هو الذي رواها بالمعنى، مما يدل على اختلاف اجتهاده في تحديد راوي الحديث بـالمعنى،   
  .هل هو البخاري أم غيره؟

ثم إنه عدل عن القول بأن البخاري قد أخرج حديث القاسم بمعناه، وأشار إلـى أن الإمـام          
 قد أخرجه في صحيحه من طريق أفلح بن حميد عنه عن عائشة ـ رضـي االله عنهـا ـ     مسلماً

                                                
 .، كتاب الحج، باب الزيارة يوم النحرالصحيح البخاري، )1(
  .)١٦٧٠(: ، كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت حديثالمصدر نفسه )2(
  .)٤١٤٠(: ، كتاب المغازي، باب حجة الوادع، حديثالمصدر نفسه )3(
رأة بعدما  وفي باب إذا حاضت الم    . )١٦٨٢(: ، كتاب الحج، باب الإدلاج من المحصب، حديث       المصدر نفسه  )4(

ولا يحِلُّ لهـن أن     {وفي كتاب الطلاق، باب قول االله تعالى        . )١٦٧٣(: أفاضت، من طريق المنصور به، حديث     
     امِهِنحأر ا خَلَقَ االله فِيم نكْتُم٥٠١٩(: ، عن الحكم به، حديث    }ي( .    وفي كتاب الأدب، باب قول النبيe ) تربت

  .)٥٨٠٥(: حديث. )عقرى حلقى(و. )يمينك
 .١٠٢، ص٣، جتغليق التعليق ابن حجر، )5(
  .٣٤، صهدي الساري ابن حجر، )6(



 ٢٣٥

مما يدل على توسعه في هذه القاعدة حيث أدخل فيها مال لم يخرجه البخاري في موضع آخـر،                  
  .بل أخرجه مسلم

أما طريق القاسـم  . وإنما لم يجزم به لأن بعضهم أورده بالمعنى كما نبينه: " قال ابن حجر  
كنا نتخوف أن تحيض صـفية      ((: د مسلم من طريق أفلح بن حميد عنه عن عائشة قالت          فهي عن 

 )١(. ))فـلا إذا : قد أفاضت، قال: أحابستنا صفية؟ قلنا:  فقال eقبل أن تفيض فجاءنا رسول االله       
 ) أن صفية حاضت بمنـى وكانـت قـد أفاضـت     (: ورواه أحمد من وجه آخر عن القاسم عنها     

  )٣(.)٢(الحديث

علقها  إلى من أحاديث علقها البخاري بصيغة التمريض ولم يصلها  مع صحتها: ثانياً
ذكر ابن حجر أمثلة لأحاديث قد علقها البخاري بتلك الصيغة مع أنها صحيحة على  :عنه

شرطه، إلا أنها غير مخرجة في صحيحه، وبين أن سبب تعليقها روايته لها بالمعنى، أو لكونه 
قاعدة وإخراج لها عن حدها عند العراقي، وسوف نستعرض تلك اختصرها، وهذا توسع في ال

  :الأحاديث في ثلاثة نقاط
  :ما كان سبب تعليقه رواية البخاري له بالمعنى  -أ 

أنه غـسل قدميـه     : ويذكر عن ابن عمر   : " قال البخاري في باب تفريق الغسل والوضوء      
  )٤(".بعدما جف وضوءه

أنَّـه  ((: الأم عن مالك عن نافع عن ابن عمر        ذكر ابن حجر أن هذا الأثر رواه الشافعي في        
بالَ في السوق فتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دخل المـسجد فَـدعِي للجنـازة،                 

والإسناد صحيح فيحتمل أنه إنما لم يجزم به لكونه ذكـره     : "، وقال )٥())فمسح على خفيه ثم صلَّى    
  )٦(".بالمعنى

                                                
  .)٣٢٨٩(: ، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض حديثالصحيح مسلم، )1(
  .حديث صحيح على قَلْبٍ في متنه: قال الأرنؤوط. )٢٤٧١٨(: ، حديثالمسند أحمد بن حنبل، )2(
 .٥٦٨،ص٣، جلباريفتح ا ابن حجر، )3(
  .، كتاب الغسل، باب تفريق الغسل والوضوءالصحيح البخاري، )4(
وأخرجـه  . )٧٣(: ، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين، حديث          الموطأ أخرجه مالك بن أنس،      )5(

 ـ٢٠٤ت(الشافعي، محمد بن إدريس      رفعـت فـوزي، المنـصورة، دار الوفـاء،         : ، تحقيـق  الأم،  )م٨٢٠/هـ
، كتـاب   السنن الكبرى والبيهقي،  . من طريق مالك بن أنس، واللفظ له      . ٢٦٤،ص٧، ج )١ط(م٢٠٠١هـ،١٤٠٠

من طريق داود بن الحسين البيهقي عن قتيبة بن سعيد، كلاهمـا            . )٤٠٣(: الطهارة، باب تفريق الوضوء، حديث    
وهـذا  : قال البيهقي. )) ما جفَّ وضوءهفَمسح على خُفَّيه بعد((: وزاد فيه قتيبة. عن مالك عن نافع عن ابن عمر  

 . صحيح عن ابن عمر ومشهور عن قتيبة بهذا اللفظ
  .٣٧٥، ص١، جفتح الباري ابن حجر، )6(



 ٢٣٦

إسناد صحيح ما أدري لِم لَم يجزم به البخاري، ثم تبين لي            وهذا  : " وقال في تغليق التعليق   
  )١(".أن ذلك لذكره له بالمعنى

إلا أن ابن رجب ذكر أن الإمام أحمد قد حكاه عن ابن عمر أنه توضأ، ثم غسل رجليه في                 
مكان آخر، مما يدل على اطلاع ابن رجب على رواية للحديث عن ابن عمر نحـو مـا علقـه                    

  .البخاري عنه
هذا الأثر، حكـاه الإمـام      : " ؤكد ذلك أن ابن رجب قد ذكر رواية قتيبة عن مالك فقال           وي

ثبـت أن ابـن     : وقال ابن المنذر  . أحمد عن ابن عمر، أنه توضأ، ثم غسل رجليه في مكان آخر           
عمر توضأ بالسوق، فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة، فمسح على خفيـه، ثـم                 

 )٢(... ".، رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه توضـأ فـي الـسوق      وهذا الأثر . صلى عليها 
  )٣(.وساق الحديث كما هو عند البيهقي

وقد نبه ابن حجر أن هناك من قال بتفرد قتيبة به عن مالك، إلا أنه ذكر أن الـشافعي قـد    
ذلك كان من  وهو كذلك من جهة الإسناد، وأما من جهة المتن فقد زاد فيه قتيبة أن               )٤(تابعه عليه، 

ولعله قد جـف    :"ابن عمر بعد أن جف وضوءه، ولم أجد من تابعه عليها، وإنما قال فيه الشافعي              
ولو كانت هذه الزيادة محفوظـة عـن        ) ٥(".وضؤوه، وقد يجف فيما أقل مما بين السوق والمسجد        

ممـا  ، فظهر بذلك أن هذا الحـديث        t لرواها عنه تلاميذه، ولجزم بها الشافعي        tالإمام مالك   
  . بذكر هذه الزيادة فيه، فلذا لم يجزم به البخاريtتفرد فيه قتيبة عن الإمام مالك 

وأما القول بأن البخاري قد علقها بصيغة التمريض لروايته لها بالمعنى فهو أمر مـستبعد؛               
وذلك لأن البخاري قد علق في صحيحه أحاديث بصيغة الجزم مع كونه قد رواهـا بـالمعنى، لا      

بن حجر قد أشار إلى ذلك، فقد علق البخاري بصيغة الجزم عن جابر وأبي سعيد عن                سيما وأن ا  
هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف هنـا      : " فقال ابن حجر   )٦(".تدع الصلاة : "eالنبي  

  )٧(".بالمعنى عنهما، ولم أجده عن واحد منهما بهذا اللفظ
 لروايته لها بالمعنى لعلق هـذا الحـديث     فلو أن البخاري يعلق الأحاديث بصيغة التمريض      

  .بتلك الصيغة لا بصيغة الجزم، وهو خلاف صنيعه في عدة مواضع

                                                
 .١٥٧، ص٢، جتغليق التعليق ابن حجر، )1(
  .٢٨٩ص ،١ جفتح الباري، ابن رجب، )2(
  .)٢(، هامش )٢٣٢(: ص:  انظر)3(
 .١٥٧ص ،٢، جتغليق التعليق ابن حجر، )4(
 .٦٧، ص٢، كتاب الطهارة، باب تقديم الوضوء ومتابعته، جالأم الشافعي، )5(
  .، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاةالصحيح البخاري، )6(
  .٤٢١ص ،١، جوفتح الباري،  ٢٠ص ،١، جوهدي الساري. ١٧٧ص ،٢، جتغليق التعليق ابن حجر، )7(



 ٢٣٧

لو كانت النكتة في التمريض ما ادعاه هذا القائل، لاستعمله البخاري فـي             : " قال الزركشي 
 ـ                ه كل موطن يقتضيه ذلك، وقد رأيناه في مواضع كثيرة يسند الحديث في موضع بطوله، ثم يعلق

  )١(".في موضع آخر مختصراً أو بالمعنى، ويأتي فيه بصيغة الجزم لا التمريض

  :ما كان سبب تعليقه اختصاره للمتن  -ب 
ويذكر عـن   : ")من لم ير الوضوء إلا من المخرجين      (قال البخاري في باب     : الحديث الأول 

 ـ             eجابر أن النبي     ع وسـجد   كان في غزوة ذات الرقاع، فَرمِي رجل بسهم فنزفـه الـدم فرك
  )٢(".ومضى في صلاته

ذكر ابن حجر أن هذا المتن مختصر، قد وصله ابن إسحاق في المغازي مطـولاً، ورواه                
  )٣(.أبو يعلى، وابن خزيمة، وأبو داود، وغيرهم

حدثني عمي صدقة بن يسار عن عقَيل بن جابر عن جابر بن عبـد االله               : " قال ابن إسحاق  
 في غزوة ذات الرقاع من نخل، فأصاب رجل امـرأة           eالأنصاري  قال خرجنا مع رسول االله        

 قافلًا، أتى زوجها وكان غائبا؛ فلما أخبر الخبـر          eرجل من المشركين فلما انصرف رسول االله        
 فنـزل   e دما، فخرج يتبع أثـر رسـول االله          eحلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد         

 قال فانتدب رجل من المهاجرين، ورجـل         منزلا، فقال من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟       eرسول االله   
قال فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي؛ قال وأتـى الرجـل            ... آخر من الأنصار    

فنزعـه  : فرمى بسهم فوضـعه فيـه قـال   : قال. فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم      
ه وثبت قائمـا؛ ثـم      فنزعه فوضع : قال. ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه     : ووضعه فثبت قائماً قال   

                                                
 .٢٤٦ص ،١، جالنكت الزركشي، )1(
  .، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرالصحيحاري،  البخ)2(
، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الـدم،        السننأبو داود،   : وأخرجه. ٢٨١،ص١، ج فتح الباري  ابن حجر،    )3(

ى أن خـروج    ، كتاب الوضوء، باب ذكر الخبر الدال عل       الصحيحوابن خزيمة،   . ، وحسنه الألباني  )١٩٨(: حديث
 كتـاب    الصحيح، وابن حبان، . وحسنه الأعظمي . )٣٦(: الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء، حديث        

، وقال  )١٤٧٤٥(: ، حديث المسندوأحمد،  . وضعفه الأرنؤوط . )١٠٩٦(: الطهارة، باب نواقض الوضوء، حديث    
لين، لم يرو عنه غير صـدقة بـن   عقيل بن جابر في عداد المجهو . حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف    : الأرنؤوط

والحاكم، محمد بن عبد االله النيسابوري   . كلهم من طريق ابن إسحاق عنه     . يسار، وذكره ابن حبان في ثقاته انتهى      
مصطفى عبد القادر عطـا، بيـروت، دار الكتـب          : تحقيقالمستدرك على الصحيحين،    ،  )م١٠١٥/هـ٤٠٥ت(

هذا حديث صحيح الإسناد فقـد احـتج        : وقال. )٥٥٧(: حديث كتاب الطهارة،    ،)١ط(م١٩٩٠هـ،١٤١١العلمية،  
مسلم بأحاديث محمد بن إسحاق فأما عقيل بن جابر بن عبد االله الأنصاري فإنه أحسن حالاً مـن أخويـه محمـد        
وعبد الرحمن، وهذه سنة ضيقة قد اعتقد أئمتنا بهذا الحديث أن خروج الدم من غير مخرج الحـدث لا يوجـب                    

  .الوضوء



 ٢٣٨

 وسـاق  )١(...".فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صـاحبه      : عاد له بالثالث فوضعه فيه قال     
  .الحديث بطوله

وعقيل ـ بفتح العين ـ لا أعرف راويا عنه غير صدقة؛ ولهذا لم يجزم   : " قال ابن حجر
  )٣(.؛ أو لكونه اختصره؛ أو للخلاف في ابن إسحاق)٢(به المصنف
يدل على تردد الحافظ ابن حجر في انطباق هذا المثال علـى تلـك القاعـدة، ممـا                  وهذا  

استدعى الإمام العيني من تعقبه في ذكر احتمال كونه علقها بتلك الـصيغة بـسبب اخزتـصاره                 
  .للحديث دون أن يجزم بأن ذلك لكون ابن اسحاق ليس من شرطه في كتابه

هـذا أبعـد مـن تعليـل        : ه مختصراً، قلت  لم يجزم به لكون   : وقال بعضهم : " قال العيني 
والـصواب فيـه أن     . الكرماني فإن كون الحديث مختصراً لا يستلزم أن يذكر بصيغة التمريض          

  )٤(".لأجل الاختلاف في ابن إسحاق : يقال

وقد أجاب ابن حجر على اعتراض العيني بما لا طائل تحته، حيث نعته بأنه كلام مـن لا                  
    )٥(.لعراقي قد نص عليه في نكتهأنس له بعلم الحديث، وأن ا

وما رجحه العيني أشبه بالصواب لأن ابن إسحاق ليس من شرط البخاري في صـحيحه،               
وقد أخرج له تعليقاً، إضافة إلى أن هذا الحديث من رواية عقَيل بن جابر بن عبد االله وليس لـه                    

  )٦(.ي توثيق المجاهيلراو عنه إلا صدقة بن يسار ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان على عادته ف

قال البخاري في باب إذا خاف الجنب على نفسه المـرض أو المـوت أو               : الحديث الثاني 
ولاَ تَقْتُلُـوا   {ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة، فتيمم وتلا            : " خاف العطش تيمم  

  )١(. فلم يعنفe، فذكر للنبي )٧(}أنْفُسكُم إن االله كَان بِكُم رحِيما
                                                

مـصطفى الـسقا   :،تحقيقالسيرة النبوية )م٨٢٨/هـ٢١٣ت(هشام،عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ابن   )1(
، غـزوة ذات  )١ط(م١٩٩٢هــ، ١٤١٢وإبراهيم الإبيـاري، وعبـد الحفـيظ شـلبي، بيـروت، دار الخيـر،        

  .١٦٥،ص٣الرقاع،ج
 ـ                   )2(  تغليـق التعليـق،   ي   أي لعدم العلم بعدالته، إذ لم يروي عنه سوى صدقة، كما ذكر ذلـك ابـن حجـر ف

  .١١٦،ص٢ج
 . ٢٨١،ص١، جفتح الباري ابن حجر، )3(
 .٧٤،ص٣، جعمدة القاري العيني، )4(
  .  ٢٠٠، ص١، جانتقاض الاعتراضابن حجر،  )5(
السيد شـرف الـدين     : تحقيقكتاب الثقات،    ،)م٩٦٥/هـ٣٥٤ت(محمد بن حبان بن أحمد البستي        ابن حبان،    )6(

الذهبي، ين محمد بن أحمد بـن قيمـاز          .)٤٧٩٧(: ، ترجمة )١ط(م١٩٧٥هـ،١٣٩٥أحمد، بيروت، دار الفكر،     
الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمـد        :  تحقيق ميزان الاعتدال في نقد الرجال،    ،  )م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(

  .)٥٧٠٨(: هـ، ترجمة١٩٩٥عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، 
  .)٢٩(:  سورة النساء، آية)7(



 ٢٣٩

هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم من طريق يحيى بن أيوب عن يزيـد              : "قال ابن حجر  
:  قالtبن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص                 

احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت، ثـم صـليت                 "
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرتـه   :  فقال eفذكروا ذلك للنبي    . بأصحابي الصبح 

 ولا تقتلوا أنفـسكم إن االله كـان بكـم           (: إني سمعت االله يقول   : بالذي منعني من الاغتسال وقلت    
   )٢(". ولم يقل شيئًا e فضحك رسول االله )رحيما 

رواه عنه يحيى بن أيـوب  وقد اختلف الرواة على يزيد بن أبي حبيب في الإسناد والمتن، ف      
كما سبق، ورواه عنه عمرو بن الحارث فزاد في إسناده راوٍ بين عبد الرحمن بن جبير وعمـرو        

عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص ولم يـذكر التـيمم     : بن العاص فقال  
  )٤(.)) وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم)٣(فغسل مغابنه((: فقال

لهيعة واختلف عليه، فرواه عن ابن لهيعة ابن وهب، فساق السند والمـتن             ورواه عنه ابن    
مثل حديث عمرو بن الحارث، وقد جمع ابن وهب بين ابن لهيعة وعمـرو بـن الحـارث فـي               

عن أبي فراس يزيد بن رباح مولى عمـرو         : ، ورواها عنه زيد بن الحباب إلا أنه قال        )٥(الإسناد
اً الوليد بن مسلم عن أبي قيس ولـم يـذكر عمـراً بـه       ابن العاص عن عمرو، ورواه عنه أيض      

، وعبد االله بن عبد الحكم، وغيرهما عـن ابـن           )٦(وصورته مرسل، ورواه عنه حسن بن موسى      
  .لهيعة، كرواية يحيى بن أيوب دون ذكر أبي قيس

ولهذا الاختلاف فيما أظن علقه أبو عبد االله بـصيغة التمـريض؛ لأن             : " ثم قال ابن حجر   
... ر أنه تيمم، وبعضهم ذكر أنه توضأ حسب، وبعضهم لم يذكر وضوءا ولا تيممـا                بعضهم ذك 

  )٧(".والاختلاف فيه على ابن لهيعة أظنه منه لسوء حفظه 

                                                                                                                                          
  .، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيممالصحيح  البخاري،)1(
، كتاب المستدركالحاكم، . )٣٣٤(: ، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ حديث  السنن أبو داود،    )2(

  .)٥٨٩(: الطهارة، حديث
 الحوالِب، جمع مغْبن من غَبن الثَّوب إذا ثَنَـاه وعطَفـه، وهـي              الأرفاغ، وهي بواطِن الأفخاذ عند    :  المغابن )3(

 .٦٣٦، ص٣، ج)غبن(: ، مادةالنهاية في غريب الحديثالجزري، . معاطِف الجِلْد أيضا
، كتاب الطهارة، باب    السننوالدارقطني،  . )١٣١٥(: ، كتاب الطهارة، باب التيمم، حديث     الصحيح ابن حبان،    )4(

  .)١٣( :التيمم، حديث
من طريق محمـد بـن      . )٣٣٥(: ، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ حديث         السنن أبو داود،    )5(

. من طريق محمد بن عبد االله بن عبد الحكم        . )٥٨٨(: ، كتاب الطهارة، حديث   المستدركوالحاكم،  . سلمة المرادي 
  .هما صحيحوإسناد. كلاهما عن ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث

 .إسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة. )١٧٨٤٥(: ، حديثالمسند أحمد، )6(
  .١٩٠ ـ ١٨٨، ص ٢، جتغليق التعليقابن حجر، :  انظر)7(



 ٢٤٠

: " إلا أنه ذكر في فتح الباري أن سبب تعليق البخاري لهذه الرواية هو الاختـصار فقـال                
علقه بصيغة التمريض لكونـه اختـصره   والسياق الأول أليق بمراد المصنف، وإسناده قوي لكنه     

.")١(  
وقد رجح ابن حجر رواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث بناء على ما ذكره الحاكم بأن                 
سبب عدم إخراج الشيخين لها لكونها معلولة بحديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب، مع أن                 

ن حجر ذكر أبـي     ابن وهب مصري وهو أعرف بحديث المصريين من جرير بن حازم، فعد اب            
قيس في الإسناد زيادة ثقة، وساق له شاهداً من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص أن عمـرو                   

إن اغتسلت مت مـن     : بن العاص أصابته جنابة وهو أمير الجيش فترك الغسل من أجل أنه قال            
 )٣(.)٢(كت عرف بما فعل فأنبأه بعذره فأقر وس       eالبرد، فصلى بمن معه جنباً فلما قدم على النبي          

  .)٤(ونبه إلى أن الأليق بتبويب البخاري رواية يحيى بن أيوب التي ذكر فيها التيمم

والظاهر أن البخاري رحمه االله علق هذا الحديث للخلاف فيه على يزيد بن حبيب في ذكر                
أبي قيس بين عبد الرحمن بن جبير وبين عمرو بن العاص، واختلافهم في سياق متنه، لا لكونه                  

ه، لأننا إذا أثبتنا أن ذكر أبي قيس في الإسناد زيادة ثقة، فقد حكمنا على رواية يحيى ابن                  اختصر
أيوب بكونها منقطعة لسقوط راو بين راويين، فلا يستشكل تعليق البخاري لتلك الرواية بـصيغة               

  .التمريض لكونها ليست على شرطه لانقطاع في إسنادها
ي قد علقه بهذه الصيغة لكونه اختـصره بعيـد          وما رجحه ابن حجر في الفتح بأن البخار       

جداً، إذ إن عامة ما يعلقه البخاري بصيغة الجزم قد اختصره أيضاً، فلو كان عنده لهذه الـصيغة             
خصوصية لعلق بها جميع تلك الأحاديث بصيغة التمريض، وبهذا يتبين أنه لا ميزة لمـا علقـه                 

ياق المتن طولا وقصراً، لا سـيما وأن      بصيغة التمريض على ما علقه بصيغة الجزم من حيث س         
ابن حجر قد نبه في تغليق التعليق وفتح الباري على وقوع الاختصار في كثير مـن المعلقـات                  

  .بصيغة الجزم مع إخراج البخاري لها مطولة مسندة، وأكتفي بذكر مثالين يقاس عليهما غيرهما

                                                
 .٤٥٤، ص١، جفتح الباري ابن حجر، )1(
وإسـناده  . )٨٧٨(: ، كتاب الطهارة، باب الرجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، حـديث     المصنف الصنعاني،   )2(

ابـن  . لا أعرف حال إبـراهيم هـذا      : إلا أن فيه إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري، وقد قال فيه الطبراني           جيد  
  .١٩١، ص٢، جتغليق التعليقحجر، 

  .)٥٨٨(: ، حديثالمستدركالحاكم، . ١٩١، ص٢، جتغليق التعليقابن حجر، :  انظر)3(
  .٤٥٤، ص١ج، وفتح الباري. ١٩١، ص٢، جتغليق التعليقابن حجر، :  انظر)4(



 ٢٤١

وقال عـروة عـن     : "  قال  ما علقه البخاري عن عروة في باب إشعار البدن حيث          :أولهما
هذا مختـصر مـن     : "  قال ابن حجر   )١(. الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة    eقلد النبي   : tالمسور

  )٢(".حديث المسور في قصة الحديبية وقد أسنده المصنف بطوله في الشروط
 في باب الخطـأ والنـسيان فـي         e ما علقه البخاري بصيغة الجزم عن النبي         :وثانيهما

  .)٣())ولكل امرئ ما نوى((: eوقال النبي : العتاقة حيث قال
هذا طرف من حديث الأعمال بالنيات وقد أسنده المؤلـف فـي كتـاب              : " فقال ابن حجر  

  )٤(".الإيمان وغيره
فإن كان البخاري يعلق الأحاديث بصيغة التمريض لكونه اختصرها مراعاة للخلاف فـي             

 مع إقرار ابن حجر بكونه اختصرها؟ بل        جوازه، فلماذا لم يعلق هذه المواضع بصيغة التمريض،       
إنه يذهب إلى ترجيح اختصار البخاري لكثير من الأحاديث التي أسندها في صحيحه، فإن كـان                
من مذهبه أنه يعلق بصيغة التمريض ما اختصره لعلق تلك الأحاديث أيضاً بتلك الصيغة، ولمـا                

  .احتاج إلى تكرار بعضها سنداً ومتناً
ويـذكر  : "  البخاري في باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمـأموم          قال: الحديث الثالث 

  )٥( ".))ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم((:  أنه قالeعن النبي 
هذا الحديث، خرجه مسلم من حديث أبي نضرة، عن أبي سعيد الخـدري  " : قال ابن رجب 

t  أن رسول االله ،e ا فقال لهمفائتموا بي وليأتم بكم من بعـدكم   تقدموا ( رأى في أصحابه تأخر
، فـذلك علـق   )٧( والبخاري لا يخرج لأبي نـضرة      )٦(.)لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم االله        

  )٨(. "حديثه هذا على هذا الوجه

                                                
 .، كتاب الحج، باب إشعار البدنالصحيح البخاري، )1(
 .٨٩،ص٣، جتغليق التعليق ابن حجر، )2(
 .، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه اهللالصحيح البخاري، )3(
  .٣٤٣، ص٣، جتغليق التعليق ابن حجر، )4(
  .كتاب الجماعة والإمامة، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، الصحيح البخاري، )5(
 .)١٠١٠(: ، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، حديثالصحيح مسلم، )6(
وقد وثقه أحمد، ويحيى بن معين،      . المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، البصري، أخرج له البخاري تعليقاً          :  هو )7(

كان مـن   : وقال. كان ثقة، كثير الحديث، و ليس كل أحد يحتج به         : نسائي، وقال محمد بن سعد    وأبو زرعة، وال  
ابـن  : انظر. كان عريفا لقومه : ، وابن عدي  "الضعفاء  " فصحاء الناس و كان ممن يخطىء، وأورده العقيلي في          

 .)٥٢٨(: ، ترجمةتهذيب التهذيبحجر، 
 .٢٣٦، ص٤، جفتح الباري ابن رجب، )8(



 ٢٤٢

وإنما علقه أبو عبد االله بصيغة التمريض لأنه لم يحتج          " : وقال ابن حجر في تغليق التعليق     
ثم رجح الاحتمـال   )١(. " لأنه اختصره؛ لخلاف في جواز ذلكبأبي نضرة، ويحتمل أن يكون ذلك     

هذا الحديث وصله مسلم، وأبو داود، والنسائي أتم مما هنا، ورويناه           ": الثاني في فتح الباري فقال    
  )٢(."عالياً في مسند عبد بن حميد، وهو صحيح وإنما لم يجزم به لأنه اختصره

كونه ليس على شرطه لـضعف فيـه أنـه لا    وأجاب عن الاحتمال الأول بأنه لا يلزم من  
  .يصلح عنده للاحتجاج به، بل قد يكون صالحاً للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه

قيل وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نـضرة لـيس علـى              : " قال ابن حجر  
ه أنـه لا    شرطه لضعف فيه، وهذا عندي ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على غير شـرط               

يصلح عنده للاحتجاج به، بل قد يكون صالحاً للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صـحيحه             
الذي هو أعلى شروط الصحة، والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف بل قد تـستعمل فـي       

  )٣(".الصحيح أيضا، بخلاف صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح 
تعقب، إذ إن القائل بأن البخاري علق هذا الحديث بـصيغة           واعتراض ابن حجر السابق م    

التمريض لكون أبي نضرة ليس على شرطه، لا يقول بأن هذا الحديث غير صالح للاحتجاج بـه             
 إلا أنه   )٤(عند البخاري، بل قد بين بأن البخاري يستعمل هذه الصيغة فيما هو صحيح عنده أيضاً،              

  .ه في كتابه؛ لأن البخاري لم يحتج بأبي نضرةذكر أن إسناد هذا الحديث ليس على شرط
ثم إن ابن حجر نفسه ممن يذهب إلى أن البخاري يعلق الأحاديث بـصيغة التمـريض إن                 

وحيث وقع فيما طواه من لـيس علـى شـرطه    : " كان في الإسناد من ليس على شرطه فقد قال    
  )٥(".مرضه 

ولهذا لما علق في النكاح شيئا من       وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه       : "وقال في موضع آخر   
  )٦(".ويذكر عن معاوية بن حيدة: حديث جد بهز لم يجزم به بل قال

على أن أبا نضرة قد تفرد بهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري، وهو متكلم فـي حفظـه،                  
فهذا الحديث ليس على شرط البخاري، وهو ممن لا يحتمل منه التفرد لكثرة خطئه، مع كونه ثقة                 

                                                
  .٣٠٠، ص٢، جتغليق التعليقحجر،  ابن )1(
 .٢٨، ص١، جفتح الباري ابن حجر، )2(
  .٢٠٥، ص٢، ج فتح الباري ابن حجر،)3(
،فدل على أن هذه الصيغة عنده لا تقتضي ضعفاً فيما علقـه بها،وأنـه             )ويذكر(:علقه هنا بقوله  : قال ابن رجب   )4(

، فـتح البـاري   ابـن رجـب،     . لى شـرطه  يعلق بها الصحيح والضعيف، إلا أن أغلب ما يعلق بها ما ليس ع            
  .١٧٣،ص٣ج
 .٣٢،ص١١ج. ، كتاب الاستئذان، باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذنفتح الباري ابن حجر، )5(
 .٣٨٦،ص١، كتاب الغسل، باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، جالمصدر نفسه )6(



 ٢٤٣

فسه، وليس كل ثقة يقبل تفرده مطلقاً؛ فعلق البخاري هذا الإسـناد بـصيغة التمـريض لأن               في ن 
إسناده ليس على شرطه، لا سيما وأنه لم يتابع على هذه الزيادة فقد روته عائـشة ـ رضـي االله    
عنها ـ دون ذكر هذه الزيادة كما هو عند أبي داود من طريق أبي سلمة عن عائشة ـ رضـي    

لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتـى يـؤخرهم   ((: eقال رسول االله : التاالله عنها ـ ق 
  )١(.))االله في النار

إلا أن معناه ثابت من جهة أخرى، فقد روت عائشة رضي االله عنها في قصة مرض النبي                 
e :))   فكان أبو بكر يصلي قائماً وكان رسول االلهe  يصلي قاعداً يقتدي أبو بكر بصلاة رسـول 

ومن هنا يلحظ إخراج البخاري لحديث عائـشة        ) ٢(.))tوالناس مقتدون بصلاة أبي بكر       eاالله  
  .في الباب بعد الحديث المعلق
هذا عندي ليس بصواب لأنه لا يلزم من كونه على          : قال بعضهم : " وقد تعقبه العيني فقال   

ولـيس هـو    غير شرطه أنه لا يصلح للاحتجاج به عنده بل قد يكون صالحاً للاحتجاج به عنده                
هذا الذي ذكره يخرم قاعدته لأنه إذا لـم    : على شرط صحيحه الذي هو على شروط الصحة قلت        

يكن على شرطه كيف يحتج به، وإلا فلا فائدة لذلك الشرط، وأبو نـضرة الـذي روى الحـديث          
المذكور عن أبي سعيد الخدري ليس على شرطه وإنما يصلح عنده للاستشهاد ولهذا استشهد بـه             

  )٣(". في كتاب الشروط عن جابر

  :ما كان سبب تعليقه اختصاره للمتن وروايته بالمعنى  -ج  
  :ويذكر عن الحسن: قال البخاري في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر

  )٤(.))ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق((
منافق، من  ذكر ابن حجر أن جعفر الفريابي وصل هذا الأثر عن الحسن في كتاب صفة ال              

حدثنا قتيبة حدثنا جعفر    : طرق متعددة بألفاظ مختلفة، ثم ساق هذا الأثر بإسناده عن الفريابي قال           
سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بـاالله        : هو ابن سليمان، عن المعلي بن زياد القردوسي قال        

ضى منافق قط   الذي لا إله إلا هو، ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا م                 

                                                
 .وصححه الألباني. )٦٧٩(:  كتاب الصلاة، باب صف النساء، حديثالسنن، أبو داود، )1(
 .)٦٨١(: ، كتاب الجماعة والإمامة، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، حديثالصحيح البخاري، )2(
 .٣٦٤، ص ٥، جعمدة القاري العيني، )3(
 .، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرالصحيح البخاري، )4(



 ٢٤٤

من لم يخف النفـاق علـى نفـسه فهـو           ((: وكان يقول : ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن، قال       
  )١(.))منافق

ورجال هذا الإسناد ثقات، وأظنه لم يجزم به لحال جعفر بن سليمان، لكنـه لـم                : " ثم قال 
لا ((: سن قـال  يتفرد به، وبه إلى جعفر قال ثنا أبو قدامة ثنا مؤمل، عن حماد عن أيوب عن الح                

وروينـاه فـي الإيمـان      . )٢())واالله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه           
واالله ما مضى مؤمن ولا بقـي إلا  ((: ثنا روح بن عبادة ثنا هشام سمعت الحسن يقول  : لأحمد قال 

  )٤(." )٣())يخاف النفاق وما أمنه إلا منافق
وقـد  : " زم البخاري به روايته له بالمعنى فقـال       ثم رجح في فتح الباري أن سبب عدم ج        

يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عنه، وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبـو     
إن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف : الفضل بن الحسين الحافظ ـ رحمه االله ـ وهي  

 أيضا، لما علم من الخلاف فـي ذلـك،     الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى، أو اختصره، أتى بها         
  )٥(".فهنا كذلك 

فإن قلت هذه الآثار الثلاثة صحيحة عند البخاري، فَلِم ذكر الأولـين            : " وتابعه العيني فقال  
 على صيغة المجهـول التـي       )يذْكَر(بلفظ قال التي هي صيغة الجزم بالصحة، وذكر الثالث بلفظ           

ن الأولين بمثل ما نقل عن إبراهيم التيمي وابـن أبـي            لما نقل الأثري  : هي صيغة التمريض قلت   
مليكة من غير تغيير ذكرهما بصيغة الجزم بالصحة، ونقل أثر الحـسن بـالمعنى علـى وجـه                  
الاختصار، فلذلك ذكره بصيغة التمريض، وصيغة التمريض لا تختص عنده بـضعف الإسـناد              

يـث الاختـصار يـذكره بـصيغة     وحده، بل إذا وقع التغيير من حيث النقل بالمعنى، أو مـن ح  
  )٦(".التمريض، وهذا هو التحقيق في مثل هذا الموضع

                                                
والفريابي، جعفر بن محمد بـن      . ٥٣،ص٢، ج وتغليق التعليق . ١١١،ص١، ج فتح الباري  انظر، ابن حجر،     )1(

بدر البـدر، الكويـت، دار الخلفـاء للكتـاب          : ، تحقيق صفة النفاق وذم المنافقين   ،  )م٩١٣/هـ٣٠١ت(الحسن  
  )٨١(: ، حديث)١ط(هـ ١٤٠٥الإسلامي، 

الخَلَّال، أحمد بن محمد بن هـارون  .  الحديث))بحواالله ما أص((: ولفظه. )٨٨(: ، حديثصفة النفاق الفريابي،   )2(
. )١٦٧٣(: ، حـديث  )١ط(هـ١٤١٠عطية الزهراني، الرياض، دار الراية،      : ، تحقيق السنة،  )٩٢٣/هـ٣١١ت(

واالله، ما أصبح على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على وجهها مؤمن، إلا وهو ((: رواه عن الإمام أحمد ولفظه
  .)) أمن النفاق إلا منافقيخاف النفاق على نفسه، وما

 .)١٦٧٦(: ، حديثالسنة الخلال، )3(
 .٥٣، ص٢، جتغليق التعليق ابن حجر، )4(
 .١١١، ص١، جفتح الباري ابن حجر، )5(
 .٢٣٦، ص٢، جعمدة القاري العيني، )6(



 ٢٤٥

وكلام العيني السابق يناقض ما ذكره في المواضع السابقة حيث اعترض على ابن حجـر               
في عد الاختصار سبباً لتعليق الحديث بصيغة التمريض، وكأنه قد تغير اجتهاده في هذه المـسألة        

شرحه لصحيح البخاري، لا سيما أن هذا الحديث قد ذكره البخاري في كتاب             بعد أن تتبعها أثناء     
الإيمان، وهو أول موضع يعلقه البخاري بصيغة التمريض مع قول ابن حجر بأنه علقـه لكونـه             

  . رواه بالمعنى مختصراً
ومن الملاحظ أن ابن حجر قد استعمل هذه القاعدة في الآثار الموقوفة، مع أنه قد خـصها                

  . ديث المرفوعة عند تأصيله لمنهج البخاري في المعلقاتبالأحا
وهذا المتن كما قال ابن حجر روي عن الحسن من طرق متعددة، وبألفاظ مختلفـة، فقـد                 
رواه هشام، والمعلى بن زياد، وأيوب وألفاظهم مختلفة إلا أن المعنى واحد، وهذا الاختلاف فـي              

ى أن الحسن البصري كان يحكي هـذه العبـارة          الألفاظ مع تعدد الطرق واتحاد المخرج يدل عل       
بألفاظ متعددة، فلا يستبعد أن تكون اللفظة التي علقها البخاري عنه رواية أخرى عن الحسن من                
غير طريق من ذكروا، فلا يكون فيها إشكال، لاحتمال أن تكون تلك الطريق ضعيفة عن الحسن                

متابعات تجعلها في حيز الاستشهاد بها كمـا   مما ينزل بها عن مرتبة الجزم، إلا أن لها شواهد، و          
  .البخاريالإمام فعل 

وأما ما رجحه ابن حجر فمشكل وذلك لأن البخاري قد علق أحاديث بصيغة الجـزم مـع                 
اختصاره لها وروايتها بالمعنى، مع إقرار ابن حجر بذلك، فقد ذكر أن البخاري قد علق بـصيغة            

كان برجل جراح فقتل نفـسه، فقـال   ((: مرفوعاًالجزم عن شيخه حجاج بن منهال حديث جندب        
: ثم وصله في باب ذكر بني إسـرائيل، فقـال       . )١( ))بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة     : االله

  .، فساق الحديث بطوله)٢(حدثني محمد، حدثني حجاج
والظاهر أن البخاري علقه بالمعنى مختـصراً ولمـا أن وصـله ذكـره              : " قال ابن حجر  

  )٣(".بتمامه
البخاري قد اختصر الأحاديث ورواها بالمعنى فلماذا لـم يعلقهـا بـصيغة       الإمام  فإذا كان   

  !.التمريض بناء على القاعدة التي ذكرها العراقي، وانتصر لها ابن حجر؟
تبين لنا أن هذه القاعدة التي ذكرها العراقي، وتبعه عليها ابن حجـر مـع               ومما سبق فقد    

ة، ولا منضبطة، وكثير من أمثلتها متعقب لكونها ليست علـى           توسعه في استعمالها، ليست مطرد    

                                                
 .)١٢٩٨(:  كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، حديثالصحيح، البخاري، )1(
 .)٣٢٧٦(:  كتاب الأنبياء، باب ذكر بني إسرائيل، حديث،المصدر نفسه )2(
  .٤٩٥، ص٢، جتغليق التعليق ابن حجر، )3(



 ٢٤٦

شرط البخاري في كتابه، إضافة إلى تعليقه لأحاديث بصيغة الجزم مع روايته لهـا بـالمعنى أو                 
  .اختصارها، وهي كثير لمن يتتبعها

ولو أحصينا الأحاديث المعلقة بصيغة التمريض لوجدناها قرابة اثنين وستين موضعاً، منها            
 مواضع نبه البخاري على ضعفها في صحيحه، ومنها سبعة قيل بأن البخاري علقها لكونه               عشرة

رواها بالمعنى أو اختصرها، وهذه السبعة ثلاثة منها أخرج البخاري معناهـا موصـولة علـى                
  .شرطه، وأربعة حكِم بصحتها مما لم يخرجه في صحيحه
بها البخاري لكونه اختصرها، أو رواها      فلو سلمنا تنزلاً بأن هذه المواضع السبعة لم يجزم          

بالمعنى، فإنه لا يصلح أن تبنى عليها قاعدة مطردة لقلتها، وعدم وجود ضابط يميزها عما خرج                
عن شرطه، فبطل هذا التأصيل، ولم يساعده الدليل، فالأظهر أن يطلق عليها بأنها نظريـة، وإن                

ه الدراسة انتفاؤها وعدم اعتبارها منهجاً      كانت في الواقع تعد فرضية قد ثبت لدى الباحث بعد هذ          
  .البخاريالإمام مسلوكاً في معلقات 



 ٢٤٧

  الخاتمة
  

الحمد الله الذي وفقني لإتمام هذه الأطروحة بمنِّه وكرمه، والصلاة والسلام على رسول االله              
خاتم النبيين والمرسلين، المبين للعالمين شريعة ربنا العظيم، وعلى آلـه وصـحابته الأكـرمين               

  :عدوب
مما يسر االله تعالى لي بحثه وبسطه فـي         ، وغاية ما انتهى إله اليراع    ، فإن هذا آخر المداد   

أكتب بهـا مـا     ، إلا أن في الذهن بعض النجدة     ، اختصار المتن ومنهج الإمام البخاري فيه     قضية  
 أفكـار العلمـاء القـدماء       – ما أنا عليه عالـة       –هي على الحقيقة نتاج     ، توصلت إليه من نتائج   

  :أحببت أن أصوغها في النقاط الآتية، والمحدثين
  :أهم النتائج التي خرج البحث بها

١. إشارة إلـى  )اختصار المتن(قد استعملوا مصطلح ـ على وجه العموم ـ   المحدثين  أن 
  بالمعنى  سواء أخل هذا الحذف      ، منه بعض ألفاظه   فَذِكل متن ح أم لا، وسواء تقـصد 

 .رضاًالراوي الحذف أم وقع منه ع
٢. ملوا هذا المصطلح أيضاً في متون قد استعـ على وجه الخصوص ـ   نقاد الحديث  أن

 .ل بمعنى الحديث كلياً أو جزئياًحذف منها بعض ألفاظها فأدى هذا الحذف إلى الإخلا
العلاقة بين اختصار المتن والرواية بالمعنى هي علاقة عموم وخصوص من وجـه،              .٣

 .عموم وخصوص مطلق علاقة المتن في الأبواب تقطيع بينما تكون العلاقة بينه وبين
ليس هناك مذهب للمحدثين يجيز اختصار المتن مطلقاً دون شرط أو قيد، بل الـراجح            .٤

 .ومذهبٍ يرى الجواز بشروط، ا مذهبان اثنان، مذهبٍ يرى المنعأنهم
٥. بمـا    مذهب الإمام البخاري هو جواز اختصار المتن إن كان ما يفصله لا تعلق له              أن 

 .اختصاره وتقطيعه للمتون في صحيحهقبله أو بما بعده، وقد راعى ذلك أثناء 
٦. المحدثين قد اعتنوا بنقد المتون فميزوا مختصرها من متقـصاه، ومجملهـا مـن               أن 

مفسرها، وما أدى فيه الاختصار إلى إخلال بالمعنى كلياً أو جزئياً وبـين مـا كـان                 
 .ل البياناختصاره صحيحاً لا أثر له في اختلا

 دواعي اختصار الإمام البخاري للمتون دواع موضوعية، بعيـدة عـن التعـصب              نأ .٧
 .المذهبي، أو السياسي

كان لإخراج الإمام البخاري للمتون المختصرة فوائد جمة تنم على سـعة اطلاعـه،               .٨
 .ودقة نظرته، وغزارة فقهه، وتبحره في هذا العلم



 ٢٤٨

ن يرى جواز اختصار المتن دون التنـصيص علـى           الإمام البخاري كا   نن القول بأ  أ .٩
اختصاره لا يفهم منه أنه منهج خاص به، وأنه التزمه في صحيحه، بل إنه كثيراً مـا                 

 .ينبه إلى المتون التي اختصرها بعبارات وإشارات لطيفة ومتنوعة
  :التوصيات

هـا،   مزيداً من العنايـة، فـي تتبع    )اختصار المتن والمتون المختصرة   (إيلاء موضوع    .١
 .وتمييز مختصريهاودراستها، 

، إلـى جمـع المتـون       )الماجـستير (توجيه الطلبة في الدراسات العليا خاصة طلبـة          .٢
 .المختصرة في كتب السنة، وإرجاعها إلى أصلها المتقصى

عقد مؤتمر أو ندوة خاصة يشارك بها كبار علماء الحـديث لتجليـة مجـال إعمـال                  .٣
 .عاصرةاختصار المتن وشروطه في الدراسات الم

ة فكرية هدفها بيان مدى التزام الإمام البخاري بـشروط الاختـصار،            يعقد ندوة علم   .٤
وموضوعيته فيه، دفعاً للشبه، وتأكيداً على أن الاختصار ليس سبباً لجـرح الـراوي              

 . قيود وضوابط مرعية عند أئمة النقدمطلقاً دون
  
  

   الكريمههأسأل االله تعالى أن تكون هذه الأطروحة عملاً خالصاً لوج
وأن ، رحمة ومغفرة في الحياة الآخرة ، هدى وسداداً في الحياة الدنيا ،  الأجر الوفيرا بهنائلاً

وكل ، فكل تقصير فهو مني والشيطان ، وأضيق الانتقاد ، أكون بهذا قد وصلت إلى أقل الذم 
  ز وجلالذي لا أبلغ شكره ع، صواب فهو من عظيم من االله تعالى علي وسابغ فضله 
  والحمد الله رب العالمين



 ٢٤٩

  الملاحق
  الكريمةفهرس الآيات 

  
  الصفحة  الآية الكريمة  التسلسل

١  ائِهِملآب موهع٥:الأحزاب( اد
(  ١٦٢  

١٥٩: البقرة، آية( إِن الَّذِين يكْتُمون ما أَنْزلْنَا مِن البينَاتِ والهدى  ٢
( ٩٩  

٣  رالح ابِيلَ تَقِيكُمر٨١: النحل، آية( س
(  ١٥٨  

٤  أَنَّى شِئْتُم ثَكُمر٢٢٣: البقرة، آية( فَأْتُوا ح
(  ١٥٨  

١٠ ـ٥:الليل( فَأَما من أَعطَى واتَّقَى وصدقَ بِالْحسنَى  ٥
(  ٢٢١  

٦: المائدة( فَلَم تَجِدوا ماء فَتَيمموا صعِيدا طَيبا  ٦
( ١٧١  

١:المجادلة( ه قَولَ الَّتِي تُجادِلُك فِي زوجِهاقَد سمِع اللَّ  ٧
(  ٥٠  

لا ينْفَع نَفْسا إِيمانُها لَم تَكُن آمنَتْ مِن قَبلُ أَو كَسبتْ فِي إِيمانِها   ٨
(خَيرا

١٥٨:الأنعام
( 

٢٢٣  

٨٩: ئدةالما( لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان  ٩
(  ١٣٧  

١٠  منَهيى بشُور مهرأَم٣٨:الشُّورى( و
(  ١٣٩  

٣١: عبس( وفَاكِهةً وأَبا  ١١
( ١٤٧  

٢٩:النساء، آية( ولاَ تَقْتُلُوا أنْفُسكُم إن االله كَان بِكُم رحِيما  ١٢
(  ١٠٣  

١٣  بِهِ عِلْم لَك سا لَيلَا تَقْفُ م٣٦: الإسراء، آية( و
(  ١٠٣  

٧٤:التوبة( يحلِفُون بِااللهِ ما قَالُوا  ١٤
(  ١٤٩  

  



 ٢٥٠

   والآثارفهرس الأحاديث
  

 الصفحة أطراف الأحاديث والآثار   التسلسل

  ٧١  .إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة   .١
  ١٨  .إذا أسلم العبد فحسن إسلامه   .٢
  ٨٠  .إذا كان أحدكم في الصلاة، فوجد ريحا من نفسه   .٣
  ١٢٥  .وك بسواك، فجاءني رجلانأراني أتس   .٤
  ١٣٢  .أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان   .٥
  ١٣٥  .أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن   .٦
  ٨٥  . فصلينا وراءه وهو قاعدeاشتكى رسول االله    .٧
  ١٦٧  .أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاث   .٨
  ١٦٥  .أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق   .٩

  ٦٤  .لا إله إلا االله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا   .١٠
  ١٢٥  .أمرني جبريل أن أكبر   .١١
  ١٦٢  .أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد   .١٢
  ١٩٧ .أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر، ورفع يديه   .١٣
  ١٣٧  .إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمن   .١٤
  ٢٠٠  .لربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرشأن ا   .١٥
  ١٥٣  .إن االله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب   .١٦
  ١٦٥  . جلد في الخمر بالجريدeأن النبى    .١٧
  ١٧٥  . أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتينeأن النبي    .١٨
  ٤٣  . صلى صلاة ابتدأها بسورةeأن النبي    .١٩
  ١٧٤  .في الخمر ضرب eأن النبي    .٢٠
  ٤٣  . قام ليلة بآية يرددها حتى أصبحeأن النبي    .٢١
  ٢٧  . كان ينفث في الرقيةeأن النبي    .٢٢
  ٢١  .  نام عن ركعتي الفجرtأن النبي    .٢٣
  ٨١  . نهى أن يتزعفر الرجلeأن النبي    .٢٤
  ١١٦  . نهى عن التزعفرeأن النبي    .٢٥
  ١١٧  .أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد   .٢٦



 ٢٥١

  ٧٨  .سلام لا يسيبونإن أهل الإ   .٢٧
  ١٥٤  . أينا أسرع بك لحوقاe قلن للنبي eأن بعض أزواج النبي    .٢٨
  ١٤٢  .أن ثابت بن الضحاك ـ وكان من أصحاب الشجرة   .٢٩
  ١١٣  .إن ثمامة بن آثال الحنفي انطلق إلى نخل قريب   .٣٠
  ١٦٩  .فقال لا تصل. إني أجنبت فلم أجد ماء: أن رجلا أتى عمر فقال   .٣١
  ١٧٢   ما الأب؟)وفاكهة وأبا(: ر بن الخطاب عن قولهإن رجلا سأل عم   .٣٢
  ٧٠ .ما يلبس المحرم: أن رجلا سأله   .٣٣
  ١٠٦  . أعطى خيبر على النصفeأن رسول االله    .٣٤
  ١٧٧  . ركب فرسا فجحش شقه الأيمنeأن رسول االله    .٣٥
  ٢٧  . كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفثeأن رسول االله    .٣٦
  ٧٢  .يا رسول االله تصيبني الجنابة من الليل:  فقالeالله إن عمر أتى رسول ا   .٣٧
  ١٠٦  . أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازtأن عمر بن الخطاب    .٣٨
  ١٥١  .أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي   .٣٩
  ٥٠  .e وكان صاحب لواء رسول االله tأن قيس بن سعد الأنصاري    .٤٠
  ٢٢٩  .مروا بماء فيهم لديغ eأن نفرا من أصحاب النبي    .٤١
  ٣١  .أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشأم   .٤٢
  ١١٣  .أنا سيد القوم يوم القيامة   .٤٣
  ١٣٥  .eانخسفت الشمس على عهد رسول االله    .٤٤
  ١٣٦  .أريت النار:  ثم قالeانخسفت الشمس فصلى رسول االله    .٤٥
  ٤٣  .أنقض شعرك وامتشطي   .٤٦
  ١١٩  .ياتإنما الأعمال بالن   .٤٧
  ٩٦  .إنما الربا فى النسيئة   .٤٨
  ٣٤  . بحجرين وروثة يستنجي بهاeأنه أتى النبي    .٤٩
  ١٤٢  . تحت الشجرةeأنه بايع النبي    .٥٠
  ٢١٦  .أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل   .٥١
  ١٢٤  .لأن أتطيب: أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام، فقال   .٥٢
  ١٩٥  .د أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منهأنه كان يفتي في العب   .٥٣
  ٦٧  .إياكم والجلوس بالطرقات   .٥٤
  ٢٣٩  .ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم   .٥٥



 ٢٥٢

  ٢٠٥  . في ثوبهeبزق النبي    .٥٦
  ١٨٠  .eكنا مع النبي :  فقالyبينا أنا أمشي مع عبد االله    .٥٧
  ٥٣  .إني قد أرضعتكما: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت   .٥٨
  ٦٩  .يا رسول االله إنا نركب البحر:  فقالeجاء رجل إلى رسول االله    .٥٩
  ٧٨  .إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة: جاء رجل إلى عبد االله فقال   .٦٠
  ١٦٩  .إني أجنبت فلم أصب الماء: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال   .٦١
  ١٣١  . حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبةeحججت مع رسول االله    .٦٢
  ١٤٨  .حزنت على من أصيب بالحرة، فكتب إلي زيد بن أرقم   .٦٣
  ٥٠  .الحمد الله الذي وسع سمعه الأصوات   .٦٤
  ١٣٩  .حين قال لها أهل الإفك ما قالوا   .٦٥
  ١٤٩  . زمن الحديبيةeخرج رسول االله    .٦٦
  ٣١ . في أضحى أو فطر إلى المصلىeخرج رسول االله    .٦٧
  ٢٢٠  . فطاف بالبيتeنبي  ولا نرى إلا الحج فقدم الeخرجنا مع النبي    .٦٨
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   والمراجعالمصادر
  

النهايـة فـي    م،  ١٢١٠هـ،٦٠٦المبارك بن محمد أبو السعادات الجزري ت      ابن الأثير،    -
حمود محمد الطنـاحي، بيـروت،      طاهر أحمد الزاوي وم   : ، تحقيق   غريب الحديث والأثر  

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩المكتبة العلمية، 
عبد القـادر الأرنـؤوط، مكتبـة       : ، تحقيق في أحاديث الرسول   جامع الأصول  ،ابن الأثير  -

 م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩الحلواني، 
، الـشريعة  كتـاب م، ٩٧٠هــ،  ٣٦٠الآجري، محمد بن الحسين بن عبد االله، أبو بكر ت  -

 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠دميجي، الرياض، دار الوطن، عبد االله بن عمر ال: تحقيق
عبد المحـسن   : ، تحقيق المعجمم،  ٩٥٢هـ،  ٣٤٠ابن الأعرابي، أحمد بن محمد بن زياد         -

 .١م، ط١٩٩٧هـ، ١٤١٨بن إبراهيم الحسيني، الرياض، دار ابن الجوزي، 
، العلـل ومعرفـة الرجـال     م،  ٨٥٥هـ،٢٤١حنبل الشيباني محمد بن   ، أحمد بن    ابن حنبل  -

 .١ط م،١٩٨٨هـ، ١٤٠٨وصي االله بن محمد عباس، الرياض، دار الخاني، : قتحقي
شعيب الأرنـؤوط وآخـرون، بيـروت، مؤسـسة الرسـالة،      : ، تحقيق المسند،  ابن حنبل  -

  .٢م، ط١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠
، تحقيـق   مختصر خلافيات للبيهقي  هـ،  ٦٩٩الإشبيلي، أحمد بن فرح اللخمي الشافعي ت       -

  .١م ط١٩٩٧هـ،١٤١٧عقل، الرياض، مكتبة الرشيد، ذياب عبد الكريم ذياب :ودراسة
البرهان في  م،  ١٠٨٥هـ،  ٤٧٨إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني            -

عبد العظيم الديب، دون ناشر، طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمـد           : ، تحقيق أصول الفقه 
  .١هـ، ط١٣٩٩آل ثاني أمير دولة قطر، 

، فتح الباقي بشرح ألفية العراقـي  هـ،  ٩٢٦مد بن زكريا توفي     الأنصاري، زكريا بن مح    -
  .١م، ط٢٠٠٢هـ ١٤٢٢بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 

، إحكام الفصول في أحكـام الأصـول      الباجي، سليمان بن خلف بن سعيد التجيبي القطبي،          -
  .٢م، ط١٩٩٥هـ، ١٤١٥عبد المجيد تركي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، : تحقيق

، صحيح البخـاري  م،  ٨٧٠هـ،٢٥٦اري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله الجعفي، ت        البخ -
  .٣م، ط١٩٨٧ هـ ١٤٠٧الدكتور مصطفى ديب البغا، بيروت، دار ابن كثير، : تحقيق

محمد زهير بـن ناصـر      : خدمه واعتنى به  صحيح البخاري النسخة اليونينية،     البخاري،   -
  .١هـ، ط١٤٢٢الناصر، بيروت، دار طوق النجاة، 
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محمـود إبـراهيم زايـد، بيـروت، دار المعرفـة،      : ، تحقيـق التاريخ الأوسطالبخاري،   -
 .١م، ط١٩٨٦هـ، ١٤٠٦

  .، بيروت، دار الكتب العلمية، دون سنة نشر، دون طبعةالتاريخ الكبيرالبخاري،  -
محمود إبراهيم زايد، بيـروت، دار المعرفـة،        : ، تحقيق كتاب الضعفاء الصغير  البخاري،   -

  .١م، ط١٩٨٦هـ، ١٤٠٦
، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعـة،      أصول الفقه الإسلامي  بدران، أبو العينين بدران،      -

  .دون سنة نشر، دون طبعة
: المطبوع باسـم   مسند البزار م ،   ٩٠٥هـ،  ٢٩٢البزار، أحمد بن عمرو بن عب الخالق         -

ق محفوظ الرحمن زين االله، وعادل بن سعد، وصبري عبـد الخـال      : ، تحقيق البحر الزخار 
 .١م، ط٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨الشافعي، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 

أبو تميم ياسر بن    : ، تحقيق شرح صحيح البخارى  ابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك،          -
 .٢م، ط٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣إبراهيم، الرياض، مكتبة الرشد، 

كتابه الجامع الـصحيح،  تعليق الإمام البخاري عن شيوخه في  بواعنه، سعيد محمد علي،      -
الجامعة الأردنية، عمان، المملكـة  ) غير منشورة(، رسالة دكتوراة،  دراسة نظرية تطبيقية  

 .م٢٠٠٩الأردنية الهاشمية، 
، حيـدر آبـاد،     السنن الكبـرى  م،  ١٠٦٦هـ،  ٤٥٨البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي ت       -

  .١هـ، ط١٣٤٤مجلس دائرة المعارف النظامية، 
عبد المعطي  : وثق وتخرج وتعليق  لنبوة ومعرفة أحوال أصحاب الشريعة،      دلائل ا البيهقي،   -

  .١م، ط١٩٨٨هـ، ١٤٠٨قلعجي، بيروت، دار الكتب العلمية، 
إبـراهيم عطـوه   : ، تحقيقالسننم، ٨٩٢هـ،٢٧٩الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة ت     -

  .١م، ط١٩٦٢هـ، ١٣٨٢عوض، مصر، شركة ومطبعة مصطفى إلبابي الحالبي، 
إبراهيم عطـوه عـوض،     :  مطبوع في آخر كتاب السنن، تحقيق      العلل الصغير  الترمذي، -

  .٢م، ط١٩٧٥هـ، ١٣٩٥مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى إلبابي الحالبي،
صبحي السامرائي، وأبو المعاطي النووي، ومحمد محمود       : ، تحقيق العلل الكبير الترمذي،   -

  .١م، ط١٩٨٩هـ ١٤٠٩خليل، بيروت، عالم الكتب، 
مـنهج ذوي   م،  ١٩١١هــ، ١٣٢٩، محمد محفوظ بن عبد االله بن عبد المنان ت         الترمسي -

  . م٢٠٠٣هـ،١٤٢٤، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، النظر شرح منظومة علم الأثر
 .م١٩٩٩، لبنان، دار المعارف، البلاغة الواضحةالجارم، علي،  -
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قـى مـن الـسنن      المنتم،  ٩٢٠هــ، ٣٠٧ابن الجارود، عبد االله بن علي النيسابوري، ت        -
عبد االله عمر البـارودي، بيـروت، دار        : ، فهرسه وعلق عليه   eالمسندة عن رسول االله     

 .١م، ط١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الجنان، ومؤسسة الكتب الثقافية، 
توجيه النظر إلـى    م،  ١٩٢٠هـ،١٣٣٨الجزائري، طاهر بن صالح بن أحمد الدمشقي، ت        -

هـ، ١٤١٦ة المطبوعات الإسلامية،    عبد الفتحا أبو غدة، حلب، مكتب     : ، تحقيق أصول الأثر 
 .١م، ط١٩٩٥

المنهـل الـروي فـي      م،  ١٣٣٣هــ،   ٧٣٣ابن جماعة، محمد بن إبراهيم بن جماعة ت        -
محي الدين عبد الرحمن رمـضان، دمـشق، دار         : ، تحقيق مختصر علوم الحديث النبوي   

  .٢هـ، ط١٤٠٦الفكر، 
ي، الهند، دار الـسلفية،     محمد إسحاق السلف  : ، تحقيق مناسبات تراجم البخاري  ابن جماعة،    -

 .١م، ط١٩٨٤هـ، ١٤٠٤
السيد : ، دراسة تحقيق  أحوال الرجال هـ،،  ٢٥٩الجوزجاني، إبراهيم بن يعقوب السعدي ت      -

 .١هـ، ط١٤٠٥صبحي البدري السامرائي، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
كـشف  م، ١٢٠١هــ،   ٥٩٧ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، أبو الفرج، ت           -

علي حـسن البـواب، الريـاض، دار الـوطن،          : تحقيق من حديث الصحيحين،     المشكل
 .م١٩٩٧هـ، ٤١٨

 كتابم،  ٩٣٨هـ،  ٣٢٧عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي         ابن أبي حاتم،     -
سعد بن عبد االله الحميد، وخالـد بـن عبـد           : فريق من الباحثين، بإشراف   : ، تحقيق العلل

هــ،  ١٤٢٧ض، فهرسة متكتة الملك فهد الوطنية أثناء النـشر،          الرحمن الجريسِي، الريا  
 .١م ط٢٠٠٦

 م،٩٣٨هــ،   ٣٢٧عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلـي الـرازي           ابن أبي حاتم،     -
  .١م، ط١٩٥٣هـ، ١٣٧٣، بيروت، دار الكتب العلمية، الجرح والتعديل

على الـصحيحين،   المستدرك  م،  ١٠١٥هـ،٤٠٥الحاكم، محمد بن عبد االله النيسابوري ت       -
 .١م، ط١٩٩٠هـ،١٤١١مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، : تحقيق

من  المجروحين م،٩٦٥هـ،  ٣٥٤محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي ت        ابن حبان،    -
محمود إبراهيم زايد، بيـروت، دار المعرفـة،        : ، تحقيق المحدثين والضعفاء والمتروكين  

  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢
شـعيب الأرنـؤوط، بيـروت،    : ، تحقيـق صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان     ن حبان،   اب -

  .٢م، ط١٩٩٣هـ، ١٤١٤مؤسسة الرسالة،



 ٢٥٩

الـسيد شـرف الـدين أحمـد، بيـروت، دار الفكـر،             : تحقيقكتاب الثقات،   ابن حبان،    -
 .١م، ط١٩٧٥هـ،١٣٩٥

، لاحالنكت على كتاب ابن الـص     م،  ١٤٤٨هـ،٨٥٢ابن حجر، أحمد بن حجر العسقلانيت      -
م ـ  ١٩٩٤الدكتور ربيع بن هـادي المـدخلي، الريـاض، دار الرايـة،     : تحقيق ودراسة

 .٣ط. هـ١٤١٥
: ، تحقيـق وتعليـق    نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر         ابن حجر،    -

عبد االله بن ضيف االله الرحيلي، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثنـاء النـشر، سلـسلة                 
 .٢م، ط٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩، ٩هج دراسات في المن

سـعيد عبـد الـرحمن موسـى        : تحقيقتغليق التعليق على صحيح البخاري،      ابن حجر،    -
 .١هـ، ط١٤٠٥القزقي، بيروت، المكتب الإسلامي، 

  .١م، ط١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، بيروت، دار الفكر، تهذيب التهذيبابن حجر،  -
حمـدي  : ، تحقيـق يانتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخار    ابن حجر،    -

هــ  ١٤٣١عبد المجيد السلفي، وصبحي بن جاسم السامرائي، مكتبة الرشيد، الريـاض،            
 .  ١م، ط١٩٩٣،

عاصم بن عبد االله  : ، تحقيق تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس     ابن حجر،    -
 .١القيرواني، الأردن، مكتبة المنار، ط

عبد العزيـز  : ، تحقيقرح صحيح البخاريهدي الساري مقدمة فتح الباري بش     ابن حجر،    -
 .م، ط، دون١٩٩٦هـ، ١٤١٦بن عبد االله بن باز، بيروت، دار الفكر، 

عبد العزيز بن عبد االله بن بـاز،        : ، تحقيق بشرح صحيح البخاري   فتح الباري ابن حجر،    -
  .هـ، دون طبعة١٣٧٩بيروت، دار المعرفة، 

، القاهرة، مصر العربية للنـشر      اً وفقيهاً الإمام البخاري محدث  الحسيني، عبد المجيد هاشم،      -
 .والتوزيع، دون طبعة

الإمام البخاري فقيه المحـدثين     ،  )هـ١٤١٢(الحمداني، نزار بن عبد الكريم بن سلطان،         -
، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكـة      )غير منشورة (، رسالة دكتوراة    ومحدث الفقهاء 

  .العربية السعودية
خزانـة الأدب وغايـة     بي بكر علي بن عبد االله الحموي الأزراري،         تقي الدين أ  الحموي،   -

  .١هـ، ط١٩٨٧بيروت، دار ومكتبة الهلال، ، عصام شعيتو: شرح، الأَرب
، بيروت، دار الفكـر، دون      معجم البلدان م  ١٢٢٩هـ،٦٢٦الحموي، ياقوت بن عبد االله ت      -

  .سنة نشر، دون طبعة



 ٢٦٠

، دمـشق، دار    مسند الحميـدي  م،  ٨٣٤هـ،٢١٩أبو بكر عبداالله بن الزبير، ت     الحميدي،   -
 .١هـ، ط١٩٩٦حسين سليم أسد، : السقا، تحقيق

الجمـع  م،  ١٠٩٥هـ،  ٤٨٨الحميدي، محمد بن فتوح بن عبد االله الازدي، أبو عبد االله ت            -
علي حسن بواب، بيـروت، دار ابـن حـزم،          : ، تحقيق بين الصحيحين البخاري ومسلم   

 .٢ط، م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣
، الـصحيح م،  ٩٢٣هــ، ٣١١بن إسحاق بن خزيمة النيـسابوري، ت      ابن خزيمة، محمد     -

 .م١٩٧٠هـ، ١٣٩٠محمد مصطفى الأعظمي، بيروت، المكتب الإسلامي، : تحقيق
، الرياض، دار الرشيد، دراسـة      كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلَّ      ابن خزيمة،    -

 .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨ ١عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، ط: وتحقيق
معـالم  م،  ٩٩٨هــ،   ٣٨٨طابي، حمد بن محمد بن إبراهيم، أبو سليمان البـستي ت          الخ -

هــ،  ١٣٥٢محمد راغب الطباخ، حلـب، المطبعـة العلميـة،          : ، طبعه وصححه  السنن
  .١م، ط١٩٣٤

الجـامع لأخـلاق    م، ١٠٧٢هـ، ٤٦٣الخطيب البغدادي، أحمد علي بن ثابت أبو بكر ت    -
صلاح بن محمد   : تلفة، خرج أحادثه وعلق عليه    ، كتب الطرق المخ   الراوي وآداب السامع  

  .١م، ط١٩٩٦هـ، ١٤١٧بن عويضة، بيروت، دار الكتب العلمية، 
، بيروت ـ لبنـان، دار الكتـب    الكفاية في معرفة أصول علم الروايةالخطيب البغدادي،  -

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩العلمية، 
عبد السميع محمـد    : تحقيق، دراسة و  الفَصل للوصل المدرج في النَقل    الخطيب البغدادي،    -

 .١م، ط١٩٩٧هـ، ١٤١٨الأنيس، الرياض، دار ابن الجوزي، 
تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء مـن غيـر            الخطيب البغدادي،    -

هـ، ١٤٢٢بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي،        : ، تحقيق أهلها ووارديها 
 .١م، ط٢٠٠١

يوسف العش، بيروت، دار إحياء الـسنة النبويـة،       : ، تحقيق قييد العلم ت الخطيب البغدادي،  -
  .٢هـ، ط١٩٧٤

سِـر  م، ١٠٧٣هــ،  ٤٦٦الخفاجي، عبد االله بن محمد بن سعيد بـن سـنان الحلبـي ت              -
 .١م، ط١٩٨٢هـ١٤٠٢، بيروت، دار الكتب العلمية، الفصاحة

فَيـات الأعيـان     و م،١٢٨٢هـ،  ٦٨١أحمد بن محمد بن أبي بكر أبو العباس       ابن خلِّكان،    -
 .م١٩٧٢إحسان عباس، بيروت، دار صادر، : ، تحقيقوأنباء أبناء الزمان

، بيروت، دار الفكـر،     أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة      ، شوقي،   لأبو خلي  -
 .٤ط٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦



 ٢٦١

صـلاح بـن    : ، تحقيق التاريخ الكبير ،  )م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(خيثمة، أحمد بن زهير   ابن أبي    -
 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، ١ القاهرة، دار الفاروق، طفتحي هلل،

الـواردة فـي     العلـل م،  ٩٩٥هـ،٣٨٥الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن البغدادي ت        -
محفوظ الـرحمن زيـن االله الـسايغ، الريـاض، دار طيبـة،             : ، تحقيق الأحاديث النبوية 

  .١م، ط١٩٨٦هـ، ١٤٠٦
م يمـاني المـدني، بيـروت، دار        السيد عبد االله هاش   : ، تحقيق سنن الدارقطني الدارقطني،   -

  .م١٩٦٦هـ ١٣٨٦المعرفة، 
سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح           الدارقطني،   -

موفق بن عبد االله بن عبد القادر، الرياض، مكتبـة المعـارف،           : ، دراسة وتحقيق  والتعديل
  .١م، ط١٩٨٤هـ، ١٤٠٤

: ، تحقيـق  سنن الدارمي م،  ٨٦٩هـ،٢٥٥و محمد ت  الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن أب       -
 .١هـ ، ط١٤٠٧فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، بيروت، دار الكتاب العربي، 

رسالة أبي داود إلى أهل     م،  ٨٨٩هـ،٢٧٥أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني توفي       -
مي، محمد بن لطفي الصباغ، بيـروت، المكتـب الإسـلا         : ، تحقيق في وصف سننه   مكة

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧
  .، بيروت، دار الكتاب العربي، دون سنة نشر، دون طعبةسنن أبي داودأبو داود،  -
الاقتراح في بيـان  م، ١٣٠٢هـ،٧٠٢ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب القشيري ت   -

، بيـروت، دار    الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعـدودة مـن الـصحاح            
  .١م، ط٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧المشاريع، 

شعيب الأرنؤوط وصالح السمر، بيـروت، مؤسـسة        : ، تحقيق سير أعلام النبلاء  الذهبي،   -
  .١م، ط١٩٨١هـ، ١٤٠١الرسالة، 

الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل      :  تحقيق ميزان الاعتدال في نقد الرجال،    الذهبي،   -
  .هـ١٩٩٥أحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 م،٢٠٠٠هــ،   ١٤٢٠، بيروت، دار المعرفة الجامعية،    لتطبيق النحوي اعبده،   الراجحي، -
  .٢ط

المحدث الفاصـل   م،  ٩٧٠هـ،٣٦٠توفي الرامهرمزي، الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد،         -
ــواعي،   ــراوي وال ــين ال ــقب ــب : تحقي ــاج الخطي ــد عج ــروت،، محم دار  بي

 .١م، ط١٧٧١هـ،١٣٩١الفكر،
: ، تحقيـق  المسندم،  ٨٥٣هـ،٢٣٨ ت لي،ابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظ        -

 .١م، ط١٩٩٠هـ، ١٤١٠عبد الغفور البلوشي، المدينة المنورة، مكتبة الإيمان، 



 ٢٦٢

فـتح  م،  ١٣٩٣هـ،٧٩٥ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ت           -
أبو معاذ طارق بن عـوض االله بـن محمـد،           : ، تحقيق الباري في شرح صحيح البخاري    

  .٢هـ، ط١٤٢٢دية، دار ابن الجوزي، الدمام، السعو
هــ،  ١٣٩٨نور الدين عتر، دمشق، دار الملاح،     : ، تحقيق شرح علل الترمذي  ابن رجب،    -

  .١ط
غـرر الفوائـد    ،  م١٢٦٤هــ،   ٦٦٢الرشيد العطار، يحيى بن علي بن عبد االله العطار           -

سـعد بـن   : ، تحقيقالمجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الاسانيد المقطوعة          
  .١م، ط٢٠٠١هـ، ١٤٢١بد االله آل حميد، الرياض، مكتبة المعارف، ع

توجيه القاري إلـى القواعـد والفوائـد الأصـولية والحديثيـة         الزاهدي، حافظ ثنا االله،      -
، مطبوع مع فتح الباري لابن حجـر، بيـروت، دار الفكـر،             والإسنادية في فتح الباري   

 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦
تاج العـروس   م،  ١٧٩٠هـ،١٢٠٥ الرزاق الحسيني ت     الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد      -

عبد الكـريم العزبـاوي،     : ، الكويت، مطبعة حكومة الكويت، تحقيق     من جواهر القاموس  
 .٢م، ط١٩٧٢هـ،١٣٩٢

، البحر المحيط في أصول     م١٣٩٢هـ،٧٩٤الزركشي، محمد بن جمال الدين بن بهادر ت        -
 وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية،      عبد القادر عبد االله العاني، الكويت،     : ، تحقيق الفقه

  .٢م، ط١٩٩٢هـ، ١٤١٣
الدكتور زين العابدين بن محمـد بـلا    : ، تحقيق النكت على مقدمة ابن الصلاح    الزركشي،   -

  .١م، ط١٩٩٨هـ ١٤١٩فريج، أضواء السلف، الرياض، 
تشنيف المسامع بـشرح     )م١٣٩٢/هـ٧٩٤ت(بن بهادر  بن جمال الدين ا    محمدالزركشي،   -

 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، ١، بيروت، دار الكتب العلمية، طعجمع الجوام
عن حقائق غـوامض     الكشَّافم،  ١١٤٣هـ،٥٣٨الزمخشري، محمود بن عمر بن أحمد        -

عادل أحمد عبـد الموجـود، وعلـي        : ، تحقيق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل     
 .١م، ط١٩٩٨هـ، ١٤١٨محمد معوض، الرياض، مكتبة العبيكان، 

محمد باسل عيـون الـسود، بيـروت، دار الكتـب           : ، تحقيق ساس البلاغة أالزمخشري،   -
  .١م، ط١٩٩٨هـ، ١٤١٩العلمية، 

علىي محمد بالبجاوي، ومحمد أبو     : تحقيقالفائق في غريب الحديث والأثر،      الزمخشري،   -
 .م، دون طبعة١٤١٤هـ، ١٩٩٣الفضل إبراهيم، بيروت، دار الفكر، 



 ٢٦٣

، )شاكر ذيب فياض  (: ، تحقيق الأموال كتاب،  )م٨٦٥هـ،٢٥١(ابن زنجويه، حميد بن مخلد       -
  .الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، دون سنة نشر، دون طبعة

تحقيق النكت الوفية بمـا فـي شـرح الألفيـة     الزهراني، جمعان بن أحمد بن غرم االله،      -
 ـ)م١٤١٧هـ، ١٤١٦(، للبقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الربـاط   الة ماجـستير،  ، رس

  .، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية)غير منشورة(
الغاية في شرح الهدايـة فـي علـم         م،  ١٤٩٧هـ،٩٠٢السخاوي، محمد بن عبد الرحمن     -

  .م٢٠٠١، تحقيق أبو عائش عبد المنعم إبراهيم، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، الرواية
عبد الكريم الخضير، ومحمد    : ، دراسة وتحقيق  بشرح ألفية الحديث  فتح المغيث   السخاوي،   -

 .١هـ، ط١٤٢٦عبد االله آل فهيد، الرياض، مكتبة دار المنهاج، 
، الرياض، دار التدمرية،    أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله      السلمي، عائض بن نامي،      -

 .)٢ط(هـ، ١٤٢٧
، الطبقات الكبرى م،  ٧٨٥هـ،١٦٨ ت   محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري      ابن سعد،    -

 .١هـ، ط١٩٦٨إحسان عباس، بيروت، دار صادر، : تحقيق
، بيروت، دار الفكر،    حاشية السندي على صحيح البخارى    السندي، محمد بن عبد الهادي،       -

  .دون سنة نشر، دون طبعة
 ـ٩١١السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكـر ت        - التوشـيح شـرح الجـامع      م،  ١٥٠٥/هـ

م، ١٩٩٨هـ،  ١٤١٩ان جامع رضوان، الرياض، مكتبة الرشيد،       رضو: ، تحقيق الصحيح
 .١ط

الدكتور أحمد عمر هاشـم،     : ، تحقيق تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي     السيوطي،   -
 .م١٩٩٦هـ ١٤١٧بيروت، دار الكتاب العربي، 

 .هـ١٣٨٩، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، تنوير الحوالك شرح موطأ مالكالسيوطي،  -
 .١م، ط١٩٨٣هـ، ١٤٠٣، بيروت، دار الكتب العلمية، بقات الحفاظطالسيوطي،  -
محفـوظ الـرحمن   : ، تحقيقالمسندم،  ٩٤٦هـ٣٣٥الشاشي، الهيثم بن كليب بن شريح ت       -

  ١م، ط١٩٩٣هـ، ١٤١٤زين االله، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 
لمنـصورة،  رفعت فـوزي، ا   : ، تحقيق الأمم،  ٨٢٠هـ،٢٠٤الشافعي، محمد بن إدريس ت     -

 . ١م، ط٢٠٠١هـ،١٤٠٠دار الوفاء، 
، بيـروت،  لابـن كثيـر   الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث   شاكر، أحمد محمد،     -

 .٤م، ط١٩٩٤هـ،١٤١٤لبنان، دار الكتب العلمية، 
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كتـاب الفوائـد    م،  ٩٦٥هــ،   ٣٥٤أبو بكر الشافعي، محمد بن عبد االله بن إبـراهيم ت           -
 سـعبد عبـد الهـادي، الريـاض، دار ابـن الجـوزي،             حلمي كامل : ، تحقيق الغيلانيات
  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧

مناهج المحدثين فـي روايـة      ، عبد العزيز بن خليفة، والسيد نوح، السيد محمد،          الشايجي -
  .١، ط١٩٩٨هـ ، ١٤١٩، بيروت، دار ابن حزم، الحديث بالمعنى

إلـى  إرشاد الفحـول    م،  ١٨٣٤هـ،  ١٢٥٠الشوكاني، محمد بن علي بن محمد اليمني ت        -
أحمد عزو عناية، دمشق، دار الكتـاب العربـي،         :  تحقيق تحقيق الحق من علم الأصول،    

  .١م، ط١٩٩٩هـ، ١٤١٩
مـصر، شـركة    نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، من أحاديث سيد الأخيار،          الشوكاني،   -

 .١مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، دون سنة نشر، ط
، المصنف في الأحاديث والآثار   م،  ٨٥٠هـ،٢٣٥حمد  ابن أبي شيبة أبو بكر عبد االله بن م         -

 .١هـ، ط١٤٠٩كمال يوسف الحوت، الرياض، مكتبة الرشد، : تحقيق
م، ١٠٨٣هــ،   ٤٧٦الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الـشيرازي ت          -

محيي الدين ديب مستو ويوسف علي بدوي، بيـروت، دار  : ، تحقيقاللُّمع في أصول الفقه  
 .١م، ط١٩٩٥هـ، ١٤١٦لطيب، دمشق، دار ابن كثير، الكلم ا

معرفـة  م،  ١٢٤٥هـ،٦٤٣ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو الشَّهرزوري          -
ــديث  ــوم الح ــواع عل ــقأن ــر   : ، تحقي ــروت، دار الفك ــر، بي ــدين عت ــور ال ن

  .م١٩٨٦هـ،١٤٠٦المعاصر،
وضـيح الأفكـار    تم،  ١٧٦٨هــ، ١١٨٢الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير الحسني ت       -

محي الدين عبد الحميد، المدينة المنورة، المكتبة الـسلفية،         : ، تحقيق لمعاني تنقيح الأنظار  
  .دون سنة نشر، دون طبعة

: ، تحقيـق  المعجم الأوسط م،  ٩٧١هـ،٣٦٠الطبراني، سليمان بن أحمد اللخمي الشامي ت       -
هــ،  ١٤١٥ن، طارق بن عوض االله، وعبد المحسن بن إبراهيم، القـاهرة، دار الحـرمي          

 .م١٩٩٥
حمدي عبد المجيد السلفي، الموصـل، مكتبـة العلـوم          : ، تحقيق المعجم الكبير الطبراني،   -

 .٢م، ط١٩٨٣هـ، ١٤٠٤والحكم، 
جـامع  " تفـسير الطبـري   م،  ٩٢٣هـ٣١٠الطبري، محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر          -

 القـاهرة، دار  عبد االله بن عبد المحـسن التركـي،  : ، تحقيق "البيان في تفسير آي القرآن    
 .١م، ط٢٠٠١هـ، ١٤٢٢هجر، 
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شرح مـشكل  م، ٩٣٣هـ،  ٣٢١الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي ت          -
 .م، ط١٩٩٤هـ، ١٤١٥شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيقالآثار

محمد زهري النجار، ومحمد سـيد جـاد الحـق،          : ، تحقيق شرح معاني الآثار  الطحاوي،   -
 .١م، ط١٩٩٤هـ، ١٤١٤ عالم الكتب، بيروت،

، تونس، الـدار التونـسية للنـشر،        تفسير التحرير والتنوير  ابن عاشور، محمد الطاهر،      -
  .هـ١٩٨٤

، تونس، المطبعة التونسية، طبع على نفقـة المكتبـة العلميـة           موجز البلاغة ابن عاشور،    -
  .١محمد الأمين وأخيه الطاهر، ط: لصاحبيها السيدين

روايـة  .." نضر االله امـرءاً سـمع مقـالتي   "دراسة حديث محسن بن حمد، العباد، عبد ال  -
 .١هـ، ط١٤٠١، المدينة المنورة، مطابع الرشيد، ودراية

التمهيد لما  م،  ١٠٧١هـ٤٦٣ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي             -
لأوقاف والـشؤون  محمد الفلاح، وزارة عموم ا : ، تحقيق في الموطأ من المعاني والأسانيد    

 .م دون طبعة١٩٨٠هـ١٤٠٠الإسلامية، 
فواز أحمد زمرلـي، بيـروت، مؤسـسة      : ، تحقيق جامع بيان العلم وفضله   ابن عبد البر،     -

 .١م، ط٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤الريان ـ دار ابن حزم، 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيمـا تـضمنه            ابن عبد البر،   -

عبـد  : تحقيـق  الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجـاز والاختـصار،    الموطأ من معاني  
 .١م، ط١٩٩٣هـ، ١٤١٤المعطي أمين قلعجي، دمشق، دار قتيبة، 

، بيـروت، المكتبـة     التحفة السنية بشرح المقدمـة الآجرميـة      عبد الحميد، محي الدين،      -
  .العصرية، دون سنة نشر، دون طبعة

: ، تحقيـق  كتاب فـضائل القـرآن    م،  ٨٣٨هـ،٢٢٤ الهروي ت  أبو عبيد، القاسم بن سلَّام     -
مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، دمشق، بيروت، دار ابـن كثيـر، دون              

 .سنة نشر، دون طبعة
 .م١٩٩٠هـ ١٤١٠، ٩، الأردن، مكتبة المنار، طحق التلاوةعثمان، حسني شيخ،  -
 .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧ون ناشر، ، دعلم مصطلح الحديثابن عثيمين، محمد بن صالح،  -
الكامل في ضـعفاء   م،٩٧٦هـ، ٣٦٥عبد االله بن عدي بن عبداالله الجرجاني ت ابن عدي،    -

 .٣م، ط١٩٨٨هـ، ١٤٠٩بيروت، دار الفكر،  يحيى مختار غزاوي،: تحقيقالرجال، 
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التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلـق      م،  ١٤٢٣هـ،  ٨٠٦العراقي، عبد الرحيم بن الحسين       -
عبد الرحمن محمد عثمـان، المدينـة المنـورة،    : دراسة وتحقيق،  الصلاح من مقدمة ابن  

 .١ طم١٩٦٩هـ،١٣٨٩المكتبة السلفية، 
محمد بن الحسين العراقي الحسيني، بيـروت،       : ، تحقيق  شرح التبصرة والتذكرة   العراقي، -

  .دار الكتب العملية، دون سنة نشر، دون طبعة
طرح التثريـب فـي شـرح       م ،   ١٤٢٣ هـ،٨٠٦العراقي، عبد الرحيم بن الحسين توفي      -

 .م،١٩٩٢هـ، ١٤١٣، بيروت، دار إحياء التراث العربي، التقريب
تـاريخ  م،  ١١٧٦هـ،٥٧١ابن عساكر، علي بن الحسن ابن هبة االله بن عبد االله الشافعي              -

مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديهـا             
هــ،  ١٤١٨عمر بن غرامة العمروي، بيـروت، دار الفكـر،          : يق، دراسة وتحق  وأهلها
 .١م، ط١٩٩٧

: ، تحقيق معجم الفروق اللغوية   م،١٠٠٥هـ،  ٣٩٥ الحسن بن عبد االله بن سهل     العسكري،   -
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين، قٌـم، مؤسـسة النـشر الإسـلامي،              

 .هـ١٤١٢
حاشية العطار علـى    م،  ١٨٣٥هـ،  ١٢٥٠ ت العطار، حسن بن محمد بن محمود العطار       -

  .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، بيروت، دار الكتب العلمية، جمع الجوامع
:  تحقيق  عون المعبود شرح سنن أبي داود،      العظيم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق،       -

 .٢، طم١٩٦٨هـ ، ١٣٨٨عبد الرحمن محمد عثمان، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، 
شرح م،  ١٣٦٧هـ،٧٦٩الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري ت       ابن عقيل، عبد ا    -

 هـ،  ١٤٠٠محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، دار التراث،         : ، تحقيق ألفية ابن مالك  
 .٢٠م ط١٩٨٠

، الرياض، وقف السلام الخيري،     منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث     عمر، بشير علي،     -
 .١م، ط٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥

، المـسند م، ٩٢٨هــ،  ٣١٦وانة، يعقوب بن إسحاق بن إبـراهيم الأسـفرائيني ت    أبو ع  -
 .١م، ط١٩٩٨هـ، ١٤١٩أيمن بن عارف الدمشقي، بيروت، دار المعرفة، : تحقيق

عمدة القـاري شـرح صـحيح    م، ١٤٥١هـ،٨٥٥العيني، أبو محمد محمود بن أحمد، ت       -
 الكتـب العلميـة،     عبد االله محمود محمد عمر، بيـروت، دار       : ، ضبطه وصحح  البخاري
  .١م، ط٢٠٠١هـ،١٤٢١

محمـد عبـد   : تحقيـق ، المستصفى في علم الأصول،   أبو حامح محمد بن محمد    الغزالي،   -
 .١هـ، ط١٤١٣السلام عبد الشافي، بيروت، دار الكتب العلمية، 
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: ، تحقيـق  معجم مقاييس اللغة م،١٠٠٤هـ،  ٣٩٥،  ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا       -
 .م١٩٧٩هـ، 399ن، دار الفكر،عبد السلام محمد هارو

عبد الحميد هنـداوي،    : ، تحقيق كتاب العين م،  ٧٨٦هـ،١٧٠الفراهيدي، الخليل بن أحمد      -
 .١م، ط٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤بيروت، دار الكتب العلمية، 

، صـفة النفـاق وذم المنـافقين   م، ٩١٣هـ،٣٠١الفريابي، جعفر بن محمد بن الحسن ت      -
  .١هـ ط١٤٠٥ء للكتاب الإسلامي، بدر البدر، الكويت، دار الخلفا: تحقيق

المعرفـة  م، ٨٩٠هــ،  ٢٧٧الفسوي، يعقوب بن سفيان بن جوان، أبو يوسف الفارسي ت    -
  .١هـ، ط١٤١٠أكرم ضياء العمري، المدنية المنورة، مكتبة الدار، : ، تحقيقوالتاريخ

المـصباح المنِيـر فـي    م، ١٣٦٨هـ،٧٧٠الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري  ت   -
 .٥م، ط١٩٢٢، القاهرة، المطبعة الأميرية،  الشرح الكبيرغريب

مـسند  م، ٩٩١ هـ،٣٨١أبو القاسم الجوهري، عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد الغافقي            -
لطفي بن محمد الصغير، وطه بن علي بوسريح، بيـروت، دار الغـرب             : ، تحقيق الموطأ

 .١م، ط١٩٩٧الإسلامي، 
قواعد التحديث من فنـون مـصطلح   م، ١٩٤١ـ،ه١٣٣٢القاسمي، محمد جمال الدين ت      -

  .، بيروت، دار الكتب العلمية، دون سنة نشر، دون طبعةالحديث
العـدة فـي   م، ١٠٦٦هـ، ٤٥٨القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء         -

د أحمد بن علي بن سـير المبـاركي، دون   : ، حققه وعلق عليه وخرج نصه      أصول الفقه 
  .٢م، ط١٩٩٠هـ، ١٤١٠ناشر، 

إكمال المعلـم  م، ١١٤٩هـ،٥٤٤ القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض اليحصبي      -
 .١هـ، ط١٤١٩الدكتور يحيى إسماعيل، المنصورة، دار الوفاء، : ، تحقيقبفوائد مسلم

الـسيد أحمـد    : ، تحقيق الإلماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع      القاضي عياض،    -
  .١م، ط١٩٧٠هـ، ١٣٨٩تونس، المكتبة العتيقة، صقر، القاهرة، دار التراث، 

ترتيب المدارك وترتيب المسالك لمعرفة أعلام مذهب       م،  ١١٤٩هـ،٥٤٤القاضي عياض،    -
  .١هـ، ط١٤٠١سعيد أحمد أعراب، المحمدية ـ المغرب، مطبعة فضالة، : ، تحقيقمالك

تبـة  ، تونس، المك  مشارق الأنوار على صحاح الآثار    م،  ١١٤٩هـ،٥٤٤القاضي عياض،    -
  ..العتيقة، القاهرة، دار التراث، دون سنة نشر، دون طبعة

فقه الإمام البخاري في النكاح     ،  )١٧١هـ، ص ١٤١٧(القثامي، محسن بن أحمد بن حيمد،        -
، جامعـة أم  )غير منشورة (، رسالة ماجستير    من الجامع الصحيح مقارناً بالمذاهب الأربعة     
  .يةالقرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعود
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المفهم لما أَشْكَل مِـن     م،  ١٢٥٨هـ،٦٥٦القرطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس          -
محي الدين ديب مستو، ويوسـف علـي        : ، حقق وعلق عليه وقدم له     تلخيص كتاب مسلم  

بدوي، وأحمد محمد السيد، ومحمود إبراهيم بزال، بيـروت، دمـشق، دار ابـن كثيـر،                
 .١م، ط١٩٩٦هـ، ١٤١٧يب، بيروت، دمشق، دار الكلم الط

إرشـاد  م،  ١٥١٧هــ،   ٩٢٣القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبي بكر القتيبي المصري ت          -
  .٦هـ، ط١٣٠٥، بولاق، المطبعة الكبرى الأميرية، إلى صحيح البخاري السلاري

، ، علم مختلف الحديث أصـوله وقواعـده       )٢٠٠١تشرين الثاني   (القضاة، شرف محمود،     -
 .، مقبول للنشر) التربويةالعلوم(مجلة دراسات، 

 .هـ٢٠٠٤، عمان، الأكاديميون، المنهاج الحديث في علوم الحديثالقضاة،  -
نظـم المتنـاثر مـن الحـديث        م،  ١٩٢٧هـ،١٣٤٥الكتاني، محمد بن جعفر بن إدريس        -

 .، مصر، دار الكتب السلفية، دون سنة نشر، دون طبعةالمتواتر
فـي شـرح     الكواكب الـدراري  ،  ١٣٨٤هـ،  ٧٨٦الكرماني، محمد بن يوسف بن علي        -

 .٢م، ط١٩٨١هـ، ١٤٠١، بيروت، دار إحياء التراث العربي، صحيح البخاري
، فيض الباري على صحيح البخـاري     م،  ١٩٣٣هـ،١٣٥٢الكشميري، محمد أنور شاه ت     -

 .١م، ط١٩٣٨هـ، ١٣٥٧نيودلهي، رباني بك ديو، 
الكليات معجـم فـي     ،  م١٦٨٣هـ،١٠٩٤الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني أبو البقاء ت        -

عدنان درويـش، ومحمـد المـصري، بيـروت،     : ، تحقيقالمصطلحات والفروق اللغوية  
 .٢م، ط١٩٩٨ -هـ ١٤١٩مؤسسة الرسالة، 

، كوجرانواله  إرشاد القاري إلى نقد فيض الباري     الكونَدلِوى، محمد أعظم بن فضل الدين،        -
 .٤٩٢، ص١ن طبعة، ج، إدارة التحقيقات السلفية، دون سنة نشر، دو)باكستان(
 شرح أصول اعتقاد    م،١٠٢٧هـ،  ٤١٨اللالكائي، هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري          -

، بـاب  أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعـدهم    
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، الرياض، دار طيبـة،         : جماع الكلام في الإيمان، تحقيق    

 .٢م، ط١٩٩٤هـ، ١٤١٥
ظفر الأماني بشرح مختصر السيد   ،  )م١٨٨٧/هـ١٣٠٤(اللكنوي، محمد عبد الحي الهندي       -

 عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتبـة المطبوعـات الإسـلامية،          : ، تعليق الشريف الجرجاني 
 .٣هـ، ط١٤١٦

 الطِـراز  م،١٣٤٤هـ، ٧٤٩المؤيد، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلوي    -
عبد الحميد هنداوي، بيـروت،     : ، تحقيق ضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز     المت

 .١م ط٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣دار المكتبة العصرية، 
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، حكـم  سنن ابن ماجهم، ٨٨٧هـ،٢٧٣ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني ت        -
رف، سـنة   محمد ناصر الدين الألباني، الرياض، مكتبة المعـا       : على آحاديثه وعلق عليه   

  .١دون، ط: النشر
، الموطأ برواية يحيى الليثـي م،  ٧٩٥هـ،١٧٩مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ت      مالك،   -

  .٢م، ط١٩٩٧هـ، ١٤١٧بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي، : تحقيق
الحاوي الكبير في فقه    م،  ١٠٥٨هـ،  ٤٥٠الماوردي، علي بن محمد البصري البغدادي ت       -

علي محمد معوض، وعـاد أحمـد عبـد الموجـود،           : ، تحقيق tشافعي  مذهب الإمام ال  
  .١م، ط١٩٩٤هـ، ١٤١٤بيروت، دار الكتب العلمية، 

مرعـاة   م،١٩٢٤هــ،   ١٣٤٢ عبد السلام بن الشيخ خان، أبو الهـدى ت         المباركفوري، -
 مطبوعة بهامش مشكاة المصابيح للتبريزي، الهنـد،        المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح    

  .حوث الإسلامية والدعوة والإفتاءإدارة الب
تحقيق كتـاب أعـلام     ،  )هـ١٤٠٦هـ  ١٤٠٥(محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود،          -

للخطابي، حمد بن محمد بن إبـراهيم، أبـو سـليمان       الحديث في شرح صحيح البخاري    
، جامعـة أم القـرى، مكـة        )غير منشورة (، رسالة دكتوراة،    )م٩٩٨هـ،  ٣٨٨ت(البستي  

 .لمملكة العربية السعوديةالمكرمة، ا
تُحفة الأشراف بمعرفـة   م،  ١٣٤١هـ،  ٧٤٢المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ت        -

عبد الصمد شرف الدين، بيروت، المكتب الإسلامي ، والـدار القيمـة،            : ، تحقيق الأطراف
 .٢، طم١٩٨٣هـ، ١٤٠٣

لة، بـشار عـواد معـروف، بيـروت، مؤسـسة الرسـا          :  تحقيق تهذيب الكمال، المزي،   -
 .١م، ط١٩٨٠هـ، ١٤٠٠

، التاريخ روايـة الـدوري    م،  ٨٤٨هـ،  ٢٣٣ابن معين، يحيى بن معين بن عون المري          -
أحمد محمد نور يوسف، مكة المكرمة، مركز البحث العلمـي وإحيـاء التـراث              : تحقيق

 .١م، ط١٩٧٩هـ، ١٣٩٩الإسلامي، 
، ضـبط   تميـز الأول من كتاب ال   م،  ٨٧٥هـ،٢٦١مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري توفي      -

  .محمد صبحي حسن الحلاق، دار أطلس، دون سنة نشر، دون طبعة: وتعليق
التوضيح لشرح الجامع   م،  ١٤٠١هـ،٨٠٤ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد الأنصاري          -

 .٢، ج١م، ط٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩، دار الفلاح، الصحيح
، لـسان العـرب   م،  ١٣١١هــ، ٧١١ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي الإفريقىي ت         -

عبد االله علي الكبير، ومحمد أحمد حسب االله، وهاشم محمد الشاذلي، القـاهرة، دار   : تحقيق
 .المعارف
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المتـواري علـى أبـواب      م،  ١٢٨٤هـ،٦٨٣ت ابن المنَير، أحمد بن محمد بن منصور         -
م، ١٩٨٧هـ،  ١٤٠٧صلاح الدين مقبول أحمد، الكويت، مكتبة المعلا،        : ، تحقيق البخاري

 .١ط
 .٧، القاهرة، طغاية المريد في علم التجويدبل، ناصر، عطية قا -
مسند عمـر بـن   م، ٩٦٠هـ،٣٤٨ابن النَجاد، أحمد بن سلمان بن الحسن النَجاد البغدادي     -

محفوظ الرحمن زين االله، المدينة المنورة، مكتبة العلـوم والحكـم،           : ، تحقيق t الخطاب
  .١م، ط١٩٩٤هـ، ١٤١٥

: ، تحقيـق السنن الـصغرى م، ٩١٥هـ،٣٠٣حمن تالنسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الر   -
 .٢مط١٩٨٦هـ،١٤٠٦عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، 

المـسند   م،١٠٣٨هــ،   ٤٣٠أحمد بن عبد االله بن أحمد الهراني الأصبهاني ت        أبو نعيم،    -
محمد حسن الشافعي، بيروت، دار الكتـب       : ، تحقيق المستخرج على صحيح الإمام مسلم    

  .١م، ط١٩٩٦هـ، ١٤١٧لمية، الع
التقييد لمعرفـة   م،  ١٢٣١هـ،  ٦٢٩ابن نقطة، محمد بن عبد الغني، أبو بكر البغدادي ت          -

كمال يوسف الحـوت، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،           : ، تحقيق رواة السنن والمسانيد  
  .هـ١٤٠٨

الجامع لمسائل أصـول الفقـه وتطبيقاتهـا علـى     النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد،   -
 .١م، ط٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، الرياض، مكتبة الرشيد، المذهب الراجح

التقريب والتيسير لمعرفـة سـنن      م،  ١٢٧٨هـ،٦٧٦النووي، محي الدين بن شرف توفي      -
هــ  ١٤٠٥محمد عثمان الخشت، بيروت، دار الكتـاب العربـي،        : ، تحقيق البشير النذير 

  .١م، ط١٩٨٥
، ات الإمام البخاري في صـحيحه عادهـ، ١٣٢٩الهاشمي، عبد الحق بن عبد الواحد توفي  -

 .١م، ط٢٠٠٧هـ ،١٤٢٨محمد ناصر العجمي، الكويت، مكتبة الشؤون الفنية، : تحقيق
، المطبوعة ضمن المجموعة الثالثة من رسـائل الـشيخ          هذه عقيدتي وترجمتي  الهاشمي،   -

  .عبد الحق الهاشمي، جدة، مطابع سحر
محمد عبـد المعيـد     : ، تحقيق غريب الحديث م،  ٨٣٨هـ،٢٢٤الهروي، القاسم بن سلام ت     -

 .١هـ، ط١٣٩٦خان، بيروت، دار الكتاب العربي، 
، الـسيرة النبويـة   م  ٨٢٨هـ،٢١٣ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ت          -

مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري، وعبد الحفـيظ شـلبي، بيـروت، دار الخيـر،            : تحقيق
  .١م، ط١٩٩٢هـ،١٤١٢
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كامل : ، ترجمة لأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري      المكاييل وا هنتس، فالتر،    -
  .٢م، ط١٩٧٠العسلي، عمان، منشورات الجامعة الأردنية، 

بغية الرائد في تحقيـق مجمـع    م،  ١٤٠٥هـ،٨٠٧الهيثمي، علي بن أبي بكر بن سليمان         -
 .هـ١٤١٤ عبد االله محمد الدويش، بيروت، دار الفكر،: ، تحقيقالزوائد ومنبع الفوائد

م، ١١١٩هــ،   ٥١٣أبو الوفاء البغدادي، علي بن عقيل بن محمد بـن عقيـل الحنبلـي                -
عبد االله بن عبد المحسن التركـي، بيـروت، مؤسـسة          : ، تحقيق الواضح في أصول الفقه   

 .١م، ط١٩٩٩هـ، ١٤٢٠الرسالة، 
حسين سليم أسد، دمـشق، دار      : ، تحقيق المسند م،٩٢٠هـ،٣٠٧أحمد بن علي  أبو يعلى،    -

  .١م، ط١٩٨٤هـ،١٤٠٤مأمون للتراث، ال
  :المواقع الألكترونية

  .نجمي، محمد صادق، موقع الصحيحين عند السنة، موقع المعصومون الأربعة عشر
http://www.14masom.com/hdeath_sh/makalat/11.htm   

http://www.14masom.com/hdeath_sh/makalat/11.htm
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Abstract 
 

Praise to Allah,as much  as could be blessed and praised. pray and peace be upon 

his prophet Mohammed who was sent as a mercy  for the whole world and upon his 

family. 

My study which is entitled" Imam Bukhari's Methodology In Briefing the text"  

is a basic and applied  study to Alhadith rules which was used by text reporters 

and criticizers  in their  judging on text –briefing rules  and grouping.(grouping in 

sections). 

This study actually depends and benefits from the previous studies in recognition of 

Imam Al Bukhari's methods in text-briefing in his known book"Al Jami-Al Sahih"and it 

used them  as a reference to generate a general thesis which can be refered to in 

applying text-briefing and  converting rules  as well as knowing its benefits.   

This study add more to the previous studies as clarifying  the  meaning of briefing 

the text and its rules ,and showing the relation between text-briefing concept and the 

concept of telling al hadieth with its general meaning. 

It also differentiate between text-briefing and the whole text meaning and it spots 

the light on Imam al Bukhari's motives towards text-briefing. 

The study shows in more details the acceptance of briefing the text rules with giving 

more new examples of briefing the text and identifying the text-briefer. 

And its also shows the effects of it in both Alrewaia and the text. 
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In addition to discussing the critical points towards Imam Al Bukhari's methods in 

briefing the texts and his own motives as well as discussing some thesis which dealing 

with his methods in briefing the text in al Mualkat 

At last this study emphasis that when Imam al Bukhari briefs the text he has his 

own acceptable reasons,and that he didn't affected the whole meaning in briefing the 

text and he was committed strictly to text-briefing rules and he declared to that in 

several places. 

 

Praise to god for his support   

 


